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 شكر وتقدير                                                            
 

 أحمد الله الع الكبير، على عظيم فضله، وجزيل إحسانه، إذ أذن لي بإتمام هذا البحث. وأصلي وأسلم وأبارك على       

 :محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعدالنبي الكريم، 

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم فإني أتوجه بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى كلية الشريعة والاقتصاد ب       

 .التي احتضنتني طيلة مدة التكوين من طور الليسانس وحتى الدكتوراه الإسلمية

لذي ، اعبد القادر جديسمى عبارات التقدير والاحترام أتقدم به إلى الاستاذ الدكتور الشكر الجزيل مشفوعا بأ       

 بالإشراف على هذا العمل.  تفضل

شكرا  .في تقديم المساعدة عندما احتجتهاالشكر الجزيل أتقدم به إلى الأستاذ عبد الرحمان خلفة، الذي لم يتوان        

  .البحث الفاعل، لإسداء المشورة والنصح ومرافقتي في الشوط الأخير من رحلة لحضوركم

 حولها، والتي اعتبرها إضافة تستحق كل مملاحظاتهأشكر أيضا أعضاء لجنة المناقشة، على قراءة الأطروحة، وإبداء        

   .والتقدير الإشادة

 .ومكتبة الحضارة بجامعة الأمير عبد القادر. شكرا على تعاونكمأشكر كذلك عمال مكتبة أحمد عروة ومكتبة الشيوخ،     

 كما لا يفوتني أن أشكر أيضا عمال مكتبة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. شكرا على حفاوة الاستقبال، وتعاونكم بكثير

 .من المحبة

 .ة رحلة البحثالشكر الجزيل لجميع أفراد عائلتي. شكرا على دعمكم، وتشجيعكم المستمر طيل       

 لا يفوتني أيضا أن أعبر عن شكري العميق لزملئي بقسم الشريعة والقانون، الذين جمعتني بهم رحلة البحث. أخص       

 شكرا لكم جميعا على .ياسين جبيري ي أخي وزميلي دون أن أنس  .فهيمة طوبال، وكتيبة طوبالبالذكر سفيان شبيرة، 

 .عم والتشجيعلتقديم المساعدة، مع إبداء الكثير من الد  تواجدكم دائما في الوقت المناسب 

، شكرا على اتصالك دائما للتشجيع، وعرض بوضيافشكر خاص وعميق أتقدم به أيضا إلى الصديقة أمينة        

 المساعدة

 .مع ابداء الكثير من الاهتمام والمحبة الصادقين

 اد ورميساء بزعي. شكرا لكما. ممتنة لحضوركما الذيشكر خاص وخالص، أعرب عنه للرائعتين كوثر بن عي       

 .خفف عني الكثير، وشجعني بطريقة ما
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 مقدّمة
لام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله وعلى الله لاة والس  بسم الله الرحمن الرحيم والص          
 :ومن والاه، وبعد وصحبه

 إذ ساهمت في الارتقاء به من حياة الكهوف إلى الانسان،لطالما لعبت المعرفة دورا هاما في حياة 
 .تشييد الحضارات والحياة المتمدينة، من خلال إيجاد الأفكار والأدوات التي أسعفته ومكنته من ذلك

ن  والابداع، فإ والقدرة على التكيفكائن مفكر بطبيعته، لما يتمتع به من ميزة العقل والذكاء نسان  الان  ولأ
 يستخدمها بأكثر من طريقة، فضلا عن استخدامها بالطريقة التي صنعت نما يبتكره من أدوات، يمكن أ

 مثلا إلى إيجاد الأدوات الحادة من أجل استخدامها في الصيد، ودفعان لأجلها ابتداء. لقد اهتدى الانس
 .والاعتداء عليه انفي الإغارة على أخيه الانسالوحوش والضواري، ولكنه استخدمها أيضا 

 جاحاام معلوماتي )حاسوب(، ونجح نظإلى صناعة أول ن نساالماضي، اهتدى الان نوخلال القر        
 احا لا يقلجنجح نن كان  مثيرا للإعجاب في إيجاد لغة يفهمها هذا النظام ويوجه عمله من خلالها، بعد أ

 وعية التيجح في إيجاد الأقد نن كا هله أن  ك من هذا الكهربائية وتوليدها. والأهم  اقة روعة في اكتشاف الط  
 ،غات التي بها يتواصل ويتبادل الأفكار مع غيره من الموجوداتنها المعاني والمعلومات، عندما أوجد الل  يضم  

 .رمجةرميز الثنائي، ولغات البسم ووصولا إلى الكتابة بالحروف، والت  بدء بالإشارة والر  
 

 عريف بموضوع البحثالتّ  .1
 لها على حياةة، ألقت بضلاة، أحدثت طفرة معرفي  عن بزوغ ثورة معلوماتي   اختراع الحاسوبلقد أعلن        

 ة، ووصولاكي  ة والحسابات البنصالات العسكري  ة على مختلف الأصعدة، بدء بإجراء الات  المجتمعات الإنساني  
 وهذا مرورا ة واحدة،الأشياء، حتى أضحى الجميع موصولا بشبكة معلوماتي  رنت وانترنت تإلى شبكة الان

  .بالعديد من الاختراعات والمحطات الفاعلة في هذا التحول التكنولوجي الذي نعيشه اليوم

 اخترع من أجل تحقيق مآرب نافعة ابتداء، والمتمثلة أساسا في اختزال نكان  جهاز الحاسوب، وإو       
 ظهر ما يعرف بتقنيات القرصنة. ثم اتخذتفما أساء استخدامه،  نسرعا نالانسا ن  إلا أ الجهد والوقت،

 ظهر مارر بالغير في المال والنفس، فهذه التلاعبات التقنية منحى آخر باتجاه الاعتداءات وإلحاق الض  
 قيا،لاكمفهوم مستحدث يعبر عن مجموعة الأفعال غير المشروعة أخ يعرف بإساءة استخدام الحاسوب،

 وتقترف باستخدام الحاسوب. ومع تطور الأنظمة المعلوماتية وظهور استخدامات جديدة، ظهرت جرائم
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. هذا النوع من الجرائم، هو ما يعبر عنه بجرائم استخداماته جديدة، ترتبط بأجهزة الحاسوب ومختلف
 شريعالإسلامي والتّ ة في الفقه جرائم المعلوماتيّ " موضوع بحثنا، الموسوم ب المعلوماتية، وهو

 ةشريعات الجنائي  حيث نقصد بالتشريع الجنائي، مختلف الت  "  -دراسة تأصيلية مقارنة-الجنائي
موقف الفقه في  أصيل الفقهي، البحثالجزائري. ويقصد بالت   ولية والمقارنة. بما فيها التشريعالمعاصرة، الد  

 نوهو عمل اجتهادي لا يمكن أ ة له.المبينة والمؤسسالشرعية  ةدل  وعرض الأ ،سلامي من هذه الجرائمالإ
كما هي في الواقع. فلا يمكن البحث عن موقف الفقه  وفهما يتم إلا من خلال البحث في حقيقة الأمور

ها في والتشريعية. وبحث والإحاطة بمختلف جوانبها الفنية الإسلامي من جرائم المعلوماتية دو فهمها
ودابست، فقد بحثنا بداية هذه الجرائم في كل من اتفاقية ب جزءا من فهمها، ولهذاالتشريعات الجنائية يعتبر 

موقف الإسلامي  نيابها، قبل ب صورها والأساليب التقنية التي تتم   والتشريعات الداخلية إلى جانب عرض أبرز
 .منها

 اء نظرة شاملةفي إعط ة، تساعدوقد اخترت اتفاقية بودابست لأنني وجدت فيها وثيقة قانونية هام         
م قد  تتعتبر وثيقة مرجعية لمختلف التشريعات التي أتت بعدها. كما ها ن  ولأائفة من الجرائم. عن هذه الط  

ة، مما التشريعات الوطنية الخاصة بجرائم المعلوماتي تصنيفا لها، وهو التصنيف المعتمد في الكثير من
 .لبحثاعتمدت عليها خلال ا ساعدني في رسم خطة شاملة

أما على  .يثير العديد من الإشكالات، على المستويين الموضوعي والاجرائيوهذا النوع من الجرائم        
التحري و  ها إشكالية تنازع القوانين والاختصاص القضائي، وصعوبة الكشفالإجراءات، فأهم   مستوى

على  ام. وأم  افتراضية، في أكثر من إقليكونها دولية يتم ارتكابها عبر بيئة  والاثبات، وملاحقة المجرمين،
ضلا ف من بين الإشكاليات التي تثيرها هو المسؤولية الجنائية، ومسألة الإثم الجنائي،ن  مستوى الموضوع، فإ

 .حثناب الجنائية التي أثارتها منذ ظهورها ولا تزال قائمة إلى اليوم، والتي بها يتعلق موضوع عن أزمة الشرعية

 إشكالية البحث .2
لا مراء في أن  مبدأ الش رعي ة الجنائي ة هو ضمانة تشريعية هام ة، ومكسب حقوقي قي م، لطالما تاقت        

إليه البشرية وتطل ع إليه الضمير الإنساني الحي ، إلى أن تو جت به مجموعة المبادئ القانونية التي تقوم عليها 
ا المبدأ . وأضحت الجريمة وفقا لهذقانونعقوبة إلا  بجريمة ولا مختلف التشريعات العقابية اليوم. فلا 

تستمد وجودها القانوني من الن ص، والن ص وحده كأصل عام. فهو من يحد د الس لوك الممنوع ويقر ر الجزاء 
 المناسب له.
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سم ت  وإذا ما نظرنا إلى الثورة التكنولوجيا التي نعيشها اليوم، فإن نا نكون أمام واقع مختلف. حيث ت       
محدودة، فهي سرعان ما جذبت المستثمرين وأصحاب  الحواسيب بفاعلية الأداء وباستخداماتها اللا 

حاطة بتقنيات أيضا إليها من أجل الإ-بالغين ويافعين–الص ناعات إليها. كما جذبت الفضوليين والش غوفين 
لمزيد من الاستخدامات هذه الأنظمة وكيفية عملها، وهو ما أدى إلى التنافس والتسابق نحو خلق ا

والتطبيقات. وبهذا ظهرت القرصنة الالكترونية والاعتداءات على مستخدمي الحواسيب، لتجد المحاكم 
نفسها أمام نوع جديد من الش كاوى والملفات التي لا يمكن البت فيها دون الاصطدام بمبدأ شرعية 

، وقت لم تستغرق هذا النوع من الاعتداءاتالجريمة والعقاب. فالن صوص القانوني ة الموجودة حتى ذلك ال
، والاسقاطات الأقرب إليها في ظل مناسبالاجتهاد في إيجاد التكييف الوهو ما اضطر القضاء إلى 

الن صوص المتاحة. لكن هذه الجرائم استمرت في الانتشار والظ هور بأشكال جديدة بالموازاة مع ظهور 
القانونيين إلى التعامل معها بجدي ة أكبر وإفرادها بالبحث استخدامات وتطبيقات جديدة. وهو ما دفع 

 والن ظر كظاهرة مستقلة تستدعي الفهم والتنظير والعلاج.

 القضايامن النوازل و  ها تعتبرعموما، والفقه الجنائي خاصة، فإنوإذا ما أتينا إلى الفقه الإسلامي        
 .وتبي نهالمستجدة التي له قول فيها، وموقف يمكن الكشف 

 يفكالإشكالية التي نطرحها في هذا البحث، تتلخص في تساؤل جوهري فحواه  ن  بناء على هذا فإو        
   ؟المعلوماتية وما موقف الفقه الإسلامي منها ئمالمعاصرة جراالجنائية  التشريعات عالجت

لمعلوماتية، ها في: ماهية جرائم اأهم  ل ة، تتمث  جملة من الأسئلة الفرعي   هذا السؤال المحوريعن  عتتفر        
 ياسة الجنائية المنتهجة في مختلف التشريعات الداخلية في سبيلمفهومها؟ ماهي أصنافها؟ ما هي الس   ما

، وكيف يمكن التأصيل لهذا النوع من الجرائم الفقه الإسلاميفي معالجتها؟ وما هي مصادر التجريم، 
  ؟المستحدثة

 أهمية الموضوع .3
بالر غم من مضي أكثر من خمسة عقود على ظهور هذا الن وع من الجرائم، وبالر غم من الجهود المبذولة        

في سبيل الت صدي لها ومكافحتها على المستويين الد ولي والمحلي، إلا  أن  الث ورة الت كنولوجي ة التي نعيشها 
م والعمل نية التي تستدعي مزيدا من الاهتماوالتحديات الأم التحدياتاليوم لا تزال تطرح كل يوم المزيد من 

في سبيل تأمين الأنظمة المعلوماتية وسد  الثغرات التقنية والقانونية أمام المتحايلين والمجرمين، باعتبارها 
ظاهرة عالمية تتخطى  الحدود الجغرافية والكثير من المفاهيم التقليدية.  وهذا ما يتأتى من خلال الفهم 
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والبحث في مختلف جوانبها، ذلك أن  الأنظمة المعلوماتي ة اليوم اكتسحت حياة الأشخاص  العميق للظاهرة،
في شتى مجالاتها، الاجتماعية والاقتصادية والس ياسية. ولا شك  في أن  هذا الن وع من البحوث الأكاديمية 

 اهرة ونشر الوعي حولها.يسهم إلى حد كبير في فهم الظ  

لجرائم طبيعة اعن الموضوع، وهي فائدته العلمي ة والعملي ة، كونه يكشف وبهذا تظهر أهمي ة        
ة، ويحصي جملة منها، هي الأبرز والأهم، فيتناولها من الن احية الفني ة بعرض صورها وأساليب المعلوماتي  

لفقه ا شريعات الجنائية الوطنية منها، ليصل في الأخير إلى بيان موقعها فياقترافها، ثم  يبين موقف الت  
ا للمهتمين بهذا الن وع من الجرائم من قضاة الإسلامي. وبهذا فإن  الموضوع يمكن أن يشك ل مرجعا هام  

. فهو ي والتشريعي المقارن، والفقهي الإسلاميكونه يتناولها من الجانب الفن    غيرهم،وفقهاء وباحثين، و 
 كبير.عنها والإحاطة بها إلى حد  شامل ر يساعد في فهمها وبناء تصو  

 أهداف الدّراسة       .4
ملة. ة، وجمع ما تفرق منها في دراسة شايصب  موضوع هذا البحث في فهم ظاهرة جرائم المعلوماتي          

 ويمكن أن نلخ ص أهم أهداف البحث في الن قاط المحورية الت الي ة:

 وأبرز صورها.الوقوف على ماهي ة جرائم المعلوماتي ة، برصد مفهومها وخصائصها وأصنافها،  
إبراز مكانة الكليات وقواعد الش ريعة الإسلامي ة العام ة في المنظومة الفقهي ة، وبيان أهميتها الوظيفية في  

 عملية الاجتهاد وتأصيل الن وازل والقضايا المستجد ة. وهذا من خلال تطبيقها على جرائم المعلوماتية. 
لمعلوماتية، بما يساعد في فهمها والإحاطة بأهم الوصول إلى تقديم عمل شامل، يجمع أبرز جرائم ا 

 الجوانب الموضوعية والت قنية المت صلة بها.
سبر مختلف الاتجاهات الت شريعي ة بخصوص معالجة هذه الط ائفة من الجرائم، وتعامل التشريعات  

 الد اخلية معها، بما فيه المشر ع الجزائري.
  سباب ودوافع اختيار الموضوع  أ .5

مع انتشار موجة الانترنت ومختلف الت طبيقات المتصلة بها، تضاعف عدد المستخدمين من مختلف        
الفئات والأعمار والت وجهات، عبر مختلف دول العالم، حيث وصل عدد الأجهزة الالكترونية الموصولة 

المشهد وأمام هذا  .CISCO، بحسب منظمة سيسكو 0202بالإنترنت إلى خمسين مليار بحلول العام 
المتنامي الآخذ في التوسع باستمرار، فقد ظهرت استخدامات جديدة واستحدث مفاهيم جديدة، على 
غرار الحكومة الالكترونية، والتجارة الالكترونية، والتعاقد عبر الانترنت، التوقيع الالكتروني، والنشر الالكتروني 

ية...وغيرها من المفاهيم التي أضحت واقعا أمام والاقتصاد الرقمي، والأمن المعلوماتي والجرائم المعلومات
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، وظهر اكبةو ره.  فكان لا بد من التكي ف والمالحكومات والمشر عين، بحيث لا يمكن التمل ص منه أو انكا
ما يعرف بقانون الانترنت، دلالة عن جملة القوانين المنظمة للإنترنت. والتي يعد القانون الجنائي واحد 

 .منها

فعني إلى معالجة هذا الموضوع هو ما تتسم به هذه القوانين )قوانين الانترنت( من جد ة، وما د       
صعوبة أمام غير المختصين. فهي تحتاج إلى البحث وبذل العناية في فهمها واستيعابها إذا ما أردنا تطبيقها و 

 تطبيقا سليما مجديا.

دفعني إلى معالجة جرائم المعلوماتية دون ، فإن  ما عن هذا، وبحكم الت خصص الأكاديميفضلا        
غيرها من المواضيع، هو كونها من المسائل المستجدة، والقضايا المستحدثة، فهي من نوازل العصر التي 
تحتاج إلى تأصيل فقهي يعزوها إلى مكانها في المنظومة الفقهية. على أن  الغرض من عملية التأصيل هو 

الكلي ة، وبيان إمكانية توظيفها في تأصيل الن وازل والمستجد ات. فكانت الوقوف على الأدوات الاجتهادية 
 وظيف في العملي ة التأصيلي ة. ة مثالا تطبيقي ا على هذا الت  جرائم المعلوماتي  

 صعوبات البحث .6
عالجت في البحث تسع جرائم معلوماتي ة مختلفة، وتناولتها بالبحث من الن احية الت قني ة، ومختلف        

لت شريعات المقارنة، ولأن  هذه الأخيرة اختلفت في معالجتها للجريمة الواحدة، بين ادخال الت عديلات على ا
الن صوص الموجودة، وبين خلق نصوص خاص ة تضاف إلى الموجود، فقد وجدت صعوبة في ضبط الماد ة 

  الي ة المطروحة.  العلمي ة، وتنسيقها، وإعادة بناءها وتوزيعها على خطة البحث بما يخدم الإشك

بالإضافة إلى هذا، فإن  هذا الن وع من الجرائم قد ظهر أو ل ما ظهر في الغرب، فكانت المؤلفات        
المراجع لا يخلو  عامل مع نوعين منذات القيمة العلمي ة تؤل ف ولا تزال بغير الل غة العربية. وهنا كان علي  الت  

ي الت رجمة عوبة فالن وع الأو ل هو المراجع الأجنبية، ومعها واجهت صعامل معه. أحدهما من صعوبة في الت  
ومعها واجهتني  ،تحيل القارئ على المراجع الأجنبية التي الن وع الآخر هو المراجع العربيةو  .وتعريب المحتوى

 ةصعوبة ضبط المصطلحات والتوفيق بينها. وهي صعوبة تخط يتها بالاطلاع على المراجع الفني ة البحت
 المختصة في المعلوماتية العام ة والإحاطة بالأنظمة المعلوماتية ومجمل الاستخدامات الش ائعة حت ى اليوم. 

ة المهد دة في  عي  ر أم ا بالن سبة لعملي ة التأصيل الفقهي، فقد واجهت صعوبة في تداخل المصالح الش         
 ده. والقواعد العام ة وعزوها إلى كل جريمة على ح كل جريمة. وبالتالي واجهتني صعوبة إيجاد الأدلة الكلي ة
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 الدّراسات السّابقة .7
لقد توالت الد راسات والبحوث المتعل قة بجرائم المعلوماتي ة منذ إساءة الاستخدام الأولى للحواسيب.        

ولا تزال محط  اهتمام الفقهاء والمختص ين ومراكز البحث إلى اليوم. وهي دراسات اختلفت وتطورت بتطو ر 
لعت تي اط  ن بين أبرز الد راسات الالاستخدامات والت قنيات التي تتيحها مختلف الأنظمة المعلوماتي ة. وم

 عليها أذكر ما يلي:

 Donn -ون باركردلعبارة عن دراسة نشرت في كتاب  Computer Crime-الحاسوب  يمةكتاب جر  
B. Parker-  الد راسات الأولى التي استطعت الوصول إليها. تناول الكتاب سبعة محاور   م. وهو 9191سنة

 كبرى، هي كما يلي:
   Classifying the Crimeتصنيف الجريمة  .9
 Computer Abuse Methods and Detectionأساليب إساءة استخدام الحاسوب، واكتشافها  .0
 Experts and Suspectsخبرات واشتباهات  .3
 The Computer Crime Environmentبيئة جريمة الحاسوب  .4
 Computer Crime Prosecutionمتابعة جريمة الحاسوب  .5
 Computer Crime Lawجريمة الحاسوب قانون  .6
 Overview of Computer andنظرة عام ة حول الحاسوب وتكنولوجيات الاتصال  .7

Communications Technology 
حد   ساعد إلىتى المراحل المبكرة للظاهرة. فهي ها تعود إلأن  هو  ،ةجعل هذه الدراسة مهم  يما        

 يب تستخدمت الحواسم كانأيا   وماتية في بداياتها، أي  جرائم المعلالج تعها كبير في فهمها. بيد أن  
 ئفةاالط   هدم حتى ذلك الوقت للدلالة على هذمعزولة عن بعضها. وهذا ما يظهر من التعبير المستخ

بكة ارتباط كبيرا بش ا الجريمة اليوم فقد أصبحت ترتبطالجرائم، وهو "جريمة الحاسوب". أم   من
ي هو البيئة المكتب المعلوماتية قد تطورت بشكل كبير، فلم يعد الحاسوبأن  الأنظمة الانترنت. كما 

 يستغرق لا هونك كافيا في الموضوع، الوحيدة لارتكاب جريمة معلوماتية. وبالتالي لم يعد هذا الكتاب
 .عرفها اليومكما ن جرائم المعلوماتية

هو عبارة عن دراسة مقارنة في الت شريعات م، و 0295، أيمن عبد الله فكريتاب الجرائم المعلوماتي ة لك 
العربي ة والأجنبي ة. عالج الموضوع من خلال باب تمهيدي، تناول فيه نظم المعلومات من الن احية التقني ة 
وأحكاما عام ة في جرائم المعلوماتي ة. وقسمين. تناول في الأول منهما جريمتي الاتلاف والت زوير 

 قسم الآخر تناول الخصوصي ة وجرائم الأموال.المعلوماتيين. في ال
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م، كما أن ها تناولت 0295راسة هو أن ها حديثة نسبيا، إذ تم  نشرها في العام ما يحسب لهذه الد         
الجريمة المعلوماتي ة في جوانب مهم ة، وعالجتها في أبرز صورها، على غرار الاتلاف وتزوير المحر رات. 

شريعات العربي ة والأجنبي ة. وهو ما جعل هذه الد راسة ترافقني خلال عملي ة البحث  وهذا في العديد من الت  
 كمرجع هام اعتمدت عليه في مواضع مختلفة. 

غير أن ها وعلى أهميتها وقيمتها العلمي ة، فقد عالجت الظ اهرة في بعض صورها فقط، والمتمث لة في        
 الخصوصي ة.  الاتلاف والت زوير المعلوماتيين وانتهاك

لال همن الد راسات القانونية أيضا، كتاب الجوانب الموضوعية والإجرائية لجرائم المعلوماتية للدكتور  
ه أحمد . تناول جرائم المعلوماتي ة في جانبيها الموضوعي والإجرائي، من خلال م 0226، العام عبد اللا 

 بابين وفصل تمهيدي كما يلي:
 بمصطلحات البحثالفصل الت مهيدي: الت عريف 

 الباب الأو ل: الجوانب الموضوعي ة لجرائم المعلوماتي ة
 الفصل الأو ل: الجرائم ضد  سري ة وسلامة وإتاحة البيانات والنظم المعلوماتي ة.

 الفصل الث اني: الجرائم المعلوماتي ة المت صلة بالحاسب
 الفصل الث الث: الجرائم المعلوماتي ة المت صلة بمحتوى

 الفصل الر ابع: الجرائم المعلوماتي ة المت صلة بالاعتداءات الواقعة على الملكي ة الفكري ة. 
 الفصل الخامس: أشكال أخرى للمسؤولي ة والجزاءات )الش روع والاشتراك، ومسؤولية الأشخاص المعنوية(

 الباب الثاني: الجوانب الإجرائية لجرائم المعلوماتي ة
 م ةالفصل الأو ل: أحكام عا

 الفصل الث اني: الت حف ظ العاجل على البيانات المعلوماتي ة المحز نة.
 الفصل الث الث: الأمر بإنتاج مواد معلوماتي ة

 الفصل الر ابع: تفتيش وضبط البيانات المعلوماتي ة 
 الفصل الخامس: الت جميع في الوقت الفعلي للبيانات المعلوماتي ة.

بناء تصو ر للموضوع وضبط خط ة شاملة للبحث. فقد  في-مالى حد إ-ساعدتني هذه الد راسة        
من طرف المجلس الأوروبي.  0229نوفمبر  03عالجت الموضوع على ضوء اتفاقية بودابست الموقعة في 

وعلى ضوء هذه الاتفاقية كان بحثي، حيث تناولت جميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقي ة. ثم  توسعت 
ية، وموقف الفقه نفي كل جريمة بتعريفها وبيان صورها وأساليب ارتكابها، وكيف عالجتها الت شريعات الوط

 الإسلامي منها.
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 فيمكن أن نذكر:مقارنة مع الش ريعة الإسلامية أم ا الد راسات ال       

العام  ،لمحمد جلال عبد الرحمان-دراسة مقارنة -الجرائم الالكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين 
فصلا تمهيديا تناول فيه الكاتب تعريف الحاسوب وأهم  استخداماته،  نتضم   م. عبارة عن كتاب،0295

والش بكات المعلوماتية، وحكم استخدام الانترنت. وأربعة فصول. تناول في الفصل الأو ل: المدخل إلى 
الجرائم الالكترونية، وفي الفصل الثاني أنواع الجريمة الالكترونية، حيث قسمها إلى تقليدية ومستحدثة. 

ه تعر ض لبيان بعض الأحكام الفقهي ة ذات الص لة، كحكم السب  والقذف، والس رقة، وغسيل الأموال، وفي
ثم  حكم اتلاف البرامج والمعلومات، وحكم الاعتداء على مواقع الالكترونية، والاستغلال الجنسي 

ائم الالكترونية، ر للأطفال. أم ا الفصلين الث الث والر ابع فقد خص صهما للحديث عن الت حقيق في الج
 ومواجهتها دوليا ومحلي ا.

وهي دراسة بعنوان:  م.0295العام  ،رباب مصطفى عبد المنعم الحكيمأطروحة دكتوراه بجامعة الأزهر، ل 
-دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي-جرائم المعلومات الن اشئة عن استخدام الحاسوب

، ومحمد نجيب عوضين محمد. وقد عالجت الموضوع في ثلاثة من إشراف محمد أبو العلا عقيدة
 أبواب وفصل تمهيدي، كما يلي:

 فصل تمهيدي: ظاهرة الاجرام المعلوماتي
 الباب الأو ل: جرائم الاعتداء على الملكي ة الفكري ة من حيث اتصالهم بنظم المعلومات.

 ات.الباب الث اني: جرائم الأموال من حيث ات صالهم بنظم المعلوم
 الباب الث الث: جرائم الاعتداء على الحياة الخاص ة.

ي تناولها عند حديثه عن جرائم المعلوماتي ة الت الكلياتمستوى إلى إلا  أن  كلا  من الباحثين لم ينتقل        
عن  ، دون الحديثفي بحثيه. لقد حاول كل منهما إيجاد اسقاطات لهذه الجرائم في الموروث الفقهي

 . صوصارغم أهميتها في فقه النوازل عموما والفقه الجنائي خ واستثمارها في عملية التأصيل،مقاصد الشريعة 

أطروحة دكتوراه لأحمد أمد اح بعنوان الجريمة الالكتروني ة في الفقه الجنائي الإسلامي، مسج لة ومناقشة  
م. 0295علوم الإنساني ة والاجتماعي ة والعلوم الإسلامي ة، ، كلي ة ال-الجزائر-بجامعة الحاج لخضر باتنة 

 تناول فيها الباحث موضوعه من خلال أربعة أبواب: 
 الباب الأو ل: مفاهيم الد راسة.

 الباب الث اني: أنواع الجرائم الالكترونية وآثارها.
 كتروني ة.الباب الث الث: الآليات الفنية والت شريعات القانونية لمكافحة الجريمة الال
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 الباب الر ابع: المسؤولية الجنائية عن الجرائم الالكتروني ة في الت شريع الجنائي الإسلامي.
حيث قس م الباب الرابع إلى ثلاثة فصول، تناول فيكل فصل مجموعة من الجرائم، وبيان حكمها في 

اء على نفس، وجرائم الاعتدالفقه الإسلامي. وهي: جرائم الاعتداء على الأموال، وجرائم الاعتداء على ال
 أمن الدولة. 

ما يحسب لهذه الد راسة هو أن ها تناولت الجرائم الالكترونية من الن احية الش رعية، وأحاطت بها في        
 يوبالرغم من أن ي اطلعت عليها في مرحلة متأخرة من البحث، فإن   الإسلامي،جوانبها في الفقه الكثير من 

غير أن  الباحث رك ز بصفة أساسية على بيان الحكم الشرعي، في رعي. الجانب الش  أفدت منها كثيرا في 
حول الكثير من الآراء وإسقاطات الفقهية التي أوردها  هلا أتفق مع مختلف المسائل المدروسة، كما أن ني

ي ف عند حديثي عن العقوبات المقررة لكل جريمةفي مختلف جوانب بحثه. وهو ما سيظهر للقارئ لاحقا 
  الفقه الإسلامي 

 منهج الدّراسة .8
في ثلاث  البحث وضوعمتناولت فقد ، المسط رةللإجابة على إشكالية البحث، وتحقيقا للأهداف        

. وفي الشرعي() جوانب رئيسية: الجانب القانوني الت شريعي، والجانب التقني الفني، والجانب الفقهي
الجوانب الثلاثة اعتمدت بشكل أساسي على المنهج الاستقرائي. وهذا من خلال تتبع الجزئيات والن صوص 
المتعل قة بالموضوع، وتحليلها من أجل الوصول إلى أحكام كلي ة تجيب على مختلف الأسئلة الفرعي ة 

وموقعها في  لت شريعات الوطني ة منهاالبحث في ماهية الجريمة المعلوماتية، وموقف اكالمطروحة في الد راسة.  
 الفقه الإسلامي.

ف جرائم ناء تقص ي موقفها من مختلأثمقارن بين الت شريعات الوطنية، كذلك فقد وظ فت المنهج ال       
تعاملها  بين التشريعات الوطنية بخصوص عنصر المقارنة قد أوردتف المعلوماتية المدروسة في هذا البحث.

ماتية. ولم أعمد إلى عقد مقارنة فعلي ة بين الفقه الإسلامي والت شريعات الوطن ية بخصوص مع جرائم المعلو 
جرائم المعلوماتية، وهذا خلافا لما هو متعارف عليه في دراسات الش ريعة والقانون. والس بب في هذا هو أن  

هي من النوازل  جرائم المعلوماتية راسة تحديدا. لأن  المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون متعذ رة في هذه الد  
والظواهر المستحدثة التي تحتاج في المقام الأو ل إلى تأصيل شرعي وبيان موقعها في المنظومة الفقهي ة. إذ 
لا يمكن فعليا المقارنة بين نوعين مختلفين من القواعد، قواعد قانونية قائمة وموجودة كتشريع مكتوب 

مصادر الفقه الإسلامي، فهي غير مكتوبة وكان علي  ابتداء إخراجها إلى وقواعد فقهية موجودة ضمنا في 
 حيز الد راسة.
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رعي فقد لجأت إلى منهج الاستدلال الكل ي، من خلال الن ظر في أم ا بخصوص عملية التأصيل الش         
في كل جريمة ثم  النظر في كلي ات الشريعة وقواعدها العام ة التي تدل على كونها  ةالمصلحة الش رعية المهد د

مصلحة معتبرة تستدعي الحفظ وجودا وعدما. وهذا كاف كدليل عقلي على تجريم الأفعال المهد دة لها، 
  باعتبار الت جريم أداة حفظ للمصالح الش رعية من جانب العدم.

 هاوإخراج تحرير الأطروحةمنهجيّة  .9
إخراجها في شكلها الن هائي، التزمت بمجموعة من القواعد العمل على خلال تحرير الأطروحة، و        

 المنهجية والش كلية، هي كما يلي:

عزو الن صوص المقتبسة إلى أصحابها، وتوثيقها في هامش الص فحة بذكر اسم المؤلف، واسم الكتاب،  
الن شر، فمكان الط بع، ورقم الط بعة، وسنة الن شر، ثم  رقم واسم المحق ق أو المترجم إن وجد، ثم  دار 

 ، ورقم الص فحة.-إن وجد–الجزء 
في حال تكر ر الن قل من المؤل ف نفسه مرتين متتاليتين، اكتفيت في الهامش بكتابة "المصدر نفسه" أو  

ة أكتب ي في هذه الحالقل من مؤلف، بعد الن قل من مؤل ف آخر، فإن  "المرجع نفسه". أم ا إذا تكر ر الن  
 في الهامش عبارة "المرجع الس ابق" أو المصدر الس ابق". 

إذا نقلت قولا عن مؤلف، وأعدته صياغته بأسوبي، حتى يت سق مع الس ياق، أوردت عبارة "بتصر ف" في  
 الهامش بعد توثيق القول في الهامش.

اب ي ة، بذكر المصن ف والكتاب والبة من مصحف واحد. وتخريج الأحاديث النبو نسخ الآيات القرآني   
الذي روي فيه الحديث، وكذا رقم الحديث، وأقوال العلماء فيه من حيث صحته ودرجته، وتعليقاتهم 

 عليه.
في حال كتبت في المتن شيئا بالاعتماد على مؤلفين أو أكثر، أو نقلت فكرة مجملة دون تفصيل أو  

 لمة: "ينظر".أحلت على صفحة من البحث، أوردت في الهامش ك
أوردت في بداية الأطروحة فهرسا لأهم المصطلحات المستخدمة في البحث، وقائمة للمختصرات  

الوارد ذكرها في صفحات الأطروحة بالل غة الأجنبي ة. وكذا قائمة للأشكال والر سومات الت وضيحية الواردة 
ا تفصيلي ا والأحاديث الن بوية وفهرس في الأطروحة. كما أوردت في نهاية الأطروحة فهرسا للآيات القرآنية

 لموضوعات البحث. 
 خطةّ البحث .11
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 ة البحث، بما يتفق والأهداف المرجوة منها، رسمتفي سبيل إتمام الدراسة والإجابة على إشكالي         
 وفيه تحدثت ة.خطة بثلاثة فصول. تطرقت في الفصل الأول منها إلى مدخل إلى دراسة جرائم المعلوماتي  

 ة الجريمة المعلوماتية من خلال عرض تطورها التاريخي وتعريفها وعرض مختلف تصنيفاتها، كماماهي  عن 
 فهوم. بالإضافة إلى مونفي كل من الفقه الإسلامي والقانتحدثت عن أقسام الجريمة ومصادر التجريم 

 صيل في الصنفخصصته للتفي فقد وأهمية حمايتها. أما الفصل الثانظمة المعلوماتية البيانات الرقمية والأن
 مثلة فيظمة المعلوماتية، والمتجملة الجرائم المرتكبة ضد البيانات والأنالأول من جرائم المعلوماتية، وهي 

 الولوج غير المشروع، الاعتراض غير المشروع، الاتلاف المعلوماتي، الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي،
 معلوماتية. حيث عالجت كل جريمة منها في مبحث مستقل منظمة اللأنات واوإساءة استخدام البيان

من ل ك ها، وأهم صورها والأساليب التقنية المستخدمة في اقترافها، وكذا موقفكانأر  نخلال تعريفها، وبيا
ية، ي من جرا المعلوماتاننف الث  الث، عالجت الص  الفصل الث  وفي  .والفقه الإسلامي منها التشريعات الجنائية

، ظمة المعلوماتية. والمتمثلة في: التزوير المعلوماتي، الغش المعلوماتيالأن جملة الجرائم المرتكبة عبروهي 
حقوق الملكية الفكرية. وفيه أيضا عالجت كل جريمة على حده، من خلال  إباحية الأطفال، والتعدي على

الفقه من التشريعات الجنائية و كل  كذا موقفصورها وأساليب اقترافها، و  ها، وأهمأركان نتعريفها، وبيا
كل فصل بخلاصة، وختمت الدراسة بخاتمة ضمنتها إجابة عن الإشكالية  ختمت .الإسلامي منها

 .ل إليهاالمتوص   المدروسة والنتائج

 بها،نفهم واقعها والإحاطة بمختلف جواجرائم المعلوماتية تحتاج على  أن  وما تجدر الإشارة إليه، هو        
 .حدثةها من النوازل، والقضايا المستز موقف الفقه الإسلامي منها، كونا التأصيل الشرعي لها وإبراأردنإذا ما 

 لى الأضرارة حتى يحصل فهمها، والوقوف عشريعي  ة والت  احية الفني  لذلك فقد قمت ببحثها بداية من الن  
 هي. وهذا يبدو تناقضا، قد يظهركخطوة لابد منها في عملية التأصيل الفق  ،والمصالح المنتهكة

 " لاميكل فصل. فعبارة " الفقه الإس للقارئ بين عنوا البحث وتوزع المطالب على مستوى المباحث من
 رالبحث قبل عبارة "التشريع الجنائي"، ولكن عملية التأصيل الفقهي اقتضت ترتيب العناص نوردت في عنوا

 ة في فهمكخطوة ضروري منظور التشريعات الجنائية أولا، الحديث عن جرائم المعلوماتية من نبحيث يكو 
 يباترتيب العناصر في خطة البحث ترت نموقف الفقه الإسلامي منها. فكا تبي نهذه الجرائم، قبل 

  .ول الفقهاءالحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يق ن  مبررا اقتضته عملية التأصيل الفقهي لهذه النوازل. لأ

 
 



الأوّل فصل ال  
 

 

 

 

 

 

 

مدخل إلى دراسة 

 جرائم المعلوماتية

 
 

 
 

 

 



 مدخل إلى دراسة جرائم المعلوماتية -------------------------------------------------------------------------------الفصل الأوّل 

 

2 
 

 تمهيد   
 قبل التفصيل في جرائم المعلوماتية والخوض في أبرز صورها، أجد من المهم بداية بيان مفهوم          

 معين تعريف لجرائم المعلوماتية وتصنيفها وفق معيار الجريمة المعلوماتية، وأهم تصنيفاتها، لأن ضبط

 سيساعد كثيرا في دراستها. كما أجد من المهم أيضا التطرق لأقسام الجريمة بوجه عام ومصادر التجريم

 -فيكل من الفقه الإسلامي والقانون، حتى يتسنى لنا التأصيل لاحقا لجرائم المعلوماتية في الفقه الإسلامي

 على ضوء ما هو موجود في التشريعات الجنائية المعاصرة. وهو ما يقتضي أيضا-ة من النوازلباعتبارها نازل

 يم والعقاب كأبرزكذا بيان اصطدامها بمبدأ شرعية التجر يعتها و التتبع التاريخي للظاهرة لفهمها أكثر وبيان طب
 .الإشكالات التي تثيرها منذ ظهورها وتطورها في المراحل الأولى وحتى اليوم

إضافة إلى ذلك، فإنهّ من المهمّ جدّا التطرّق لمختلف البيانات الرقّمية والأنظمة المعلوماتية، باعتبارها        
تشكّل حجز الزاّوية في جرائم المعلوماتية، سواء كانت هدفا مباشرا للجاني أو وسيلة في تنفيذ جريمة أخرى 

لصفحات وبدون المعالجة الآلية للمعطيات، كما سنرى في الاحقا، ففي الحالتين لا تتمّ الجريمة بعيدا عنها، 
 التالية. وعليه، فإننّا سنتطرّق في هذا الفصل إلى المباحث التالية:

  ماهية جرائم المعلوماتيةالمبحث الأوّل: 
 الجريمة ومصادر التّجريم في الفقه الإسلامي والقانونأقسام : ثاّنيالمبحث ال

 الرّقمية والأنظمة المعلوماتيّةالمبحث الثاّلث: البيانات 
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 : ماهية جرائم المعلوماتيّةوّلالمبحث الأ
ادرة على ق صنع أول آلة حاسبة ميكانيكية باسكالابع عشر استطاع الفرنسي في منتصف القرن السّ         

ل أوّ كيغراف  يلالتّ  كلود شابامن عشر أوجد الفرنسي وفي أواخر القرن الثّ  رح.انجاز عمليتي الجمع والطّ 
مكنه م أول جهاز إلكتروني حاسب يسائل عن بعد. وفي منتصف القرن الماضي، صمّ نظام يسمح بنقل الرّ 

ة المعروفة، التعامل مع الخوارزميات المصاغة بلغة يفهم من خلالها فضلا عن إنجاز العمليات الحسابيّ 
 ة. ذها بدقّ لة فيه يدويا وينفّ عليمات المحمّ التّ 

لثورة المعلوماتية التي نعيشها اليوم. والتي غذّتها حاجة الإنسان منذ الأولى واة ل النّ كل ذلك شكّ           
شغف ها ر في اختزال الجهد والوقت، كما ساهم بصورة أساسية في تطوّ  الأشياءالأزل إلى التواصل وتوظيف 
ينيات بيئة تمع نهاية السّ  أفرزسرعان ما  غف ذاته الذيلى المعلومة. وهو الشّ إالإنسان بالمعرفة والوصول 

 نّ رر واقتراف الجريمة دون التعرض للمتابعة والعقاب، لأالتسبب بالضّ  من خلالهايمكن معقدّة افتراضية 
الترسانة القانونية المعروفة حتى ذلك الوقت وقفت عاجزة أمام هذا النّوع الجديد من الجرائم، بسبب الفجوة 

 .دم الإحاطة الكافية باستخدامات المعلوماتية وتداعياتها من جهة ثانية. شريعية من جهة وعالتّ 
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 التاريخي لجرائم المعلوماتية لب الأوّل: التطورالمط
أنّ وجودها ارتبط أساسا بالأنظمة المعلوماتية  (1) ةالمعلوماتيالجريمة اريخي لظاهرة تبع التّ يظهر التّ        

ر ، وبتطوّ بعد فترة وجيزة من بداية استعماله همتها. فقد أسيئ استخدامالتي يأتي جهاز الحاسوب في مقدّ 
 رت إساءة الاستخدام وظاهرة الاجرام المعلوماتي التي نعرفها اليوم.تطوّ ها واتساع استخداماته

 معلوماتيةجرائم النشأة : الأوّلالفرع 
إساءة استخدام الحاسوب بدأت مع بزوغ تكنولوجيا  أنّ  Donn B. Parker "دون باركر "يرى       

جارة ثم امتدت لتطال أوساط الهندسة والعلم والتّ  ،ةالحاسوب في أواخر الأربعينيات في الأوساط العسكريّ 
وليست م. 8591أولى الاستخدامات المسيئة كانت سجّلت في العام  وأنّ  ،ةخصيّ طبيقات الشّ وسائر التّ 

 ، فيما يتعلق بعدد الحالاتالأولىاهرة في أيامها إحصاءات دقيقة معتمدة حول الظّ -بحسبه-توجد 
      . (2) الخسائرالمكتشفة والمتابعات القضائية وحجم 

ي تطور ه فور الهام الذي لعبوالدّ  الاتصال،عنصر من الباحثين من ذهب إلى التركيز على  وهناك       
السّتينيات  ة أواخراختراق شبكات الهاتف السّلكيّ  الاجرام المعلوماتي واتساع نطاقه. لذلك فهم يرون أنّ 

جون  -م8595في العام -ن عندما تمكّ  ،في الولايات المتحدة الأمريكية كان أولى صور الجريمة المعلوماتية
إجراء مكالمات هاتفية مجانا  من -ة ات الجوية الأمريكيّ سابق في القوّ  مهندس -Jon Drapper درابر

مكّنه من ها تأنّ  درابراكتشف  .ارة توجد في علب إحدى الأطعمةباستخدام صفّ  ،لمسافات بعيدة المدى
ة لتفعيل الخطوط الهاتفيّ  AT&T إصدار صفير بتواتر الموجة نفسها المستعملة في شبكة الهاتف ل

 .(3) ات البعيدةللمساف

شبكات  هو أنّ  الأوّل :(4) اثنينهذه الأنشطة من أولى صور الجريمة المعلوماتية لاعتبارين  وتعدّ        
الآخر هو لاعتبار اللشبكات المعلوماتية والانترنت. و  ةا في البنية التحتيّ لت فيما بعد جزء هامّ الهاتف شكّ 

السّلكي والأنظمة المعلوماتية يقوم أساسا على عنصر الخبرة والمعرفة  من اختراق نظام شبكة الهاتف أن كلّا 

                                                           

عبارة "الجريمة المعلوماتية" الواردة في هذا الجزء من البحث، استعملها للدّلالة على جرائم المعلوماتية من حيث هي حقيقة    – (1)
                                                     اجتماعية. ذلك أن التشريعات المنظمة لهذه الظاهرة تمّ صياغتها بعد سنوات من ظهورها.    

(2) –  Donn B. Parker: Computer Crime, Criminal justice Resource Manual,  Department of Justice,     
National Institute of Justice,1989, 2nd edition, P5.  
(3) – Chuck Easttom & Det.Jeff Taylor: Computer Crime, Investigation and the Law, Course Technology, 
a part of Cengage Learning.USA .2011 1st edition. P 59. 
(4) – Chuck Easttom & Det.Jeff Taylor  . 59المرجع نفسه، بتصرف، ص  
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 استطاع أن يخترق نظام الهاتف بفضل عمله في القوات درابر جونظام. فصة بكيفية عمل النّ المتخصّ 
بة لمخترقي سالجوية لسنوات، أكسبته خبرة ومعرفة عميقة بعمل شبكات الهاتف. وهو الأمر ذاته بالنّ 

 القرصانبح أن يص -وحتّى اليوم- للقرصنةالأولى علوماتية. لذلك لم يكن مستغربا في الأيام الأنظمة الم
  مستشارا في أمن الحاسوب. 

 اني: جرائم المعلوماتية في السّبعينياتالفرع الثّ 
 حيث. (Phreaking) يكنغبالفر هو انتشار قرصنة أنظمة الهاتف أو ما يسمى السّبعينيات فترة ز ميّ ما       

ف.  واعتقل بتهمة العبث بالهات ،بعينياتمرارا طوال السّ Jon Drapper  جون درابرت ملاحقة أب القراصنة تمّ 
حول اختراق شبكة الهاتف بحيث أصبح درابر بنشر تقنيات  Abbie Hoffmanآبي هوفمان كما قام 

هذا الاستغلال لا  أشخاص من عامّة الناس قادرين على استغلالها مجانا لمسافات طويلة. كان يرى أن
دة ينبغي ة غير محدو ل موارد مسروقة بل هي موارد عامّ قائق المستخدمة لا تشكّ يمكن اعتباره جريمة. فالدّ 

 أن يكون الوصول إليها متاحا للجميع.

ا كان ة، عددهأجهزة الحاسوب آنذاك لم تكن متاحة للعامّ  ا على صعيد الأنظمة المعلوماتية فإنّ أمّ        
ا، همجالات استعمالها كان موجّ  صين. كما أنّ ة قليلة من المتخصّ وتشغيلها كان حكرا على ثلّ محدودا، 

ومع  (1)بكات المعلوماتية والإنترنت لم تر النّور بعد. هو أنهّا كانت معزولة عن بعضها البعض والشّ  والأهمّ 
إساءة استخدام الحاسوب )مستقلا عن غيره من الحواسيب( كانت معروفة خلال هذه الفترة.  نّ ذلك فإ

، 8598ة حول إساءة استخدام الحاسوب، كانت بدأت عام ل دراسة جادّ أوّ و وسرعان ما بدأ القلق بشأنها. 
والأبحاث. كما  راساتدّ ل مؤتمر حولها لتتوالى بعدها ال، وعقد أوّ 8595اهرة في لتنتهي بتقرير حول الظّ 

تجاوب مجتمع العدالة الجنائية في الولايات المتحدة الأمريكية مع ارتفاع عدد الحالات وتحركت العديد 
امين، ابطة الوطنية للمحواتحاديات العدالة الجنائية لغسيل الأموال، والرّ  FBIال من المؤسسات مثل: منظمة 

دورات تدريبية لوكالاته حول التحقيق في  8591 و8599بين سنتي  FBI. كما أقام ال ..ومفتشية البريد
من أكبر مراكز التدريب المتعلقة بجرائم  هو إلى اليوم ،جرائم الحاسوب. وأنشئ مركز للتدريب في جورجيا

 المعلوماتية.

 ناتوري، وكنتيجة للارتفاع المتزايد لحالات إساءة استخدام الحاسوب، أصبح السّ 8599وفي سنة        
 يوخ الأمريكيرأس لجنة شؤون جرائم الحاسوب في مجلس الشّ  على -Abraham Ribicoff ريبيكوفأبراهم 

                                                           

(1) – Chuck Easttom & Det.Jeff Taylor   .59المرجع السّابق، بتصرف، ص  
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هرة اة لجرائم الحاسوب. وأنهت اللّجنة أبحاثا أجرتها عن الظّ شريعات العاديّ مدركا لعدم ملائمة التّ  -
، وجهود تشريعية ريبيكوفم به ل مشروع قانون يتعلق بحماية الأنظمة، تقدّ بتقريرين، ساهما في صياغة أوّ 

 79في الفصل  8151نته المادة تضمّ  ،المتعلق بغش الحاسوب وإساءة استخدامه 8519عن قانون  تأثمر 
 .(1) الجنائيللقانون  81من الباب 

ميلاد مشروع  ها كانة في تاريخ المعلوماتية، أهمّ محوريّ  اهذه الفترة كانت قد عرفت أحداث كذلك فإنّ        
ة، والذي نما وتطوّر ليصبح شبكة الإنترنت. وخلال فاع الأمريكيّ في وزارة الدّ ، ARPANet  (2)الأربانت

تطوير خدمة البريد الإلكتروني التي لعبت فيما بعد دورا هاما في إساءة استخدام  هذه الفترة أيضا تمّ 
كان مسموحا و ة. بين مؤسسات بحث، وجامعات، وجهات حكوميّ  الأربانتوصلت وقد  .(3) المعلوماتية

لة ادر الحديث عن جريمة ذات صبيعي أن يكون من النّ اس بولوجها. ولذلك فمن الطّ ة فقط من النّ للخاصّ 
 بالإنترنت.

لت خلاله أولى إساءة استخدام الحاسوب. العقد الذي سجّ  تبعينات كانالسّ  يمكن القول إنّ        
ب من استخدامات الحاسو  تطوير جانب مهمّ  مّ ة لمعالجة الظاهرة، كما تشريعيّ أولى الجهود التّ  توبدأ

خ والبريد الإلكتروني والتي مهّدت للكثير من الأحداث الهامّة في تاري الأربانتمشروع لة أساسا في المتمثّ 
 الجريمة المعلوماتية. 

 مانينياتالفرع الثالث: جرائم المعلوماتية في الثّ 
عام مانينيات. حيث يعد الالجريمة المعلوماتية خلال الثّ ر مني لتطوّ لم الزّ السّ  (12)كل يوضح الشّ        
إثر قيامه مع ثلاثة    Ian Murphy مورفي أيانخلاله إلقاء القبض على  تمّ  ،محوريا في تاريخ الظاهرة 8518

ر، ر في قيمة الفواتيما أثّ  ، وهوي للساعاتوغيروا التوقيت المحلّ  AT&T من شركائه باختراق أنظمة ال
قضى ألف  ،أول من أدين بجريمة معلوماتيةمورفي وبذلك كان  بسببها المستخدمون أضرارا كبيرة.تكبّد 

هذه  ما يثير الاهتمام فيو ة عقوبة له، ووضع تحت المراقبة لمدة ثلاثين شهرا. ساعة من الخدمة العامّ 

                                                           

(1)  – Donn B. Parker,    19المرجع السّابق، ص 
الأربانت الأولى بين أربعة حواسيب موزعة بين جامعات: يوتا، كاليفورنيا في لوس أنجلس، كاليفورنيا في سانتا باربرا، وصلت شبكة  – (2)

   .8518عقدة في العام  285ثم اتسعت لتضم  8595وستانفورد. كان ذلك في العام 
Chuck Easttom & Det. Jeff Taylor .   59السابق، بتصرف، صالمرجع                                     
(3) – http://www.arobase.org/culture/histoire-email.html     2189 /19/58 :أطلع عليه يوم 

http://www.arobase.org/culture/histoire-email.html
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 8518جل العام سكما  .المخترقها تؤكد الدّور الجوهري الذي تلعبه المعرفة العميقة بعمل النظام الحادثة أنّ 
 .Appel 2 – 2آبلالتشغيل  على نطاق واسع مستهدفا نظام" In the wild" "إن ذ وايلدأيضا انتشار فيروس"

   
 (1) الثمانينياتالمعلوماتية خلال جرائم  :(18)كلالشّ 

بهدف TCP/IP  إبيتي سي بي/ إي ي بروتوكول ال إلى تبنّ  الأربانتاتجهت شبكة  8515في العام و        
كات. والتي بالشّ  ريق لظهور شبكة تجمع كلّ د الطّ بكات. الأمر الذي مهّ توحيد قواعد الاتصال بين الشّ 

قد بما مانينات. حيث أضيفت الكثير من العخلال الثّ  بها الموصولينازداد عدد و عرفت لاحقا بالإنترنت. 
وصل عدد العقد إلى حوالي  8519في أوربا. وبحلول العام CERN ة مثل موقع مختبراتفيها مواقع دوليّ 

 مائة ألف. 

 ار يتعب- 787تطلق على نفسها تسمية ال  ،مجموعة مراهقين FBIأوقفت ال  8515بحلول العام و        
بتهمة حوادث مختلفة تتعلق باختراق أنظمة حاسوب، كان من بينها: نظام مركز -ةكنيّ عن منطقتهم السّ 

. National  Los Alamosمختبرات لوس ألاموس الوطنيةونظام  Sloan Ketteringللسرطان  كيترينغسولون  
قابل مادس السّ المتهم  أطلق صراحدة خمس سنوات، فيما لمّ وضع خمسة من المتهمين تحت المراقبة 

 .لطاتعاون مع السّ التّ 

ر ر الجنائية كانت خفيفة بالمقارنة مع حجم الضّ  الجزاءات ما يمكن تسجيله حول هذه الحادثة أنّ        
الة الجنائية حتى أنظمة العدإلاّ إنّ ة معتبرة من البيانات. الذي أنتجته. حيث تسبب القراصنة في خراب كميّ 

شباب ولا تشكل جرائم بالمعنى شغب  هاذلك الوقت كانت لا تزال تتعامل مع هذه الحالات على أنّ 
 حيح. الصّ 

                                                           

(1) – Chuck Easttom & Det.Jeff Taylor .  المرجع السّابق، ص55. بتصرف  
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". التي ساهمت في إخراج مجتمع 2911من مجلة القرصنة " الأوّلصدور العدد  8517لعام سجّل ا       
ت لالقراصنة للعامة. ضلّت المجلة تصدر دورياّ أربع مرات سنويا. حوت مقالات وأفكار عن القرصنة، وشكّ 

 في إعداد جريمة معلوماتية.     استخدامهالفهم المهارات التي يمكن هامّا مصدرا 

جريمة  في-العمرابعة عشرة من شاب في السّ - Herbert Zinنايهربرت ز اتهم  م8519بحلول العام و        
 . جن لمدة تسعة أشهربعقوبة السّ . حكم عليه برنامجا إلكترونيا 91وسرقة أكثر من  AT&Tاختراق نظام

يدعى  كورنيلقام طالب دراسات عليا من جامعة  عندما. م8511عام في اللت حالة أخرى سجّ        
 ابحاسوب مسبّ  9111في أكثر من  انتشر )دودة( خبيثبرنامج  بإطلاق- Robert Morris-روبرت موريس

لاث ث موريسرت بحوالي مائة مليون دولار. أمضى د خسائر قدّ بكات، ما أدى إلى تكبّ انسدادا في الشّ 
 81111 ساعة خدمة لصالح المجتمع، وغرامة مالية قدرت ب 711سنوات من الوضع تحت المراقبة، و

 دولار.

حادثا محوريا في تاريخ الجريمة المعلوماتية، وتحديدا في تاريخ التجسس  8515سجل العام        
ة توقيفهم بتهمة اختراق أنظمة حكوميّ  . خمسة أفراد من ألمانيا الغربية تمّ -Cyber Espionage- يبيرانيالسّ 

 8515ل العام سجّ  .ةوفييتيّ إلى الحكومة السّ  قاموا ببيعهاة، وسرقة بيانات وبرامج. ثلاثة من بينهم وجامعيّ 

 جن مع الإفراج المشروطبسرقة برمجيات. أمضى سنة واحدة في السّ  Mitnick Kevin كيفن ميثنكأيضا إدانة 
 .(1) بأن لا يستخدم الحاسوب أبدا في التواصل مع القراصنة

عامل المحاكم كانت لا تزال تت . هو أنّ حتى هذه الفترة يثير الاهتمام حول جرائم المعلوماتيةما و        
ة ة المتعلقة بها متذبذبأتت الجزاءات الجنائيّ حيث  .(2) ساهلقليدية بنوع من التّ رائم التّ معها على خلاف الج

 تزيد عن السنة ة لاجن لمدّ المالية والسّ وتباينت بين الخدمة للمنفعة العامة والوضع تحت المراقبة والغرامة 
 الحالات.  بعض في 

 ابع: جرائم المعلوماتية في التسعينياتالفرع الرّ 
ة والملفّات بين سائل الالكترونيتبادل الرّ  فيالانترنت  متاستخدمانينات خلال النّصف الثاني من الثّ        

بدأت الانترنت في (....http://www) الويب المعلوماتيةبكة الجامعات عبر العالم. وبفضل اختراع الشّ 

                                                           

(1) – Chuck Easttom & Det.Jeff Taylor  .المرجع السّابق، ص55..75، بتصرف  
  المرجع نفسه، ص75، بتصرف – (2)
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ن حيث أصبحت الإنترنت متاحة لعدد أكبر م ،ت جرائم المعلوماتية تحولا كبيراعرفو  .(1) اكتساح الجمهور
اس، والمهارات الأساسية للقرصنة أصبحت أوسع انتشارا، ما ساعد في انتشار محاولات ارتكاب جرائم النّ 

 معلوماتية.  

 سعينات.لم الزمني لأهم الأحداث والتحولات المسجلة خلال فترة التّ السّ  (15) كليمثل الشّ        
 

 
 (2) سعيناتالتّ الجريمة المعلوماتية خلال : (21)كلالشّ 

بموجب قانون نيويورك بتهمة العبث  ،Marck Abene مارك أبانألقي القبض على  8558 العام في       
ة. صنت على المكالمات الهاتفية بين جماعات القراصنالمحققون في جمع الأدلة بالتّ بالحاسوب. استعان 

ية نت على المحادثات الهاتفالتي لجأ فيها المحققون إلى استخدام التصّ الأولى  وبهذا تكون هذه الحالة
قاصرا وقت  كان لا يزالمارك  غم من أنّ بالرّ و في تسجيل المحادثات وتتبع نقل البيانات بين القراصنة. 

راشدا  جن سنة، باعتبار أنه كانهذا لم يمنع من إدانته والحكم عليه بعقوبة السّ  أنّ  ارتكاب الجريمة إلاّ 
 المحكمة تعاملت مع الجريمة بجدية أكثر.   ة إلى أنّ وقت توقيفه. وفي هذا إشارة هامّ 

بقرصنة أنظمة أجهزة مسابقات  همأتّ   Kevin Poulsen كيفن بولسنرجل يدعى  8552في عام        
 رطة، والأنظمة العسكرية. ألقيجوائز أخرى. قام أيضا بمراقبة أجهزة حاسوب الشّ و دولار  21111ليربح مبلغ 

 لفيدرالي. أمضىهم أيضا بجريمة التجسس اعليه القبض بتهمة الاحتيال وتزوير النتائج في المسابقة. كما اتّ 

                                                           

(1) – Philippe Delepeleere:  Hackers, L'autre monde. Licence en criminologie, Directeur de mémoire : 
Jean Spreutels, Ecole des sciences Criminologiques. Léon Cornil de l’Université Libre de Bruxelles. 2002, 
P21 
(2) – Chuck Easttom & Det.Jeff Taylor  .75المرجع السّابق، ص  
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ر المحاكمة، وفي الأخير أسقطت عنه تهمة التجسس، واعترف جن ينتظثلاث سنوات في السّ  بولسن
شهرا. وهي أطول مدة قضاها  98ض لعقوبة السجن لمدة بالاحتيال الحاسوبي المتعلق بالمسابقة. تعرّ 

وفق شروط اختبار تقضي بامتناعه عن استخدام  8559عنه عام  أفرججن حتى تلك الفترة. قرصان في السّ 
 وات.ة ثلاث سنأي حاسوب لمدّ 

سنة استخدم اسما مستعارا "دفق  89طفل من المملكة المتحدة يبلغ من العمر  8557في العام        
، نازا  Griffithجرايفيتة دة منها القوات الجويّ اسة متعدّ ليقتحم أنظمة حسّ  "Data Streamالمعلومات" "

قت شرطة لندن في الاختراقات وتمكنت من الوصول إلى الجاني ة. حقّ والمعهد الكوري للأبحاث الذريّ 
الية، مفي أمريكا الشّ موجودة كانت الأنظمة المستهدفة و واعتقاله. في هذه الحالة كان المجرم من أوربا، 

 وآسيا.

اقتحام نظام  احة كمشتبه فيه بمحاولةهور في السّ إلى الظّ  كيفن ميثنكأيضا، عاد  8557في العام        
 Tsutomu تسوتومو شيموموراحاسوب في سان دييغو. كان يشرف على تشغيل الحاسوب خبير الأمن 

Shimomura الذي ساعد ال FBI  واعترف بتورطه في ميثنكاعتقل  8559في التحقيق. وفي العام ،
 رطة بالمدنيين في التحقيق. الجريمة. ما يثير الاهتمام في هذه الحادثة هو استعانة رجال الشّ 

زعيم جماعة منظمة من القراصنة  Vladimir Levin فلاديمير ليفينشهد اعتقال فقد  8559العام أمّا        
 في مطار الأنتربولأوقف من طرف  ليفين ، Citibankمليون من سيتي بنك 81وس، كانت سرقت حوالي الرّ 

تسليمه أخيرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أدين وحكم عليه بثلاث سنوات سجن، ودفع  ، ليتمّ هيثرو
مة على ها جماعة منظتالجريمة ارتكب هو أنّ دثة في هذه الحا دولار إلى سيتي بنك. ما يهمّ  271.189مبلغ 

 مكافحة عموما.يق والد على الحاجة إلى التعاون الدولي في التحقيكأت وفي هذاغرار جرائم تقليدية أخرى. 

مثلا  8551العديد من الأحداث المتعلقة بالإرهاب السيبيراني. ففي العام أيضا سعينات حملت التّ        
حن نمور يريلانكية برسائل إلكترونية جاء فيها:" نفارة السّ " بإغراق نظام السّ التاميلقام مقاتلون من طائفة "

م لإجرام المنظّ سعينيات عصابات اابتداء من منتصف التّ  اتصالاتكم".ود ونفعل هذا لتعطيل الإنترنت السّ 
                      هب فيه.ا يمكن النّ  غنيّ يبيراني مجالاالتّقليدية مثل المافيا الإيطالية ومافيا نيويورك بدأت ترى في الفضاء السّ 

 Pump and  والتفريغ" خت عائلات مافيا نيويورك في مخططات "الضّ تورطّ  8559في عام و        
Dump سهم. الأحيث استخدمت الإنترنت في غش وتضخيم 
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ل حادثة أوّ و . Phishingد" دا بما يسمى "التصيّ أصبح العالم مهدّ  8559و 8559ما بين العامين        
 لم تكن تحقق في بطاقات الائتمان عند إنشاء AOL. لة كانت في حسابات أمريكا أون لاين. بدايةمسجّ 

أصبحت هذه الحسابات تسمى  8559في و ل مرة. ما سمح للقراصنة بإنشاء حسابات زائفة. الحساب لأوّ 
أصبح اليوم من المألوف وقد كانت متداولة فعليا من قبل القراصنة.   8559وبحلول  ."Phish"التصيد" " 

ة بهدف سرقة يّ خصالشّ د، والإنترنت مليئة بمحاولات جمع المعلومات أن يتلقى الأشخاص إيميلات للتصيّ 
 ة.الهويّ 

من طرف أحد منافسيها  Network Solutions Internetت شركة اختراق سجلّا  تمّ  8559في        
عتبر شكلا من بارتكابه الجريمة. التي ت Eugene Kashpureffالاقتصاديين. اعترف يوجين كاشبورف 

 911رت ب ب في خسائر قدّ إطلاق فيروس ميليسا. تسبّ  8555ل العام سجّ كما الإرهاب الاقتصادي.
 . (1) ة خمس سنواتجن لمدّ مليون دولار. أدين مطلق الفيروس وتلقى عقوبة السّ 

دامات لا كبيرا وانتشارا واسعا لجرائم المعلوماتية، بسبب تطور استخسعينات تحوّ لقد عرفت فترة التّ        
 متاحةعينات سخلال التّ  تأصبح مختصين والقادة،قليلة من الن كانت حكرا على فئة الإنترنت، فبعد أ

نيات مظهرا سعيلت المعلوماتية خلال التّ أغراض لا حصر لها. لقد شكّ  يستخدمونها فياس ة من النّ امّ للع
يعي أن ينتج بياسية. فكان من الطّ مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والسّ  اس في شتىّ من مظاهر حياة النّ 

                        ور جديدة وأكثر تعقيدا للجرائم المرتبطة باستخدامات المعلوماتية.          عن ذلك ص

 ة في القرن الحادي والعشرينالفرع الخامس: جرائم المعلوماتيّ 
، ممع بداية القرن الحادي والعشرون أصبح العالم الافتراضي مرتعا لأنشطة جماعات الإجرام المنظّ        

 وغيرها. الوالتزوير والاحتيوأصبح القراصنة يستخدمون مهاراتهم في ارتكاب جرائم أخرى كسرقة الهويات 

 أهم صور الجريمة المعلوماتية خلال القرن الحادي والعشرين.  (17)رقم  الشّكليجمل        

                                                           

(1) – Chuck Easttom & Det.Jeff Taylor        المرجع السابق، ص55..75، بتصرف  
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  (1) ة خلال القرن الحادي والعشرينالجريمة المعلوماتيّ : (15 )كلالشّ 

تخبارات يبيراني لصالح وكالة الاسجسس السّ مته بالتّ وسية رجلا اتهّ لطات الرّ أوقفت السّ  2112في        
وجمع أسرار نقلها فيما بعد إلى وكالة  FSB)( الروس بقرصنة مصلحة الأمن المحليالمركزية. اتهمه 

 . (CIA)الاستخبارات المركزية 

رر بمئات الآلاف من الحواسيب في ألحقت الضّ و Slammer سلامرأطلقت دودة ، 2115 مع مطلع       
الفيروس الأسرع انتشارا. يبدأ عمله بهجوم "الحرمان -حتى ذلك التاريخ-أقل من ثلاث ساعات، ما جعلها 

ب في مشاكل معتبرة وعاث فسادا في شركات عبر على أي شبكة ينصب عليها. تسبّ  (2) من الخدمة"
 لخطوط الجوية. رف وال آلات الصّ العالم، عطّ 

إلى فصل جديد  2115صيدأخذنا العام صعيد في عمليات التّ بالإضافة إلى انتشار الفيروسات، والتّ        
من تاريخ الجرائم المعلوماتية حيث بدأت ميكروسوفت تطلق المكافئات على المساعدة في الوصول إلى 

 القراصنة ومنتجي الفيروسات. 

 وبغضّ . "To catch a predator "" للقبض على مفترسبرنامج " NBC  بثت قناة ال 2117في        
الم يقفون على وعبر الع في الولايات المتحدة الأمريكية ياءالأوّلفإنه جعل  ظر عن الجدل الذي أثير حولهالنّ 

ما سمح  2119البرنامج حتى العام  الخطر الحقيقي للاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت. استمرّ 
 بط كيف يقوم المجرمون بإغراء الأطفال واستغلالهم عبر الانترنت.للجمهور بأن يروا بالضّ 

                                                           

(1) – Chuck Easttom & Det.Jeff Taylor   75المرجع السّابق، ص  
                                                                                               اني  الفيروسات الفصل الثّ  ينظر - (2)
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ما يثير الاهتمام أن الشرطة و مليون دولار من بنك في لندن.  721حاول القراصنة تحويل م 2119 في       
من حواسيب  keyloggers (1) تمكنت من إيقاف عملية السرقة بعد أن تمكن الجناة من الحصول على

نظمة الولوج إلى أبمستخدمي البنك، ومن ثم أسماء المستخدمين وكلمات العبور ما سمح لهم بالتالي 
 البنك. 

الأم التي ، Lori Drewلوري دريو نجد حالة  م،2111ة التي سجلت العام من بين الحالات المهمّ        
عاء لابنتها المراهقة. حاول الادّ  صديق الإساءة إلى من أجل MySpace مايسبيسقامت بإعداد صفحة 

بموجب القانون المتعلق بالاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب. ومع أن هذا الأخير لوري الفيدرالي مقاضاة 
وية مزيفة على استخدمت ه لوري ك بأنّ الادعاء تمسّ  أنّ  إلاّ  ،يبيرانيةالسّ - العنف–لا يغطي أفعال البلطجة 

غم من المسار الذي أخذته بالرّ ، ةالقضيّ  تمّ اغلاق 2115و ما يمكن اعتباره احتيالا. في فحة وهالصّ 
على الانتحار جراء الأشياء المخزية التي نشرتها  Megan Meierحيث أقدم المراهق المستهدف  ،الأحداث

يف الوقائع. تكيإشكالية -لحوادث الأخرىكالعديد من ا-دثة الحا أثارت هذهو  .فحة المزيفةعلى الصّ  لوري
ه حتى بعد مرور أكثر من حوالي ثلاثين عاما على ظهور الجرائم المرتبطة بالمعلوماتية، لا يزال ما يوضح أنّ 

  .ل تحديا حقيقيا أمام القضاءرعية يشكّ مبدأ الشّ 

مليون دولار  81في سرقة حالي  Ehud tenenbaumإهود تينينبوم اشتبه القرصان  2115في العام و        
مليون  8.9في كندا بسبب سرقة  2111من بنوك في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد أن كان أوقف في 

 . ةمجتمع العدالة الجنائية لا يزال غير قادر فعليا على التعامل مع جرائم المعلوماتيّ  دولار. ما يبين أنّ 
بسرقة Albert Gonzales  ألبرت غونزاليس، اتهام 2115لة أيضا في المسجّ  وادثمن بين أهم الح       

جريمة من بينها التآمر،  85أرقام بطاقات ائتمان من سجل رقمي واسع لتجار التجزئة. اعترف لاحقا ب
 .(2) ةالاحتيال، وسرقة الهويّ 

                                                           

(1) - keyloggers  برنامج منصب على الحاسوب يقوم بتسجيل الضّربات على لوح المفاتيح بحيث تسترجع البيانات مباشرة من طرف
   محددة. IPالجاني أو عن طريق تهيئة البرنامج لإرسالها تلقائيا إلى عنوان 

 Jeff Taylor  Chuck Easttom & Det   .92المرجع السابق، ص 
(2) – Chuck Easttom & Det.Jeff Taylor   .المرجع نفسه، ص91..95 ، بتصرّف  
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وبعد أكثر من ثلاث سنوات من المطاردة، تمكن جهاز الانتربول من القبض على  2185في العام        
 ،رجيام إلى القضاء الأمريكي ونقل لولاية جو ايلندية بانكوك. سلّ في العاصمة التّ ج حمزة بن دلّا الجزائري 

 . (1)ة "البنكيّ  البيانات، بتهمة تطوير وتوزيع فيروس يستعمل في سرقة 2189ليحاكم منتصف العام 
ائم ذات استخدام المعلوماتية في جر  تزايد-السّنوات الأخيرةوخلال -ه ة، فإنّ جرائم اقتصاديّ الفضلا عن و 

 مريكيةبين طهران والولايات المتحدة الأ . على غرار ما يحصلبالحرب الالكترونية وما يسمّىطابع سياسي.
  .(3) ةفي الانتخابات الأمريكيّ  لتدخّ بالموسكو اتهام . و (2)

ما يميّز جرائم المعلوماتية في هذه المرحلة، هو أنهّا أخذت أبعادا سياسية ودولية. أمّا على مستوى        
طور المذهل في استخدامات المعلوماتية، يمكن للجريمة المعلوماتية أن تأخذ ظر إلى التّ وبالنّ الأفراد فإنهّ 

، فيما غيرهاتتسبب فيها المركبات ذاتية القيادة. و  ير التية وحوادث السّ كيّ أشكالا جديدة، كسرقة البيوت الذّ 
 بإلحاح. يطرح مشكل موضوع البيانات الشخصية والحق في الخصوصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) – http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/8/30/%D8   2189/17/88 :أطلع عليه يوم              
(2) – http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/23/202566.html       2189/17/82 :أطلع عليه يوم  
(3) –http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-41182983          2189/15/19   :أطلع عليه يوم        

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/8/30/%D8
http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/23/202566.html
http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-41182983
http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-41182983
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 : مفهوم الجريمة المعلوماتيّةثاّنيالمطلب ال
، ويوافق معناها في "Crimes Informatiquesجرائم المعلوماتية" هي تعريب للعبارة الفرنسية "عبارة "       

رائم والجيبيرانية، الجرائم السّ  :أهمّها عبارات أخرىب يعبّر عنها كما. Computer Crimesالانجليزية: 
وإساءة استخدام  الإلكترونية، والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وجرائم الانترنت،

يان ، وهو ما سيتضح للقارئ بعد بدلالةالأكثر ارة "جرائم المعلوماتية" هي عب نا نرى أنّ  أنّ إلّا  الحاسوب.
 مفهومها. كونها لا تتم إلّا من خلال المعالجة الآلية للمعلومة. 

 الفرع الأوّل: تعريف الجريمة
 : ليكما ي شرعي والقانوني،ريمة في اللّغة والاصطلاحين النقوم بداية بتعريف مصطلح الج       

 الجريمة لغة تعريف: الأولىالفقرة 
 مة، أيعهُ. وشجرة جريجْرماً: قَطَ  جرمه يجرمهَ م. جرم الشيء،َ  ق من الثلاثيَ  جَرَ الجريمة اسم مشت      

 وفي التنزيل .(1)س، التّمُر الياببالفتح، والجرام جريـمنّخل ونحوه، جنى ثماره.َ  وقِيل: الم المقطوعة. وجَرَ 
أي، لا يحملنّكم بغض  (2)﴾ ىٰ للِتَّقْوَ  أقَْرَبُ  هُوَ  اعْدِلُوا ۚ  وَلَ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَ آنُ قوَْمٍ عَلَىٰ ألََّ تَعْدِلُوا   ﴿:العزيز

 قوم
 .(4) أي حقّا، لا محالة. (3)﴾ لَ جَرمََ أنََّهُمْ فِي الآخِرةَِ هُمُ الأخَْسَروُنَ ﴿ على الاعتداء عليهم. وفيه أيضا

نب. وجرم إليهم وعليهم جريمة وأجرم: جنى جناية، وجرم فضم الميم، إذا عظم جرمه أي والجرم: الذّ 
 وهو المعنى المراد هنا. .(5)أذنب

 

 

 
                                                           

 .51/ص82ه، ج8787، 5منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، طابن  –( 1)
 .11سورة المائدة، الآية  –( 2)
 .22 سورة هود، الآية –( 3)
 .51/ص82منظور: لسان العرب، المصدر السابق، جابن  –( 4)
. مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشّروق الدّوليّة، مصر، 51/ص82منظور: لسان العرب، المصدر السابق، جابن  –( 5)

 .881م، ص2115 -ه8729، 7ط
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 الإسلاميالفقرة الثانية: تعريف الجريمة في الفقه 
أو  (1)ها "محــظـــــــــورات شـــرعيّة زجر الله تعــالى عنها بحــــــدّ بأنّ تعرّف الجــرائـــم في الفقه الإســـلامي        
 . (2)تعـــزيـــر"
ن ضررا " كل فعل محظور يتضمّ  هناك من يعبّر عن الجريمة بلفظ "الجناية" ويعرّفها بأنهّا:كما أن        
هي محظور شرعي زجر عنه الشّارع بحدّ أو تعزير لما ينطوي عليه من فالجريمة  .(3)فس أو غيرها"على النّ 
 ضرر. 
ه التعريفات أنّ الجريمة في الفقه الإسلامي يجتمع في إيجادها أربعة عناصر جوهرية، ذويظهر من ه       

 هي:
 .ا بعدي سيأتي الحديث عنه فيمذالتي تلحق بالفعل قبل تجريمه، وال "رعيالمحظور الشّ "صفة  

عنصر الضّرر الذي ينطوي عليه الفعل، والذي يلحق بمصلحة شرعية معتبرة، ويمكن أن يكون حالّا أو  
 مآلا.

م الجريمة إلى ي على أساسه تنقسذوالويضفي عليه صفة الجريمة،  لفعلي يلحق باذنيوي الالعقاب الدّ  
 .حدية وتعزيرية

إليه في  ث لابد من وجود أساس شرعيّ يستندشرعيّة التّجريم، ويقابلها في القانون الركن الشّرعي. حي 
إلحاق وصف الجريمة بالفعل. يتمثّل هذا الأساس في مصلحة شرعية معتبرة. ويستقى دليل اعتبارها 

 من المصادر الشّرعيّة المتمثلة في نصوص الوحي من قرآن وسنّة نبوية صحيحة، وفق منهج معيّن.

 الفقرة الثاّلثة: تعريف الجريمة في القانون
 تختلف قوانين العقوبات بخصوص تجريم أفعال دون أخرى، وتختلف قائمة الجرائم من بلد لآخر        

 لينا الّرجوع إلىا تعريفيا لها. لذلك فإنهّ يتعين عصّ كما أنهّا لا تتضّمن ن وفي البلد الواحد بين فترة وأخرى.
 .القانونيّةالفقه إذا ما أردنا تحديد مفهوم الجريمة من النّاحيّة 

                                                           

المراد وهو –هناك معنى خاص للحد المراد بالحد في التعريف هو المعنى العام الذي يفيد بأنه "عقوبة مقدرة شرعا على معصية. و  –( 1)
م، 8519-ه8719، 2الكاساني: بدائع الصّنائع، دار الكتب العلميّة، بيروت، طوهو "عقوبة مقدرة واجبة حقا لله عز شأنه". -غالبا

م، 2111، 8. البهوتي: شرح منتهى الإيرادات، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ناشرون، ط55/ص9ج
 .899، 289/ص9ج
 .219م، ص8515، 8ماوردي: الأحكام السّلطانية والولايات الدينية، تحقيق، أحمد المبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت، طال –( 2)
 .12م، ص8519الجرجاني: كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، دط،  –( 3)
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 ر لفاعلهسلوك إرادي يحظره القانون ويقّر "ها ن الجريمة تعّرف بأنّ جد أوبالّرجوع إلى فقهاء القانون ن        
 كما تعّرف بأنهّا:" فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائيّة يقّرر له القانون عقوبة أو تدبيرا (1 )".جزاء جنائيّا

 .(2 )"احترازيا

 لوك إنسانيس لّ ونية فيعرف الجريمة بأنهّا: "كيجمع بين النّاحيتين الاجتماعية والقانوهناك من        
 معاقب عليه بوصفه خرقا أو تهديدا لقيم المجتمع أو لمصالح الأفراد الأساسية، أو لما يعتبره المشرع

 (3 )ي." كذلك، ووسيلته في ذلك النّص الجنائ

 :(4)ل في جوهرية، تتمثأركان توجدها ثلاثة -كواقعة قانونية–الجريمة  أنّ  فق عليه قانوناومن المتّ        
 ،: وهو النّشاط أو ما يسمّى بالسّلوك الإجرامي الذي يرتبط بعلاقة سببيّة مع نتيجةالركّن المادّي 

  تتمثل في الاعتداء على مصلحة يحميها القانون.

نائي، الركّن المادّي. ويعبر عنه بالقصد الج: ويتمثل في الإرادة التي يقترن بها الركّن المعنوي 
 تيجة التي يعاقب عليها القانون.ويتحقق بأن تتجه إرادة الفاعل إلى إحداث النّ 

مران: خضوعه لنص ه أللفعل، التي يكتسبها إذا توافر في مشروعةالوهو الصّفة غير الركّن الشّرعي:  
  ا القانون.سبب من أسباب إباحة التي يحدده يقرر فيه القانون عقابا لمن يرتكبه، وانتفاء ،تجريم

 ةالمعلوماتيّ  تعريف: الثاّني الفرع
  في اللّغة والاصطلاح. "ةلمعلوماتيّ فيما يلي أعرّف لفظ "ا       

 لغة ة: تعريف المعلوماتيّ الأولىالفقرة 
العلم علما عرفه، و -بالكسر–المعلوماتيّة في القاموس العربي اشتقاق من مادّة علم، يقال علمه        

  (5) خلاف الجهل.

                                                           

 .87، ص2112، 8الحلبي الحقوقية، لبنان، طلقهوجي علي عبد القادر: شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات ا –( 1)
 .78، ص8515، 2محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ط –( 2)
 .95، ص8559، 8سليمان عبد المنعم: أصول علم الإجرام والجزاء، المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، ط –( 3)
 .79حسني: المرجع السابق، صمحمود نجيب  –( 4)
. 815/ص7م، ج8592-ه8552، 2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ط –( 5)

ه(، 8512الفيروزابادي: القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، نسخة مصورة عن الطبّعة الثالثة للمطبعة الأميرية)
 .898/ص7م، ج8511-ه8711
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من كلمة:" الأولى بين الأحرف  التي تجمع" Informatique"تعريب للكلمة الفرنسية والمعلوماتية        
information " بمعنى المعلومة، والأحرف الأخيرة من كلمة" automatiqueفيكون . "والتي تعني آلي

 Karl"كارل ستينبوش ل مرةّ المهندس الألماني "لأوّ  هذا اللّفظاستعمل . .informatiqueالحاصل: 
Steinbuch  في ورقة له نشرها بعنوان" 8599 عامالInformatik: Automatische 

Informationsverarbeitun  ،"ة عبارةالفرنسي في وهي توافق" :Informatique : traitement 

automatique de l'information .  ا مّ أ .معالجة المعلومة باستخدام الآلةأو  أي المعالجة الآلية للمعلومة
. "processing-ataD " أو "Computer Scienceعن المعلوماتية ب: " رغة الإنجليزية فعادة ما يعبّ في اللّ 

  (1) بمعناه الأصليّ  ة التي اعتمدت هذا المصطلح الجديددول أوروبا الغربيّ خلافا لمعظم 

 ااصطلاح لمعلوماتيةاتعريف  :الثاّنيةالفقرة 
قات هذا وعة تطبيمومج ،ة للمعلومةالآليّ المنطقية و هي علم المعالجة  صطلاحفي الاة المعلوماتيّ        

 . أو أيّ نظام معلوماتي آخر.(2). حيث تتم "المعالجة الآليّة " عبر الحواسيب العلم

موضوعه  ،يرتكز على معالجة المعلومات بواسطة آلة الحاسوبي تة القنيّ والتّ  الفنّ ها بأنّ  فتعرّ كما         
ائل ه التي تسمح بتغيير رؤيتنا لمشكل ما، أو استنباط معارف جديدة انطلاقا من كمّ  هو وضع الخوارزميات
  .(3) من المعطيات المبعثرة

وتقدم المعلوماتية اليوم كمّا هائلا من الاستخدامات والتطبيقات، حتّى أضحت تشغل حيّزا واسعا        
وبالغ الأهميّة من حياة الأفراد والمجتمعات. مؤسسات اليوم لا تخلو من استخدامات المعلوماتية، كذلك 

 دة. نمو بوتيرة متزايشأن الأفراد، إذ لا تخلو حياتهم الوظيفية أو الخاصّة من استخداماتها التي ت

 تعريف الجريمة المعلوماتية اني: الفرع الثّ 
باب تتعلق وذلك لأس للجريمة المعلوماتية، حول تعريف واحد الدّارسون لجرائم المعلوماتية لا يتفق       

 وع من الجرائم.النّ  ذاله المفتوحةبيعة أساسا بالطّ 

                                                           

(1)  – http://archinfo01.hypotheses.org/770   2189/11/88 :أطلع عليه يوم 
(2) – L’informatique est la « Science du traitement rationnel et automatique de l’information :                         
l’ensemble des applications de cette science ».   
Pierre Alain Goupille : Technologie des ordinateurs et des réseaux, DUNOD, Paris, 8eme édition, P01 
(3)  – H.P. Garnir & F. Monjoie : Introduction à l’informatique, université de Liège, Faculté des sciences. 
B-4000 Liège, Notes de cours, 2005-2006, P 01. 

http://archinfo01.hypotheses.org/770
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  الجنائيّ  شريعالتّ : تعريف الجريمة المعلوماتية في الأولىالفقرة 
ها لم أنّ  لاّ ة، إالتي عالجت موضوع جرائم المعلوماتيّ  القانونيّة الوثائق من أهمّ  (1) اتفاقية بودابست تعدّ        
 م في:ل هذه الجرائتتمثّ ة. أوردت مجموعة من الجرائم المرتبطة بالمعلوماتيّ و ن تعريفا لها. تتضمّ 

 ة، الأنظمة المعلوماتيّ و  البياناتة، سلامة، وإتاحة سريّ المساس ب 
 المعلوماتي،  الغشّ  
 الاستغلال الجنسي للأطفال، 
  التعدّي على الملكية الفكريةّ.  

وماتية، شريعات الجنائيّة التي صاغت تعريفا لجرائم المعلأمّا على المستوى الدّاخلي فإنّ من بين التّ        
نجد المشرعّ الكويتي، حيث عبّر عنها ب " جرائم تقنية المعلومات"، وعرفّها بأنهّا: كلّ فعل يرتكب من 
خلال استخدام الحاسب الآلي أو الشّبكة المعلوماتيّة أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة 

 (2)القانون."  لأحكام هذا

كما يعرّفها المشرعّ السّعودي بأنهّا: " أيّ فعل يرتكب متضمّنا استخدام الحاسب الآلي أو الشّبكة        
 (3)المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النّظام." 

موجودا ية جريمة يكون عنصر وسائل تقنيّة المعلوماتهي كل عريفين ة بحسب التّ الجريمة المعلوماتيّ ف       
 فيها.

وبالمقابل، فإنّ من التّشريعات الوطنية من عزف عن صياغة تعريف محدّد لها، واكتفى بإيراد مجموعة        
حيث  .ة كاليفورنياقانون العقوبات لولايالأفعال التي تعتبرها جريمة معلوماتية. من بين هذه التّشريعات نجد 

                                                           

. متاحة على 2118نوفمبر  25، المصادق عليها أمام المجلس الأوروبي في اتفاقية بودابست حول الإجرام السّيبيراني –( 1)
  arabic/1680739173-in-convention-https://rm.coe.int/budapestالراّبط:                                             

 8759رمضان ه 21في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. صدر في  2189لسنة  95القانون الكويتي رقم من المادّة الأولى  –( 2)
 متاح على الرابط: .م2189يوليو  9الموافق ل 

https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Forms/CAITLawNo.63of2015oncombatingInformationTechnol
ogyCrimes.pdf 

. ه8721/ 9/5، بتاريخ 95ة السّعودي. تمت الموافقة عليه من طرف مجلس الوزراء بقرار رقم نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّ  –( 3)
            متاح على الرابط:  

https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx 

https://rm.coe.int/budapest-convention-in-arabic/1680739173
https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Forms/CAITLawNo.63of2015oncombatingInformationTechnologyCrimes.pdf
https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Forms/CAITLawNo.63of2015oncombatingInformationTechnologyCrimes.pdf
https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx


 مدخل إلى دراسة جرائم المعلوماتية -------------------------------------------------------------------------------الفصل الأوّل 

 

20 
 

 د بالولوج إلى كل نظام معلوماتي أو شبكةماح المتعمّ السّ : الولوج، أو كلّا من  معلوماتية يمةجر يعتبر 
 معلوماتية بهدف:

  .تصميم أو تنفيذ أي خطة أو حيلة من أجل الاحتيال أو الابتزاز .أ
 .الحصول على الأموال أو المنافع أو الخدمات بغرض الاحتيال .ب
     (1) .تغيير، إتلاف، أو تدمير أي نظام، شبكة، برنامج أو بيانات معلوماتية .ج

حيث يورد مجموعة  CFAA (2) وإساءة استخدام الحاسوب سبة لقانون غشّ أن بالنّ كذلك هو الشّ        
سخها أو لاع على البيانات، نح به إلى الحواسيب والاطّ من الأفعال غير المشروعة مثل الولوج غير المصرّ 

 والاحتيال وغيرها من الأفعال غير المشروعة إتلافها، وإساءة استخدام الحاسوب في تنفيذ أعمال الغشّ 
  .ل الحاسوب من ارتكابهاالتي يسهّ 

أمّا المشرعّ الجزائري، فقد عزف أيضا عن تعريف جرائم المعلوماتيّة، وأورد مجموعة من جرائم        
 المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات.   (3) 89-17المعلوماتيّة تضمّنها القانون رقم 

 ة في الفقه الجنائي الغربيانية: تعريف الجريمة المعلوماتيّ الثّ الفقرة 
نتاج سلسلة من  ة التي نشهدها اليوم هيالمعلوماتيّ  ة إلى أنّ اريخي لجرائم المعلوماتيّ تبع التّ يشير التّ        

اسة ة في المؤسسات الحسّ لاستخدامات جهاز الحاسوب بدء بالعمليات الحسابيّ المتتابعة  اتطور تّ ال
. الحاليّة ناتة، والتي لا يمكن حصرها في حياووصولا إلى الاستخدامات المفتوحة والمتاحة للعامّ  ،والمغلقة

خلال  ررالمبأن يساء توظيفه بطريقة أو بأخرى.  لذلك فقد كان من  يمكناستخدام  كلّ   ومن الواضح أنّ 
ماتية. يف واضح ومحدد لجرائم المعلو اهرة حول تعر ارسين للظّ اتفاق الدّ عدم وحتى اليوم الأولى  نواتالسّ 
تلك التي نشهدها سعينات و بعينات بدت مختلفة عنها في الثمانينات والتّ جرائم المعلوماتية في السّ  لأنّ 

 . تطورها بمرور الوقتاليوم، نتيجة لاختلاف استخدامات المعلوماتية و 

                                                           

(1)– Chawki Mohamed : Essai sur la notion de cybercriminalité, IEHEI, juillet, 
2006, P09.         www.iehei.org    :متاح على الرابط        
(2) – US Code as of: 01/05/99- Titre 18. Sec. 1030. Fraud and related activity in connection with      
computer. :متاح على الرابط 
https://www.energy.gov/sites/prod/files/cioprod/documents/ComputerFraud-AbuseAct.pdf 

. حول المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. المعدل والمتمم لقانون 2117نوفمبر 81المؤرخ في  89-17القانون رقم  –( 3)
      .. السّنة الواحدة والأربعون98العقوبات. الجريدة الرّسميّة للجمهوريةّ الجزائرية، العدد 

http://www.iehei.org/
https://www.energy.gov/sites/prod/files/cioprod/documents/ComputerFraud-AbuseAct.pdf
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ما  لمؤكد أنّ فمن ا ناصر مشتركة بينها.والواقع أن اختلاف صورها وأهداف مرتكبيها لا ينفي وجود ع       
ا يسمح . وهذا م، فهي لا تتم بدونهالمعالجة الآلية للمعلومةعنصر  ائفة من الجرائم هويجمع هذه الطّ 

د وواضح يحصل الاتفاق حوله، من خلال اعتماد هذا العنصر كمعيار تشترك بصياغة تعريف شامل، محدّ 
 القديمة منها والمعاصرة والمحتملة مستقبلا.ى صورها فيه جرائم المعلوماتية بشتّ 

ور المستمر طكيف ارتبط تعريف الجريمة المعلوماتية بالتّ   ودّ أن أبيّنلكن قبل اقتراح تعريف، أ       
لاستخدامات المعلوماتية. استخدامات المعلوماتية سواء تعلق الأمر بالبرمجيات أو العتاد لم يعرف الاستقرار 

اسات المتعلقة ر صورات والمفاهيم ومحتوى الدّ بيعي أن يؤثر هذا في التّ اليوم، ومن الطّ منذ البداية وحتى 
 اهرة. بالظّ 

 هافها بأنّ يعرّ  Donn B. Parker دون باركرعريفات المقترحة للجريمة المعلوماتية نجد من بين أقدم التّ ف       
ت اقترافها، التحقيق فيها أو الإجراءامتخصصة بالمعلوماتية في مرحلة  "كل فعل غير مشروع يتطلب معرفة

. ومن الواضح أن هذا التعريف ينطبق إلى حد كبير على الجريمة المعلوماتية خلال فترة (1) "الجزائية
بعينات وبداية الثمانينيات حيث كانت لا تزال المعلوماتية واستخداماتها المعدودة بعيدة عن الحشود، السّ 

 ،لأيام وحدهم المختصون والشغوفون يمكنهم التحكم في عمل الحاسوبحتى تلك افبما فيها الانترنت. 
 .اختراق الأنظمة      و

بالاحتيال  ةسنوات بعد، بدأ القراصنة استخدام الحواسيب في ارتكاب جرائم تقليدية تتعلق خاصّ        
اه جهذه الجرائم إلى تعريف الجرائم المعلوماتية. وفي هذا الاتّ  وسرقات المصارف. لذلك كان لا بد من ضمّ 

ب كل فعل غير مشروع يكون فيه الحاسو ها:" فها بأنّ تعريفا أوسع فيعرّ  Daniel Martin دانيال مارتنيعطي 
 .(2) كل جريمة يكون الوسيلة أو الهدف فيها هو التأثير في عمل الحاسوب  أو أداة أو غرضا للجريمة.

ولة خصية والهواتف المحمفي غضون سنوات، استبدلت الحواسيب المكتبية بالحواسيب الشّ        
ة. وبعد أن كانت منعزلة وباستخدامات محدودة أصبحت موصولة بالإنترنت وباستخدامات كيّ بالهواتف الذّ 

-يرانيالسّيب-يالافتراضسعت دائرة الفضاء رت استخدامات بحيث اتّ . ظهرت تطبيقات جديدة وطوّ مفتوحة
 مصطلح بيعي أن يستعاض عنها استفزازا، فكان من الطّ ، وأصبح مرتعا لأعقد الجرائم وأشدّ كبير بشكل

                                                           

(1) – Philippe Delepeleere, P41  المرجع السابق 
(2) –  P41  المرجع نفسه 
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 ديد. وكان لا بد من صياغة تعريف ج"جرائم الانترنت"يبيرانية" والجريمة المعلوماتية ب: "الجريمة السّ 

 وهذه التطوّرات.يتلاءم 

 المعلوماتية المعتمد في الدّراسةالفقرة الثالثة: تعريف الجريمة 
كما سبق وذكرت فإنّ ما يمكن ملاحظته حول مختلف التّعريفات هو أنهّا تشترك جميعها فيكونها        

مجموعة :" هاأنّ ب هايمكن تعريف فإنهّ ،وبناء على هذاجرائم تشكّل المعلوماتية عنصرا هامّا في ارتكابها. 
تتم  حيث" .ي المكونّ لها إلّا من خلال المعالجة الآلية للمعلوماتالمادّ لا يكتمل الركّن التي  الجرائم

 المعالجة الآلية للمعلومة عبر الأنظمة المعلوماتية ويعدّ جهاز الحاسوب أبرزها.

وبناء على هذا التعريف، فإنّ السرقة المادية التي تقع على جهاز الحاسوب أو أحد أجزائه، لا تعدّ        
تية، وإن كان السّارق يستهدف البيانات التي يختزنها الجهاز، ولا شأن له بالجهاز كشيء جريمة معلوما

 مادّي ذي قيمة. لغياب عنصر المعالجة الآلية للمعلومة في تكوين الركن المادّي )فعل السّرقة(.  

الأهداف  ر عنظالنّ  مستهدفا أو أداة لارتكاب الجريمة وبغضّ  ظام المعلوماتيظر عن كون النّ النّ  بغضّ و        
ظام معلوماتي أو بواسطة ن عبر إلّا  لا يتمّ  الركّن المادّي هو أنّ  ثاّبتالأمر ال فإنّ  ،كة للمجرموافع المحرّ والدّ 

ة أو علوماتيّ ة القيادة، شبكة ما، مركبة ذاتيّ ا، رجلا آليّ ا، منزلا ذكيّ والذي يمكن أن يكون حاسوبا، هاتفا ذكيّ 
 يمكن تطويره مستقبلا.نظام معلوماتي آخر  أيّ 

ة ليس ة. وهي ميزة ناتجا مفتوحة وغير منتهيّ أنهّ هو ز هذه المجموعة من الأفعال ما يميّ  كذلك فإنّ        
بيعة عن الطّ  الأولىرجة ما هي ناتجة بالدّ رة باستمرار، وإنّ فقط عن طبيعة الجريمة كظاهرة اجتماعية متغيّ 

 بها. ؤلتنبّ والاستخدامات المعلوماتية بحيث يتعذر الإحاطة بها  المفتوحة

 

 

 

 

 

 



 مدخل إلى دراسة جرائم المعلوماتية -------------------------------------------------------------------------------الفصل الأوّل 

 

23 
 

 يبيرانية: الجريمة المعلوماتية والجريمة السّ ثالثالفرع ال
كات بي مجموعة الجرائم التي تشمل الحواسيب والشّ غطّ تفي المعنى العام  (1) يبيرانيةالسّ  الجرائم       

 (2) "ا كوسيلةكهدف لها وإمّ ا  المعلوماتية والهواتف الذكية...إمّ 

ها جريمة ترتكب بواسطة شبكات اتصال معلوماتية وأنظمة ف بأنّ تعرّ وهي في المعنى الخاص        
: بأنهّاة يبيرانيالجريمة السّ  تعرّفوقريبا من هذا المعنى الخاص  (3) .والأنظمةبكات هذه الشّ  معلوماتية أو ضدّ 

اب الأنظمة المعلوماتية وشبكات الاتصالات فيما بينها، بحيث أن غيكل فعل غير مشروع مرتبط باتصال  "
  (4) "هذا الاتصال يمنع من ارتكاب هذا العمل غير المشروع

ظام تشمل جميع أشكال الأنشطة الإجرامية المرتكبة عبر نهي جريمة معلوماتية  الجريمة السّيبيرانيةف       
 شبكة الانترنت. لة أو مؤسسة أو لشبكة معلوماتية محليّ  معلوماتي موصول بفضاء سيبيراني

الجريمة لأنّ  ها.من وأشمل أعمّ بكونها يبيرانية ة تتميز عن السّ الجريمة المعلوماتيّ  فإنّ  بالتاليو        
أعم ة م المعلوماتيّ جرائ ، إلّا أنّ المعلوماتية الجرائم ضمنائد كل السّ تعتبر اليوم الشّ ، وإن كانت يبيرانيةالسّ 

ة تستهدف الحواسيب المعزولة والبيانات المعالجو  ،بكاتبعيدا عن الشّ  رتكبت وأوسع، كونها يمكن أن
  (5) . فضلا عن إمكانية أن ترتكب عبر أيّ نظام معلوماتي آخر.بها

                                                           

لوصف العالم  William Gibson ويليام جيبسنأطلقه لأوّل مرة روائي الخيال العلمي  Cyberspaceسيبيرسبيس مصطلح –( 1)
أين يقوم "رعاة بقر الحاسوب" بالاندماج  ،8517عام ال.Neuromancer المأهول بالرموز في روايته نيورومنسر الخياليالالكتروني 

عصبيا في الشبكات المعلوماتية حيث مصفوفات البيانات الرقمية تصبح تجليات ذهنية. وبدون لوحة مفاتيح أو فأرة يبحر رعاة البقر عبر 
كما لو أنهم عالقون في بعد رابع. ثم اعتمد المصطلح لوصف العالم الحقيقي للشبكات المعلوماتية، بيانات الأفراد والشركات والحكومات  

 رغم أن المستخدمين لا يندمجون ماديا في الشّبكات المعلوماتية. ومنه استخدم مصطلح الجريمة السّيبيرانية.
Michael P. Dierks: Computer Network Abuse. Harvard Journal of Larv & Technology. Volume 6, Spring 
Issue, 1993. P02. 
(2) –  Pramod Kr. Singh. Laws on Cyber Crimes. Book Enclave. India. 1st Published. 2007. P06 
(3) – Marc Robert : Protéger les internautes. Rapport sur la cybercriminalité. Groupe de travail 
interministériel sur la lutte contre la Cybercriminalité. 
(4) – Mohamed Chawki : Essai sur la notion de cybercriminalité. P25  المرجع السّابق  
(5) –  P25  ،المرجع نفسه  
Marco Gercke. Inderstanding cybercrime . Rapport , ITU. 2014. P11       

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/cybercrime2014.pdf     : وثيقة متاحة على الرابط 
 

 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/cybercrime2014.pdf
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هذا النّظام  ولكن ما يميّز ،نظام معلوماتيهي جريمة معلوماتيّة، باعتبارها تتمّ عبر يبيرانية الجريمة السّ ف       
 الانترنت.بما فيها شبكة مهما كان نوعها وسعتها،  ،ةيكون موصولا بشبكة معلوماتيّ  هو أن

 
 .يبيرانيةجرائم المعلوماتية والجرائم السّ (: 17)كل شّ ال
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 المطلب الثاّلث: تصنيف جرائم المعلوماتيّة
واحد هو  الاتفاق حول معيار ، وإن كاندراستهاة في تسهيل ة تصنيف جرائم المعلوماتيّ تكمن أهميّ        
مد فيما يلي أورد أبرز التّصنيفات والمعايير المعتمدة فيها قبل تحديد التّصنيف المعتو  .عوبة بمكانمن الصّ 

 في هذه الدّراسة.

  (OCDE)ة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية المنظمّ  من طرف المقترح صنيفتّ ال: الأوّلالفرع 
التي اهتمت الأولى دّوليّة ة الالمنظمّ  ،(OCDE)تعدّ المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتّنمية        

، 8515عام ال ة، من خلال انشاء فريق عمل مختص، خرج بمجموعة من الأفعالبظاهرة جرائم المعلوماتيّ 
الأعضاء تعتمد عليها في صياغة نصوصها ة للدول قاعدة مرجعيّ  تكونقائمة مبدئية يمكن أن  شكّلت

 : (1) ه الأفعال فيذاخلية. تتمثل هالدّ 
 la suppressionالبيانات و/ أو   l'effacement، ومسحl’altération، تبديلl’introduction إدخال .8

 البرامج المعلوماتية المرتكبة عمدا بنية التحويل غير المشروع للأموال أو قيم أخرى. 
 .المرتكبة عمدا بنية التزوير والغش ،تبديل، ومسح البيانات و/ أو البرامج المعلوماتيةو إدخال،  .2
لوماتي ظام المعإدخال، تبديل، ومسح البيانات و/ أو البرامج المعلوماتية أو أي أفعال أخرى في النّ  .5

 المرتكبة عمدا بنية تعطيل عمل النظام المعلوماتي و/أو الاتصال.
 .قو فكرية لبرنامج معلوماتي محمي بنية استغلاله تجاريا وتسويقه في السّ سرقة حقوق الملكية ال .7
ص خالولوج إلى أو اعتراض عمل نظام معلوماتي و/أو اتصال المرتكب عمدا وبدون تصريح من الشّ  .9

 .يالية أخرىة احتنيّ  ةرر أو بأيّ ي على تدابير الحماية أو بنية الضّ ظام من خلال التعدّ المسؤول عن النّ 

ى يمكن اختزاله فقط إللا يستند إلى معيار واضح. كما ه أنّ هو صنيف ا التّ ذما يلاحظ على هو        
 طائفتين من الجرائم هما: 

 ظر عن الغرض منها.ة، بغض النّ البيانات والأنظمة المعلوماتيّ  جملة الأفعال المرتكبة ضدّ  -
    الملكية الفكرية. سرقة حقوق -

 

 
                                                           

(1) –Florence de Villenfagne &Séverine Dusollier : La Belgique sort en fin ses armes contre la 
cybercriminalité, à propos de la loi du 28 Novembre 2000 sur la criminalité informatique.  
 مقال متاح على الراّبط     http://www.crid.be/pdf/public/4067.pdf:  اطلع عليه يوم: 2189/88/17

http://www.crid.be/pdf/public/4067.pdfمقال
http://www.crid.be/pdf/public/4067.pdfمقال
http://www.crid.be/pdf/public/4067.pdfمقال
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 المبكّر  الأمريكي صنيفالتّ اني: الفرع الثّ 
ة في ة، كما نجده معتمدا لتقسيم جرائم المعلوماتيّ راسات الأمريكيّ في الدّ  اشائعيعدّ هذا التّصنيف        

يات ة بقصد إيجاد الانسجام بين قوانين الولاة التي وضعت من جهات بحثيّ موذجيّ مشروعات القوانين النّ 
ئم المعلوماتية ج لجراذ مو نه مشروع القانون النّ ي تضمّ ذقسيم الا الاتجاه التّ ذويعكس ه .ةة الأمريكيّ المتحدّ 

 إلى: جرائم المعلوماتيّة تقسيم . وفيه تمّ (MSCC) 8555لعام 
 ،الجرائم الواقعة على الأشخاص 
 ،رقةعدا السّ  ،الجرائم الواقعة على الأموال 
 ،رقة والاحتيالجرائم السّ  
 ،زويرجرائم التّ  
 ،-ةعدا الجرائم الجنسيّ -لآداب جرائم المقامرة والجرائم ضدا 
 ة.المصالح الحكوميّ  والجرائم ضدّ  

الذي يستهدفه  هائيهائي أو المحل النّ يقوم على فكرة الغرض النّ  هأنّ هو  صنيفالتّ على هذا  يلاحظما        
رقة ا السّ من حيث مفهومه الاعتداء، لكنه ليس تقسيما منضبطا، فالجرائم التي تستهدف الأموال تضمّ 

قد تتصل  قة والاعتبار، والجرائم الواقعة ضد الآدابزوير فتمس الثّ ا الجرائم التي تستهدف التّ والاحتيال. أمّ 
رائم قليدي للجقسيم التّ إضافة إلى اعتماده على التّ . (1) ةظام العام والأخلاق العامّ صل بالنّ خص وقد تتّ بالشّ 

عن  يتراف بخصوصية هذه الجرائم واختلافها الكلّ يترجم عدم الاع وهو ما يمكن أنفي قوانين العقوبات، 
    . ةالجرائم التقليدية، خاصة ما تعلق منها بجرائم الاعتداء على البيانات والأنظمة المعلوماتيّ 

  المجلس الأوروبي )اتفاقية بودابست( المقترح من طرف صنيفتّ الالفرع الثاّلث: 
 كلّ   تضمّ  .جرائم المعلوماتيّة، أربع طوائف لالسّيبيراني مبالإجراقة المتعلّ  (2) بودابستأوردت اتفاقية        

 طائفة مجموعة من الجرائم هي كما يلي:

 ها:وينضوي تحت ة.ة، وتوفر البيانات والأنظمة المعلوماتيّ سلامة، مصداقيّ  المخالفات ضدّ   .1
 الولوج غير المصرحّ به، 
  ،الاعتراض غير المصرح به 
  ،الإضرار بسلامة البيانات 

                                                           

 .891، ص2189، 8أيمن عبد الله فكري: الجرائم المعلوماتية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرّياض، ط –( 1)
  اتفاقية بودابست حول الإجرام السّيبيراني، المرجع السّابق. –( 2)
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   ،ظامالإضرار بسلامة النّ  
  المعلوماتية )التجهيزات والبرمجيات(. اتإساءة استخدام المعدّ  

 :كلاّ من  . وتشملة بالحاسوبصلتّ مالمخالفات ال  .2
   ،زوير المعلوماتيالتّ  
  .المعلوماتي الغشّ   

  .للأطفال قة بالاستغلال الجنسيل في المخالفات المتعلّ ة بالمحتوي وتتمثّ صلالمخالفات المتّ   .3
  .ة والحقوق المجاورةة الفكريّ على الملكيّ  تعدّيالمخالفات المرتبطة بال  .4

كلّ من ف .ه لا يقوم على معيار واضح يسمح بتمييز الجرائمقسيم هو أنّ ما يلاحظ على هذا التّ        
ة تشير إلى انيّ ائفة الثّ لطّ ا ة، في حين أنّ تتعلق بموضوع الحماية القانونيّ  هي ابعةالثة والرّ الثّ و  وائف الأولىالطّ 

كذلك فإنّ الطاّئفة الأولى هي عبارة عن جرائم مستحدثة، في حين أنّ بقيّة الجرائم هي عبارة . (1) الوسيلة
عن جرائم معروفة من حيث الجوهر، فكل من سرقة حقوق الملكيّة الفكريةّ، والاستغلال الجنسي للأطفال، 

يها في مختلف التّشريعات العقابيّة منذ زمن، إلاّ أنّ الشّيء المستحدث ف والتّزوير، والغشّ هي معروفة سابقا
 هو وجود عنصر المعلوماتية في الركّن المادّي لكل جريمة منها. 

 منظّمة الإنتربول  المقترح من طرف صنيفتّ رّابع: الالفرع ال
ة التقنيّة ، إلى طائفتين بارزتين هما: الجرائم عاليمة الإنتربولجرائم المعلوماتية بحسب منظّ  تصنّف       

cybercrimeAdvanced  والجرائم التي تساعد المعلوماتية في ارتكابها وتعزّزها ،enabled crime-Cyber 

(2). 

 Advanced cybercrime عالية التقنيّةالجرائم  .1
قنية ة التّ " أو "عاليّ  Advanced cybercrime" الجرائم المتقدمة ائفة من الجرائم:ه الطّ ذيطلق على ه       

High tech crime   ، ّتهدف إلحاق وتس، ةة للأنظمة المعلوماتيّ ة والبرمجيّ الماديّ  لكياناتا كونها ترتكب ضد
أو  Intégrité أو مصداقيتها Confidentialité ة من حيث سلامتها رر بالبيانات والأنظمة المعلوماتيّ الضّ 

  Disponibilité. (3)توفرها 
                                                           

(1)  –Marco Gercke: P12    المرجع السابق  
(2) – https://www.interpol.int/fr/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime                 2189/19/89 :اطلّع عليه يوم 
(3) – Jiansheng LIANG. Criminalite informatique. Rapport de stage. Direction : Rodolphe SARIC. Ecole 
Nationale Superieure des Sciences de 1'information et des Bibliotheques. enssib. France. 1999. P23 

https://www.interpol.int/fr/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime
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ثين نوعا من ة للإنتربول حوالي ثلاياق أحصى نظام تقنين جرائم المعلوماتية للأمانة العامّ وفي هذا السّ        
 :(1) فئات (19) . يمكن تقسيمها إلى ستالبيانات والأنظمة المعلوماتيةالجرائم التي تستهدف 

الاستعمال و ،الاعتراض غير المشروع للبياناتو  ،القرصنة ها:أهمّ و الولوج والاعتراض غير المصرح بهما،  
 .رعيحالات أخرى للولوج والاعتراض غير الشّ و ،وقت الحاسوبل الخاصّ 

حالات و  ،الفيروساتو  ،ةحصان طروادو  ،القنابل المنطقية :البيانات، وأهمهّا تعديل البرمجيات أو  
  .تعديل برمجيات أخرى

لمعلوماتي ا الغشّ و ، المعلوماتي المتعلق بالموزعات الآلية الغشّ  صوره:، ومن أهمّ الغش المعلوماتي 
قرصنة  ،عفالمعلوماتي المتعلق بوسائل الدّ  الغشّ و ،الخادعة المعلوماتية المعالجة، و المتعلق بالألعاب

   .حالات أخرى للغش المعلوماتيو، الهاتف
النسخ غير و ،المشروع لألعاب الحاسوبسخ غير النّ  ، وتأتي في مقدمتها:النسخ غير المشروعأفعال  

حالات و  ،المشروع لطبوغرافية أشباه الموصلات النسخ غيرو امج والبرمجيات الالكترونية،المشروع للبر 
 .  سخ غير المشروعأخرى للنّ 

حالات و ،التخريب المعلوماتي البرمجيو  ،يالتخريب المعلوماتي المادّ ، ويتضمن: التخريب المعلوماتي 
  .للتخريب المعلوماتيأخرى 

       .جرائم أخرى 
 Cyber-enabled crimeالجرائم المدعومة بالمعلوماتية    .2

تلعب المعلوماتية دور الوسيلة والأداة التي من شأنها تسهيل الجريمة. من الجرائم، في هذه الطائفة        
تباطها الوثيق ة لار ها معلوماتيّ أنّ ف على هذه الأخيرة غالبا ما تكون جريمة تقليدية معروفة ولكنها تصنّ 

 ت. عبر الانترن ة والإرهاب التي تتمّ بتكنولوجيا المعلومات. كاستغلال الأطفال والجرائم الماليّ 

ة. بالإضافة إلى يّ ناعة والصّ ة الفكريّ الملكيّ بي يوما بعد يوم جرائم تتعلق الانترنت تغذّ  كذلك فإنّ        
والفساد الذي يرافقهما، وتبييض الأموال والإجرام المنظم، والجرائم المرتبطة بتدفق الابتزاز وتجارة المخدرات 

ة والقذف حافة، وجرائم الصّ ي على حرمة الحياة الخاصّ ي على حقوق المؤلف، والتعدّ المعلومات كالتعدّ 
 الخة...سائل المتطرفة والمواد الإباحيّ ونشر الرّ 

                                                           

(1) – Jiansheng LIANG. P23. المرجع السّابق 
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لجرائم المتعلقة باحترام الحريات والحقوق الأساسية للأفراد،  اجملة يمكن كذلك أن تضاف إليها        
 Pédophile (1)خصي، والاستغلال الجنسي للقصر ابع الشّ رعية بقواعد البيانات ذات الطّ كالمتاجرة غير الشّ 

 : تصنيف جرائم المعلوماتية بالنظر إلى محل الأنظمة المعلوماتية من الجريمةالفرع الخامس
إلى المعلوماتية  جرائم فيصنيمكن ت ،المعلوماتية في الجريمةالأنظمة ور الذي تلعبه الدّ بالنّظر إلى        

، وسيلة subject، موضوعا objects ل: هدفاة يمكن أن تشكّ المعلوماتيّ باعتبار أنّ الأنظمة أربع مجموعات. 
toolأو رمزا ، symbol  (2)في الجريمة .   

ن أن تكون موضوعا يمكو . تعطيلها تخريبها أو تكون هدفا للجريمة عندما يتمّ  المعلوماتيّة قدنظمة فالأ       
يمكن أن تلعب و إنتاج الفيروسات ونشرها. كللجريمة عندما تكون البيئة أو الحيز الذي تقترف فيه الجريمة  

  .(3) حاياتضليل الضّ كإنشاء المواقع الوهمية و أيضا دور الوسائل التي تتم بها الجريمة.  

ا من خلالهيمكن التمييز م ،هذه الأصناف الأربعة إلى صنفين فقط يرجع هناك من الفقهاء من  أنّ إلّا        
والحالات التي  Cibleللجريمة  هدفابين الحالات التي يكون فيها الحاسوب أو الشبكات المعلوماتية 

 .Instrument  (4)للجريمة  وسيلة تكون فيها 

  هدفاكون فيها البيانات والأنظمة المعلوماتية تالتي الجرائم   .1
بالجرائم المتقدمة،  Interpol تربول نالإمة رت عنها منظّ توافق هذه المجموعة من الجرائم تلك التي عبّ        
. أي تلك التي تستهدف البيانات والأنظمة المعلوماتية بصفة مباشرة، وبغضّ النّظر عن ة التقنيةأو عاليّ 

 البواعث من ارتكباها وبغض النّظر عن كونها مطيّة لجرائم أخرى لاحقة أم لا.
  التي تكون فيها البيانات والأنظمة المعلوماتية وسيلةالجرائم  .2

ب "الجرائم المدعومة  Interpol الأنتربولعنها  رعبّ توتوافق هذه المجموعة من الجرائم تلك التي        
 . crimeenabled -Cyber" (5)- بالمعلوماتية

                                                           

(1) – Jiansheng LIANG. P27 ،المرجع السابق 
(2) – Mohamed Chawki. A Critical Look at The Regulation Of Cybercrime. France, Avril, 2005. P17.. 

 متاح على الموقع :   www.DROIT- TIC.com، أطلع عليه يوم: 2189/15/89 .08
 المرجع نفسه، ص70   –  (3)
(4) – Jiansheng LIANG. P23 ،و المرجع السّابق 
(5) – https://www.interpol.int/fr/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime    2189/19/88 : أطلع عليه يوم 

https://www.interpol.int/fr/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime
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ضرورة إضافة  ميتشغانمن جامعة  David Karter" دايفد كارتر صنيف يرى البروفيسور "وبخصوص هذا التّ 
 :(1) فئتين أخريين هما

وماتية عنصرا ة، ويتعلق الأمر بجرائم تقليدية لا تمثل فيه المعلالجرائم التي تكون فيها المعلوماتية عرضيّ  -
قتل مريض و نترنت، ة مثلا على الاتنفيذ الفعل وتسهيله كنشر المواد الإباحيّ جوهريا ولكن تسمح بتسريع 

 ،بتعديل الجرعة الموصوفة له على حاسوب المستشفى
لمتكيفة مع ة، وتتعلق بالجرائم التقليدية ال نسخة مستحدثة عن الجرائم التقليديّ الجرائم التي تشكّ و  -

 رونية.سخ غير المشروع للبرامج الالكتالحاسوب مثل النّ 

 فئات الأربعةه الذه يصعب تصنيف بعض الجرائم في فئة واحدة من بين هإلى أنّ كارتر يشير كما         
إنّ الجرائم التي ف فكل جريمة يمكن أن تنتمي إلى أكثر من فئة، بسبب التّداخل والارتباط بينها.كذلك .(2)

تصّنف على أنهّا تستهدف البيانات والأنظمة المعلوماتية، غالبا ما تكون الغاية من ارتكابها هو تنفيذ جريمة 
لقوانين معروفة في اللجاني. والتي يمكن أن تكون أي جريمة تقليدية  المباشرتكون هي الهدف لاحقة 

 .العقابية سلفا

 في الدّراسةالمعتمد صنيف : التّ ادسسّ الفرع ال
بالنّظر إلى التّصنيفات السّابقة، يمكن لنا أن نقف على صعوبة الاتفاق حول معيار واحد لتصنيف        

ا اختلاف ذطبيعتها المتشعبة واتصالها بمجالات مختلفة، وكجرائم المعلوماتية. والسّبب في ذلك يعود إلى 
ث أن جرائم ، بحيوارتباطها مع بعض التّداخل بينها هم هووالأالأغراض من ارتكابها والمصالح المنتهكة. 

القرصنة )الجرائم المتقدمة بحسب منظمة الإنتربول( غالبا ما يكون الهدف من ورائها هو اقتراف إحدى 
الجرائم التقليديةّ. كذلك فإنّ الكثير من استخدامات المعلوماتية قد ساهمت في خلق جرائم مستحدثة إلى 

د لها نظائر في التّشريعات العقابيّة التّقليديةّ. على غرار تزوير المحرّرات الالكترونية حدّ ما بحيث نج
والتعدّي على حقوق المؤلف المتّصلة بالبرامج الالكترونيّة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصّة عبر خدمات 

 التواصل الالكترونية وغيرها. 

بين   لتّوفيقاراسة هو خلال هذه الدّ اعتمدناه جده مناسبا أكثر، والذي صنيف الذي نالتّ  فإنّ  وعليه،       
نظمة صنيف المقترح من طرف م، والتّ )بودابست( صنيف المقترح من طرف المجلس الأوروبيكل من التّ 

                                                           

(1) – https://www.interpol.int/fr/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime    2189/19/88 : أطلع عليه يوم 
 المرجع نفسه  – (2)

https://www.interpol.int/fr/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime
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، لإنتربولاويكون ذلك بإعادة توزيع جملة الجرائم الواردة في اتفاقية بودابست وفقا لتصنيف منظّمة الإنتربول. 
لأبرز جرائم المعلوماتية، هما مجموعة الجرائم الماسّة بسريةّ وسلامة وإتاحة فيكون الحاصل، مجموعتين 

البيانات والأنظمة المعلوماتية )الجرائم المتقدمة أو عالية التقنية، بحسب الإنتربول(، ومجموعة الجرائم 
لى أنّ مة بالمعلوماتية بحسب الإنتربول(. عالمرتكبة عبر البيانات والأنظمة المعلوماتيّة )الجرائم المدعو 

عنصر التّداخل بين جرائم المجموعتين وارد أيضا في هذا التّصنيف، ولكنّي أجده الأنسب والأكثر وضوحا 
 مقارنة بغيره من التّصنيفات المقترحة. وهو كما يلي:

 المعلوماتية المجموعة الأولى: الجرائم الماسة بسريةّ وسلامة وإتاحة البيانات والأنظمة
 تتمثل في:بحسب اتفاقية بودابست، جرائم هذه المجموعة  وأهمّ 

  ،الولوج غير المشروع 
 ،الاعتراض غير المشروع 
 ،اتلاف البيانات 
 ،الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي 
   .إساءة الاستخدام 

 المجموعة الثانية: الجرائم المرتكبة عبر البيانات والأنظمة المعلوماتية 
 وتتمثل أبرز الجرائم هذه المجموعة والواردة في اتفاقية بودابست في:

 ،زوير المعلوماتيالتّ  
 ،المعلوماتي الغشّ  
 ،الاستغلال الجنسي للأطفال 
  .ة الفكريةّحقوق الملكيّ على ي التعدّ  
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 المبحث الثاّني: أقسام الجريمة ومصادر التّجريم بين الفقه الإسلامي والقانون
  يعتبر التصادم مع مبدأ شرعية التجريم والعقاب من بين أهم الإشكالات التي أثارتها جرائم المعلوماتية       

 منذ ظهورها وحتى اليوم، لذلك فإننا سنتحدث في هذا المبحث عن أقسام الجريمة عموما ومصادر التجريم
 ، أثناءالمصادر في وقت لاحق فيكل من الفقه الإسلامي والقانون، وهذا حتى يتسنى لنا العودة إلى هذه

 عملية التأصيل لكل جريمة والبحث في أدلة تجريمها، وموقعها من المنظومة الفقهية، كونها نازلة من النوازل
  :وهذا من خلال المطالب التالية .المستحدثة

 .المطلب الأول: أقسام الجريمة ومصادر التجريم في الفقه الإسلامي
 .الجريمة ومصادر التجريم في القانونالمطلب الثاني: أقسام 
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 ل: أقسام الجريمة ومصادر التّجريم في الفقه الإسلاميوّ المطلب الأ
 أيضا عند نتوقف االإسلامي. كمنتناول فيما يلي، أقسام الجريمة عموما ومصادر التجريم في الفقه        

 ا منإلى أي مدى يمكن تجريم جرائم المعلوماتية وغيرهموقف الفقه الإسلامي من التجريم بالقياس، لمعرفة 
 .الجرائم المستحدثة قياسا على جرائم أخرى منصوص عليها صراحة

 الفرع الأول: أقسام الجريمة في الفقه الإسلامي
 ريعة الإسلامية على تقسيم الجرائم إلى جرائم قصاص، وجرائم حدود، وجرائمدأب فقهاء الشّ        

 .وهذا بالنظر إلى وجود نص صريح في تجريم الفعل من عدمهالتعزيرات، 

 جرائم القصاص :الفقرة الأولى
 فجرائم. (1) القصاص في اصطلاح الشرع هو معاقبة الجاني على جريمة القتل والقطع والجرح بمثلها       

 قتص منفإنه يالقصاص متعلقة بالنفس والجسد. ولأن الجزاء في الفقه الإسلامي هو من جنس العمل، 
 الجاني بما فعل في نفس غيره أو جسده، فيقتل إن هو قتل عمدا، ويصاب في جوارحه بمثل ما أصاب

  . عمدا من جوارح غيره، مالم يعفو صاحب الحق في القصاص

  جرائم الحدودالفقرة الثانية: 
الفقه الاسلامي يراد به أحد معنيين: معنى خاص يفيد أنّ الحدّ هو" عقوبة مقدّرة واجبة في  الحدّ        

. ومعنى عام، وهو المقصود هنا، ويفيد أن الحدّ هو "عبارة عن عقوبة مقدّرة شرعا (2)شأنه"حقّا لله عزّ 
 معا. بمعناها الخاص()المعنى العام يستغرق جرائم القصاص والحدود  . وهذا(3)على معصية" 

، جريمة السّرقة، جريمة ربالشّ  جريمة ،جريمة القذف ،جريمة الزنّا في: (4) جرائم الحدودل وتتمثّ        
  .، وجريمة البغيالحرابة، جريمة الرّدّة

                                                           

 . 995/ ص2م، ج8551 -ه8781، 8مصطفى الزرق: المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط –( 1)
 . 55/ ص9الكاساني: المرجع السابق، ج: –( 2)
 .899/ص 9المرجع السابق، جالبهوتي:  –( 3)
. الرافعي: العزيز شرح الوجيز، 599/ ص1م، ج8559-ه8789، 8الحطاب: مواهب الجليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط–( 4)

. المقدسي: العدة، تحقيق: خالد محمد حرم، المكتبة العصرية، 95/ ص88م، ج8559-ه8789، 8دار الكتب العلمية، بيروت، ط
من هذا  82أنظر إلى مصادر التجريم في ص. 9م. البهوتي: شرح منتـهى الإيرادات، المرجع السابق، ج 8552-ه8782، بيروت، دط

 المبحث.
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 عزيراترائم التّ الفقرة الثاّلثة: ج
الممثّل في  الأمر إلى وليّ  وتحديد العقوبة فيهاارع أمر تجريمها هي جرائم ترك الشّ الجرائم التّعزيرية        

باشرة  . وهذا النّوع من الجرائم يشمل تلك التي لم يرد الوحي بتجريمها م)أو القاضي سابقا( السّلطة التّشريعيّة
كجرائم الحدود والقصاص، وإنمّا يجرّمها الوحي ضمنيا وبصفة غير مباشرة، من خلال وجود أحكام شرعيّة 

الأحكام إلى الكشف عنها واستنباطها، من خلال عمليّة الاجتهاد. تقضي بحرمتها ابتداء، تحتاج هذه 
هو -وهي جرائم سكت الشّارع عن تجريمها، إمّا لتأخر زمن وجودها عن زمن نزول الوحي. وإمّا لأمر آخر

ي هكون الوقائع وما يطرأ للناس من وقائع ونوازل لا يمكن حصرها، ولأنّ الشّريعة المحمديةّ،   وهو-الأهم
خاتمة وعالميّة، وحتّى تكون للنّاس كافّة، وقابلة للتّطبيق في كل زمان ومكان، بما يتماشى وأحوال شريعة 

المجتمعات المختلفة دائما والمتغايرة باستمرار، فإنهّ من المعقول أن تكون نصوص الوحي على ما هي 
من ضرر بيّن  ، لما تلحقهجريم صراحةعليه من العموم، والمرونة والاتساع بحيث تخصّ بعض الأفعال بالتّ 

بمصلحة ما. ومع ذلك فإنّ نصوص الوحي مجتمعة، هي تشمل بالتّجريم أيضا كافة الأفعال الأخرى 
 المسكوت عنها والتي تضرّ بالمصلحة الشّرعيّة.  

 الثاّني: مصادر التّجريم في الفقه الإسلامي الفرع
جريم في الفقه الإسلامي تنحصر في مصدرين اثنين هما القرآن الكريم والسّنّة النّبوية مصادر التّ        

مناهج والأدلة ال استخلاصالصّحيحة. وحول هذين الأصلين تدور جهود الأصوليين والمفكّرين الراّمية إلى 
 مناهج والأدلة.    الالتي تستنبط من خلالها الأحكام الشّرعيّة وتنبني عليها، والنّظر في مدى حجيّة هذه 

 القرآن الكريم  :ىالأولقرة الف
هو المصدر الأول للتّشريع ومورد مختلف الأحكام الشّرعيّة وحجّتها. –أو الكتاب -القرآن الكريم       

وَنَزَّلْنَ ا عَليَْكَ   ﴿:ويدلّ على حجيّة القرآن في إثبات الأحكام الشّرعيّة، القرآن نفسه. ففيه جاء قول الحق
بمعنى بيانا لكل ما يحتاج إليه من الأمر  .(1)﴾كِتَ ابَ تبِْيَ انً ا لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً وَبُشْرىَ للِْمُسْلمِِينَ الْ 

 .(3)﴾ مَا فرََّطْنَ ا فِي الْكِتَ ابِ مِنْ شَيْءٍ  ﴿. وجاء فيه أيضا:(2)والنّهي والحلال والحرام، والحدود والأحكام 

                                                           

 .15الآية  ،حلسورة النّ  –( 1)
 .51/ص9ه، ج8788البغوي: تفسير البغوي، معالم التنزيل، تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرون، دار طيبة، الرياض، دط،  –( 2)
 .51الآية  ،الأنعامسورة  –( 3)
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، (3)، جريمة الزنّا (2) جرائم القصاص: (1) المنصوص عليها صراحة في القرآن الكريم هيوالجرائم        
   .(6) وجريمة الحرابة (5) ، جريمة السّرقة(4) جريمة القذف

 السّنّة النّبوية  :ةانيالثّ الفقرة 
ى-ل النبيّ هي قو  علماء أصول الفقهالسنّة في اصطلاح        

ّ ه  صل مالله علي 
. وبذلك (7) هوتقرير  وفعله- وسلّ

صلى -يبقسّموا السّنة إلى ثلاثة أقسام، هي: السّنة القوليّة، السّنة الفعليّة، وهي ما نقل إلينا من أفعال النّ 
 . (8)والسّنة التقريريةّ -الله عليه وسلّم

سلامي. والسنّة النّبوية عند جمهور الفقهاء هي المصدر الثاّني من مصادر التّشريع في الفقه الإ       
وتستقل عن القرآن الكريم بتشريع الأحكام في كثير من الحالات.  وفي هذا المعنى يقول الإمام الشّوكاني:" 

أنهّا  السّنّة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، و  من يعتدّ به من أهل العلم على أنّ  تفق... واعلم أنهّ قد ا
  (9) كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام..."

وهي حجّة في بيان الأحكام الشّرعيّة، ويستدل على حجيتها بالقرآن الكريم نفسه. حيث وردت فيه        
التي يستدل بها الفقهاء على أنّ السّنة النّبوية هي أحد مصدري التّشريع في الإسلام.  (10)الكثير من الآيات 

يَرةَُ  مِنَةٍ إِذاَ قضََى اللَّهُ وَرسَُولُهُ أمَْراً أَ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَ مُؤْ  ﴿من هذه الآيات قوله تعالى: نْ يَكُونَ لَهُمُ الِِْ
  .(11)﴾ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرسَُولَهُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلَلَ مُبيِنً ا

                                                           

ابن رشد: بداية المجتهد، تحقيق: عبد الرزاق  . 95. الرافعي: المصدر السّابق، ص599/ ص1الحطاّب: المصدر السابق، ج–( 1)
 القرافي: الذخيرة، تحقيق: محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، .919م، ص2117-ه8727، 8المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

. 271/ ص88. الرافعي: المصدر السابق، ج815. ابن عابدين: المصدر السّابق، ج/ ص825/ص 82م، ج8557، 8بيروت، ط
 .  995م، ص8551-ه8781، 8مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط. 29/ ص9وتي: المصدر السابق، جالبه

 .79المائدة، الآية  سورةو  .891سورة البقرة، الآية أنظر إلى  –( 2)
 . 12سورة النور، الآية  أنظر إلى –( 3)
 . 17سورة النور، الآية أنظر إلى  –( 4)
 . 51سورة المائدة، الآية أنظر إلى –( 5)
 . 55سورة المائدة، الآية أنظر إلى –( 6)
 .220/ص1. الآمدي: المصدر السّابق، ج181/ص1وكاني: المصدر السابق، جالشّ –( 7)
، 1عياض بن نامي السلمي، استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية، مكتبة الملك فهد الوطنية، السعودية، ط –( 8)

 108م، ص1118
 .180/ص1وكاني: المصدر السّابق، جالشّ –( 9)
 .82نان، دط، دس، صة، بيروت، لبسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلميّ افعي: الرّ ينظر إلى: الشّ  –( 10)
 .59سورة الأحزاب، الآية  –( 11)
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  .(3)وجريمة الرّدّة  (2) ربالشّ  جريمة :(1) هي الحديةّ التي يثبتها الفقهاء بالسنّة النّبوية والجرائم       

 الفقرة الثاّلثة: موقف الفقه الإسلامي من التّجريم بالقياس
القياس في أصول الفقه هو " حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر        

قيل في تعريفه أيضا، هو: " حمل فرع على أصل في حكم بجامع و . (4)جامع بينهما من حكم أو صفة "
بينهما. كحمل النّبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، ونعني بالحمل، الإلحاق والتّسويةّ بينهما في 

 تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلّة متّحدّة.فهو  (5) الحكم".

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حجيّة القياس، واعتباره دليلا من أدلة الأحكام الشّرعية، وخالفهم في        
. غير أنّ ما يعنينا في هذا المقام هو (6)ذلك الظاّهرية. ولكل فريق من الأدلة والحجج ما ينتصر به لقوله 

                                                           

. لا يثبت الحنفية حد الردّة كما يفرقون بين 95/ ص88. الراّفعي: المصدر السّابق، ج599/ ص1الحطاب: المصدر السابق، ج–( 1)
  .55/ ص9. الكساني: المصدر السابق، ج5/ ص9ابق، ج الشرب والسّكر. ينظر ابن عابدين: المصدر السّ 

: " أرى أنهّ إذا شرب سكر، -ض–استشار في الخمر يشربها الرجل. فقال له عليّ -ض–الخطاّب  روى الإمام مالك أنّ عمر بن–( 2) 
 أو كما قال. فجلد عمر في الخمر ثمانين. " .وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى

. 791م، ص8517-ه8719، 8رواية يحي بن يحي الليثي، كتاب الأشربة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،الموطأ: بن أنسمالك 
لحاكم: اوهو حديث منقطع لأنّ ثورا لم يلحق عمر. لكن وصله النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك من وجه آخر، وصحح إسناده. 

، لخيص الحبيرالتّ  :العسقلانيابن حجر . 951/ ص7م، ج8559-ه8789، 8المستدرك، كتاب الحدود، دار الحرمين، القاهرة، ط
بابصي، دار ين الصّ ابن القيم: إعلام الموقعين، تحقيق: عصام الدّ   .872/ ص7م، ج8559-ه8789، 8مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط

  .519/ ص2، ج2117الحديث، القاهرة، دط، 
ك أنهّ قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث، الثيّب الزاّني، والنّفس بالنّفس، والتار  –صلى الله عليه وسلّم -يروى عن النبيّ  –( 3)

 لدينه، المفارق للجماعة." 
، 8712، أبواب الديات، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث، بشار عواد معروفالكبير، تحقيق:  الجامع :الترميذي

كتاب الحدود، باب ابن ماجة: سنن ابن ماجة، تحقيق: بشار عواد معروف،  . 95/ص5م، ج8559، 8روت، طدار الغرب الإسلامي، بي
ابن اسناده صحيح.  .897/ص7ج م،8551-ه8781، 8دار الجيل، بيروت، ط، 2957لا يحل دم امرئ مسلم إلّا في ثلاث، 

 . 577/ص1م. ج2117-ه8721، 8طالملقن: البدر المنير، دار الهجرة، الرياض، 
 .875/ ص85م، ج8557-ه8787، 8ة، بيروت، طالماوردي: الحاوي الكبير، دار الكتب العلميّ 

 .519الشوكاني: المصدر السّابق، ص –( 4)
-ه8752، 8نجم الدّين الطّوفي: شرح مختصر الروضة، تحقيق، عبد الله بن المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط –( 5)

 .285،281/ص5جم، 2188
-ه8711، 8ينظر في تفصيل حجيّة القياس إلى: الرازي: المحصول في علم أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط –( 6)

 .229/ص5. الآمدي، المرجع السابق، ج175.   الشّوكاني: المرجع السابق، ص255/ص2م، مج8511
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ن الأصل. الحدود أيضا أم أنهّا مستثناة م هل يثبتون به-القائلون بحجيّة القياس-النّظر في قول الجمهور
 : (1)وحاصل النّظر في هذه المسألة، قولان 

 هو قول الشّافعية والحنابلة والمالكيّة، وهو جواز إثبات الحدود بالقياس. وأهمّ أدلتهم: القول الأول:أوّلا: 
 عموم الأدلة الواردة في حجية القياس بوجه عام.   .8

رضي -زمن عمر بن الخطاّب (2) حد الشرب على حدّ القذف-ه عنهرضي الل-قياس سيّدنا عليّ  .2
. " فترى، وحدّ المفتري ثمانون  إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى ا: حيث قال إنهّ "-الله عنه

قد أثبت حدّ الشّرب قياسا على حدّ -رضي الله عنه–ووجه الاستدلال هنا هو أنّ سيدنا عليّ 
 الصّحابة ذلك.القذف، ولم ينكر عليه 

المعقول: وهو أنّ القياس مغلب على الظنّ، فجاز اثبات الحدود به، وهو كخبر الواحد في إفادة  .5
 الظنّ، فكما يعمل بخبر الواحد يعمل بالقياس.

 قول الحنفيّة، وهو عدم الجواز، وأهمّ ما استدلوا به: القول الثاني:ثانيا: 
أنّ الحدود من الأمور المقدّرة التي لا يمكن تعقّل المعنى الموجب لتقديرها، فلا يمكن تعقّل عدد  .8

الركعات في الصّلاة، وكذلك عدد المائة في الزنا وعدد الثمانين في القذف. فإنّ العقل لا يدرك 
 الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، والقياس تعقّل علّة حكم الأصل. 

-تدخل فيه الشّبهة، لأنهّ يقوم على الظنّ والاحتمال، والحدود تدرأ بالشبهات، لقولهأنّ الحدود  .2
ى
ه  صلّ مالله علي 

بهات" - وسلّ
ّ

 .(3)"ادرأوا الحدود بالش

 

                                                           

د والكفّارات وأثره في الفروع الفقهية، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، كليّة الشريعة، رحيل محمد غرايبة: جريان القياس ق الحدو  –( 1)
 .29، ص2119ابع، العدد الأوّل، المجلّد السّ  الأهلية، الزرقاء، الأردن، جامعة الزرقاء

 59صهامش انظر سبق تخريجه،  –( 2)
في إسناده يزيد  .41/ص3ج، 1121، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، المصدر السابقالترميذي: الجامع الكبير،  –( 3)

ابن زياد الدمشقي، وهو ضعيف. قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النّسائي: متروك...قلت: ورواه أبو محمّد بن حزم في كتاب 
إبراهيم النّخعي، عن عمر: لأن أخطئ في الحدود  الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح. وفي ابن أبي شيبة من طريق

 .171/ص1ج، المصدر السّابق :العسقلانيابن حجر بالشبهات، أحبّ إليّ من أن أقيمها بالشّبهات. 
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 القول المرجَّحثالثا: 

يستند إلى المصلحة الشّرعية، لا -كمبدأ وأصل عام-هو أنّ التجريمفي هذا المسألة، الذي أراه و        
لا يكون ة في الحال أو المآل. ف. وإنمّا يجرّم الفعل متى شكّل تهديدا لمصلحة شرعيّ الجزئي القياسإلى 

المراد  ةالاستدلال على اعتبار المصلحة الشرعيبفي المواد الجنائية مباشرا، بل يكون الجزئي إعمال القياس 
تدلال على بمعنى أنهّ لا مانع من الاسوصف الجريمة والجزاء بأنهّا حد أو تعزير. حمايتها بالتجريم، وليس ب

 فه حدّا. لأنّ التجريم تعزيرا لا بوص باعتبار الفعل محلّ لكن اعتبار المصلحة قياسا على نصوص الحدود، و 
القول بصفة الحدّ في جريمة ما يقتضي توقيع عقوبة الحدّ المقيس عليه دون غيرها، كما يقتضي انتفاء جواز 

 العفو فيها. وهذا يتعارض مع مبدأ التثبت في الحدود. وهو مبدأ أجده راجحا ومتّسقا مع المنظومة الفقهية.  

جريم هية هو وسيلة، وليست غاية في ذاتها. وتفالحاصل، هو أنّ التّجريم والعقاب في المنظومة الفق       
كن اللجوء إليه يم-بنظري-الأفعال إنمّا يكون من أجل حماية مصلحة شرعية معتبرة. وبالتالي، فإنّ القياس

في الاستدلال على اعتبار المصلحة الشرعية المراد حمايتها بالتّجريم، وليس في الاستدلال المباشر على 
  التّجريم ووصف الجرائم

 الفرع الثاّلث: التّجريم بالسّياسة الشّرعية 
جريم ترعية، وبيان أهميّتها في عملية ياسة الشنقوم في هذا الجزء من البحث بتحديد مفهوم السّ        

 في الفقه الإسلامي.الأفعال 

 الفقرة الأولى: مفهوم السّياسة الشرعية
السّياسة الشّرعية لفظ مركب من لفضي "السّياسة" و"الشرعية" نحدّد مفهوم السياسة الشرعية.         

يَاسَةُ: القِيالسّياسة في اللّغة مصدر للفعل الثّلاثي ساس. "و  امُ على الشْيءِ وساسَ الَأمْرَ سِيَاسَةً: قامَ بهِِ. والسِّ
تـُهَا. سُسْتُ الرَّعِيَّةَ . و بِمَا يُصْلِحُه  (1)" سِيَاسَةً، بالكَسْرِ: أمََرْتُـهَا ونَـهَيـْ

أمّا في اصطلاح الفقهاء فهناك من يستعملها كمرادف للتعزير. أو مقارن له؛ حيث قول الأمام        
تُجلدُ جالسة والرَّجل قائما، ولا تُـنـْفَى سِيَاسَةً، ويُـنـْفَى هو عامًا بعد الجلدِ سِيَاسَةً لا الحموي: " ... َ 

لِإذن كذا لو سرقه من بيت فيه قبرٌ أو ميّتٌ لتأوله بزيارة القبر أو التَّجهيز ول. ويقول ابن عابدين:  (2)..."دًّاحَ 

                                                           

 .899/ص 89، د ط، دس، جدار الهداية، تاج العروس من جواهر القاموس، تاج العروس :بمرتضى، الزَّبيدي ،أبو الفيض–( 1)
دار  ،غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ،محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي أحمد بن–( 2)

 .5/558ج م8519 -هـ 8719 ،8ط ، بيروت،الكتب العلمية
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. بمعنى (2)"للإمام قَـتْلُ السَّارق سِيَاسَةً . ويقول في موضع آخر: "(1)."سياسةً  بدخوله عادةً، ولو اعتاده قُطع
 تعزيرا.

حوا نواع العقوبات كثيرا ما نصوا على ما سموه بالسياسة الشرعية، التي فتفي ثنايا عرضهم لأ والفقهاء       
بموجبها الباب واسعا لولي الأمر وأعطوه سلطة تقدير عقوبات بعض الجرائم الجسيمة؛ سواء ما تعلق منها 

عد يبالجرائم غير المشمولة بالحد والقصاص، أو تلك التي رأوا بسبب تكرارها من فاعل واحد أن الحد لم 
. فالسّياسة الشّرعية يراد بها أيضا ")تغليظ جناية له حكم (3)زاجرا لصاحبها ولا مناص من إنفاذ القتل فيه 

، أو هي " الحزم، وهي ما كان فعلا يكون معه الناس (5) "شرع مغلظ"فهي  .(4) شرعي حسما لمادة الفساد"
 .(6)أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي" 

فنجد ابن القيم يعرض  .(7) وجعل بعضهم في باب الأقضية والأحكام )باب القضاء بالسياسة الشرعية(
ا النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون عقوبات بلغت حد الإعدام كما عشرات الجرائم التي قرّر له

هو الحال في جرائم اللواط والزندقة، ثم يدرجها ضمن السياسة الشّرعية. وقد ربط البعض بين ظهور السّياسة 
ن لاية الكشف عالذي أسند للولاة وسمي بالولاية السّياسية التي هي و ، (8)الشّرعية وإنشاء ديوان المظالم 

 أو ولاية الجرائم، وللوالي هنا صلاحيات أوسع من القاضي العادي.  (9)المظالم. 

ثمّ تطور مفهوم السّياسة الشّرعية في السياق التاريخي، وارتبطت بالشأن العام، وأضحي لها مفهومان؛        
تصلاح الخلق : "استطلق ويراد بهامفهوم خاص هو اللصيق أكثر بالجانب القضائي الجنائي، ومفهوم عام؛ حيث 

                                                           

، 2عابدين الدمشقي الحنفي: ردّ المحتار على الدّر المختار، دار الفكر، بيروت، ط ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز–( 1)
 57/ ص7م، ج8552-ه8782

 .815/ ص7جالمصدر نفسه، –( 2)
راجع: عبد الرحمن خلفة، عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي والتشريع الجزائي الجزائري، رسالة دكتوراه، قسم الفقه واصوله، كلية  –( 3)

 .25، ص 2189-2187الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، 
 .9/21 ،المصدر السابق ،شرح تنوير الأبصار رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين –( 4)
 .21/ص9ج المصدر نفسه،–( 5)
   .87ص ،المصدر السابق ،ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية –( 6)
 .897 ، دط، دس، صلي بن خليل الطرابلسي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكامع –( 7)
مركز م، 2112ه/ 8725، 8، تحقيق محمد الصالح العسلي، ط 898، السياسة الشرعية، (ببيرم الأول)محمد بن حسين بيرم،  –( 8)

 جمعة الماجد، دبي.
يرة، القرافي، الذخشهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس  . أنظر:أول من أفرد للظلامات يوما عبد الملك بن مروان –( 9)

 .51م، دار الغرب الإسلامي، بيروت، وانظر: عبد الرحمن خلفة، مرجع سابق، ص8557، 8، تحقيق محمد بوخبزة، ط81/51
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فعلُ شيء من الحاكمِ لمصلحة يراها وإن لم وقيل: هي: " .(1)بإرشادهم إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة"
فهاهنا نوعان من الفقه،   …وهي المقصودة في كلام ابن القيم عند قوله: " (2). يرد بذلك الفعل دليلٌ جزئِي  

في أحكام الحوادث الكلِيَّة، وفقهٌ في نفس الواقع وأحوال النَّاس، يميّز به بين  فقهلا بدَّ للحاكِم منهما: 
 هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل والكاذب، والمحقّ والمبطل. ثمَ يطابق بين الصَّادق

ح العباد في لغاية مصالها الواجبَ مخالفا للواقع. ومن له ذوق في الشَّريعة، واطّلاع على كمالاتها وتضمنّ 
المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل، الّذي يسع الخلائق، وأنهَ لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما 

تبيَّن له أنَّ السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من له معرفة  ،تضمَّنته من المصالح
ياس تج معها إلى سياسة غيرها ألبتّة.لم يح ،بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها ة نوعان: سياسةٌ فإِنَّ السِّ

ظالمةٌ فالشَّريعة تحرمِها، وسياسةٌ عادلةٌ تخرج الحقَّ من الظَّالم الفاجر، فهي من الشَّريعة، علمها من علمها، 
 لحة والعدل.صفهي فقه الواقع والاجتهاد في تطبيق الأحكام الشّرعية بما يحقق الم (3)" وجهلها من جهلها.

 الفقرة الثاّنية: حجيّة السّياسة الشرعيّة
اختلفت مواقف الفقهاء والقضاة من القضاء الخاص أو الاستثنائي والتدخل السياسي في أحكام        

القضاء، فكان منهم من سماه حكم السياسة في مواجهة حكم الشريعة، ومنهم من تحدّث عن السياسة 
وسط بين ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله من القضاء السياسي.  فقضاء المظالم الشّرعيّة، أيّ الحدّ الأ

يعبر عن اتجاه السلطة لإحلال العدالة بسرعة ولصالح الناس، والذين قالوا بالسياسة الشرعية، إنما قصدوا: 
ونة أو ر المصلحة التي تقتضي إجراء معينا في ظرف طارئ قد لا يستطيع القضاء الشرعي إتباع نهج الم

التشدد فيه؛ لأنه مرتبط بمذهب أو بنص معين، بينما أصر آخرون على اعتبار كل مقاضاة خارج مجلس 
 .(4) القضاء الشرعي حكم الطاغوت(

                                                           

سابق، )هامش(، المرجع الانظر: عبد الرحمن خلفة،  .21/ص9ج ،ابقالمصدر السّ  ،ردّ المحتار على الدّر المختار ،ابن عابدين –( 1)
 .21ص

ابن  .99/ص9، دس، ج2ابن نجيم، زين الدين ابن إبراهيم بن محمّد: البحر الراّئق شرح كنز الدّقائق، دار الكتاب الإسلامي، ط–( 2)
 .89ص/ 7عابدين: ردّ المحتار على الدّر المختار، المصدر السابق، ج

 الطّرق الحكميّة، تحقيق: بشير محمد عيون، الطّريق الثالث، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدّين ابن قيم الجوزيةّ–( 3)
 .7، صم8515-ه8785، 8والعشرون الحكم بالخط المجرّد، مكتبة المؤيد، بيروت، ط

مجلة التسامح، فصلية فكرية إسلامية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون رضوان السيد، العدالة وحكم القانون في التجربة الإسلامية )مقال(،  –( 4)
 .52، نقلا عن: عبد الرحمن خلفة، مرجع سابق، ص 89-87ص م، 2111ه/8525، خريف 27الدينية، سلطنة عمان، مسقط عدد 
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علل القرافي ظهور ومشروعية السّياسة الشّرعيّة للحكّام بقوله: )ما تقدم من التوسعة في وبالمقابل، ي       
أحكام ولاة المظالم وأمراء الجرائم ليس مخالفا للشرع، بل تشهد له القواعد من وجوه: )أحدها(: أن الفساد 

ع بالكلية، الشر  قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول، ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا يخرج عن
 وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضّرر، ويؤكد ذلك جميع ".ضرار ولالقوله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر 

النّصوص الواردة بنفي الحرج، وثانيهما: أن المصلحة المرسلة قال بها مالك وجَمْع من العلماء، وهي 
، وثالثها: وهذه القوانين مصالح مرسلة في أقل مراتبهاالمصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، 

أن الشرع شدد في الشهادة أكثر من الرواية لتوهم العداوة، فاشترط العدد والحرية... فهذه المباينات 
والاختلافات كثيرة في الشرع لاختلاف الأحوال، فكذلك ينبغي أن يراعي اختلاف الأحوال في الأزمان، 

قعة في هذه القوانين مما شهدت القواعد لها بالاعتبار، فلا تكون مرسلة بل أعلى رتبة؛ فتكون المناسبة الوا
فتلحق بالقواعد الأصلية، ورابعها: أن كل حكم في هذه القوانين "السياسة الشرعية" ورد دليل يخصه أو 

الم لمظأصل يقاس عليه.. وإذا جاز نصب الشّهود فسقة، لأجل عموم الفساد جاز التوسع في أحكام ا
والجرائم لأجل كثرة فساد الزمان... فيكون بذلك بيانا على الاختلاف عند الأحوال في زماننا، وظهر أنها 

وقد جعلوها من الوسائل المعينة  .(1) من قواعد الشرع وأصول القواعد ولم يكن بدعا عما جاء به الشرع"
من الفساد في الأرض، وقمع أهل الشّر  المنع للولاة على المهام المنوطة بهم، "فموضوع ولاية الوالي

 (2)والعدوان، وذلك لا يمكن إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام." 

 الفقرة الثانية: السّياسة الشّرعية كمصدر للتجريم في الفقه الإسلامي
انطلاقا من مفهوم السّياسة الشّرعية، يمكن أن نقف على مدى وثاقة الصّلة بين السّياسة الشّرعيّة        

والمصلحة الشّرعية، كون السّياسة الشّرعية في أحد جوانبها الجوهرية هي عبارة عن عملية تحرير الأحكام 
لياتها. وهذا ة مع مقاصد الشريعة وكالشّرعية وإقرار القواعد والتّنظيمات المحققة للمصلحة الشرعية والمتفق

 تحقيقا لمقصد العدل الأعظم. 

                                                           

علي بن خليل الطرابلسي، معين الحكام  ،885-2/889ابن فرحون، تبصرة الحكام، ، وأنظر: 79-81/79شهاب الدين القرافي، الذخيرة،  –( 1)
وانظر: عبد الرحمن  .855-857، محمد بن حسين بيرم، المشهور ببيرم الأول، السياسة الشرعية، 892فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، 

 .58-51، ص خلفة، مرجع سابق
، محمد 818، ، ابن القيم، الطرق الحكمية897علي بن خليل الطرابلسي، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام،  –( 2)

 .58وانظر: عبد الرحمن خلفة، مرجع سابق، ص  .859-857بن حسين بيرم، المشهور ببيرم الأول، السياسة الشرعية، 



 مدخل إلى دراسة جرائم المعلوماتية -------------------------------------------------------------------------------الفصل الأوّل 

 

42 
 

، زمن الوحيّ، -صلى الله عليه وسلم–من طرف النّبي  (1)وبالنّظر إلى تطبيقات السّياسة الشّرعية        
ل توالصحابة من بعده، وكذا بالنّظر إلى صلتها الوثيقة بالمصلحة الشّرعية، نجد أنّ السّياسة الشّرعية تح

مكانة هامّة في منظومة الفقه الإسلامي عموما، وفي الفقه الجنائي خصوصا. حيث تظهر أهميتها في كل 
 من مرحلتي التّشريع والقضاء، كما يلي:

ففي مرحلة القضاء تظهر أهمية السّياسة الشّرعية في عملية تطبيق العقوبات على الجرائم المنصوص  -
ن التثبت في إنفاذ عقوبات الحدود والتّعازير والتّحقق من عليها، بمختلف أقسامها. حيث لا بد م

 مناطات الأحكام فيها قبل تقرير عقوبة على الواقعة محل النّظر.
وفي مرحلة التّشريع تظهر أهمية السّياسة الشّرعية أساسا في عملية تكييف الوقائع المستجدة وتجريمها،  -

وانبه وافية للفعل محلّ التّجريم والإحاطة بمختلف ج وسنّ العقوبات المناسبة لها. حيث لابد من دراسة
والتهديدات التي يطرحها وحجم الخطورة التي ينطوي عليها، أثناء تجريمه واختيار العقوبة المناسبة له، 

 والمحققة لمقاصدها والتي تتفق والسياسة الجنائية المنتهجة.  

، كون ة في جرائم المعلوماتيّة تكون في مرحلة التّشريعوبهذا تظهر جليّا أنّ أهمية السّياسة الشّرعيّ        
هذه الطاّئفة من الأفعال الأخيرة من النوازل؛ حيث توسع السياسة الشرعية المجال للحاكم والسلطة التشريعية 
لقمع هذه الجرائم المستحدثة وما قد يتطور عنا مستقبلا أيضا، بما يراه مناسبا للزجر عنها من عقوبات، 

تكن معهودة في تاريخ التشريع، دون أن تضيق به السبل أو يجد حرجا من حيث المشروعية في ولو لم 
الإقدام على ذلك مادام الغرض حماية المصلحة المعتبرة شرعا أو المصلحة المرسلة؛ مما يحقق مقاصد 

 الشرع ويحفظ حقوق الناس فرادى وجماعات. 

 

 

 

                                                           

ى قواعد قتل المنافقين مع علمه بهم، وتركه بناء الكعبة عل عن-صلى الله عليه وسلّم –من هذه التطبيقات يمكن أن نذكر امتناعه –( 1)
 يإبراهيم عليه السلام لحداثة قزمه بالكفر. ونهيه عن تعنيف الأعرابي الذي بال في المسجد...وغيرها. كما نجد لها تطبيقات كثيرة جدّا ف

 صحابة. منها امتناع الخليفة عمر عن قسمة أراضي الفي. ومنعه الزواج بالكتابيات، وغيرها. اجتهادات ال
.  أبو يوسف، كتاب 989/ص8ابن القيّم: إغاثة اللهفان، تحقيق: علي الحلبي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، دط، دس، ج

رحمان السّنوسي: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التّصرّفات، دار ابن الجوزي، . عبد ال29ه، ص8512الخراج، دار المعرفة، بيروت، دط، 
 ه.8727، 8المملكة العربية السعودية، ط
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 التجريم في القانونالمطلب الثاني: أقسام الجريمة ومصادر 
 منصوص جميع الجرائم في القانون فإنّ -كما سبق وبيّنا في مطلب سابق و -بخلاف الفقه الإسلامي       

 .اد وجودها القانوني من التّشريع الذي ينص عليها حرفيّا ويقّرر العقوبة المترتبّة على اقترافهعليها، وتستمّ 

 الفرع الأول: أقسام الجريمة في القانون
 تصنّف الجرائم في القانون وفق معايير كثيرة. فتصنّف باعتبار مساسها بسيادة الّ دولة إلى سياسيّة       

 باعتبار خطورتها إلى جنايات وجنح وتقسّموعاديةّ. وبحسب امتدادها في الّزمن إلى مستمرة وآنية. 
 نشاط(جرائم خطر وهي جرائم شكليّة )م من حيث النّتيجة المترتبّة عن الفعل إلى سّ تق. كما (1) ومخالفات

  .(2) وجرائم ضرر)نتيجة(

 الفقرة الأولى: جرائم الضّرر)النّتيجة(
يجة ( تلك الجرائم التي يفضي فيها نشاط الجاني إلى تحقّق نتتيجةجرائم النّ )رر يقصد بجرائم الضّ        

بمصلحة يحميها القانون. فالركّن المادّي فيها يكتمل بتحقق ثلاثة عناصر مجتمعة  حالاّ  ضرراماديةّ تشكّل 
لاعتداء على الأموال ، جرائم ا-على سبيل المثال-معا هي: السّلوك، والنّتيجة والراّبطة السّببية بينهما. ومنها 

 والأشخاص كالسّرقة، والقتل. 

 الفقرة الثانية: جرائم الخطر )النّشاط(
هي أفعال يجرّمها المشرعّ دون الالتفات إلى تحقق نتّيجة ما فعليا، معتبرا أنّ مجرّد توفرّ العناصر و        

 على المجتمع والنّاس وبالتالي يستحق الفاعـــــــــل العقاب وإن لم يؤد فعلـــه خطرا أكيداالمكوّنة للجرم يشكّل 
د ، جرائم الامتناع، كالامتناع عن إعالة الول-ى سبيل المثالعل–إلى نتيجــــة ماديــــة معينــــــة )ضرر(. ومنها 

يضا، الجرائم من أمثلتها أ من قبل والديه، وإن لم يثبت أنّ عدم الإعالة قد أثرّ في الولد أو في معيشته...
التي تفترض أعمالا إيجابية، كجريمة تزوير العملة، فينص القانون على تجريمها بمجرد حدوثها، وإن لم 

العملة قيد التداول، كما جرّم الرّشوة وإن لم يلق عرض الرّشوة قبولا من الموظف. وجرّم أيضا حمل  توضع
السّلاح ومخالفة قوانين السّير والأنظمـــة الصّحيّة، وغيرهـــا من الأفعــــال التي يغلـــب فيــــها احتمال أن تلحــــق 

 ضررا بمصلحة يحميها القـــانون.
                                                           

. سليمان عبد المنعم، المرجع 58..15م، ص2119، 8منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم، الجزائر، ط –( 1)
. إبراهيم الشّباسي، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم 92. محمود نجيب حسني: المرجع السّابق، ص99السابق، ص

 .55العام، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان، دط، دس، ص
 ، بتصرّف.772، 778م، ص2119يّة، بيروت لبنان، دط، مصطفى العوجي: القانون الجنائي، منشورات الحلبي الحقوق –( 2)
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 في القانون جريم مصادر التّ الفرع الثاّني: 
المصدر الوحيد لتجريم الأفعال ووصف العقاب -كأصل عام–ة المكتوبة تعتبر القاعدة القانونيّ        

فلا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنصّ. وأهمّ ما يترتب على هذا الأصل هو أن دائرة اجتهاد القضاء بالقياس الملائم. 
 في المواد الجنائية تضيق إلى أن تنعدم تماما لدى معظم التّشريعات العقابيّة اليوم.  

 الفقرة الأولى: القواعد القانونية المكتوبة
. ويقتضي (1) الجنائيةالشّرعيّة دأ ـــــــــرف بمبــــــعلى ما يع صراحـــــةوم ــــالي تنصّ معظم القوانين العقابية       

الجزاء يم و جر صادرة عن سلطة مختصة لضبط سياسة التّ مسبقا، وجوب وجود نصوص قانونية  هذا الأخـــــــــيــر
 .(2) عقوبة إلاّ بنصفلا جريمة ولا قرار التوازن بين الفرد والمجتمع. والمتابعة الجزائية بغية إ

لذلك فإنّ القاعدة القانونيّة المكتوبة هي المصدر الوحيد الذي يرجع إليه القاضي لمعرفة ما إذا كانت        
الوقائع المعروضة أمامه تعتبر جريمة توجب العقاب أم لا. وهي كذلك المصدر الوحيد الذي يحدد له نوع 

 ومقدار العقوبة التي يتعين عليه توقيعها.

 ،وازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمعإقامة التّ  وما تجدر الإشارة إليه، هو أنّ هذا المبدأ من شأنه       
ولكن ينبغي الإشّارة أيضا إلى أنّ  .(3) حداهما لفائدة الأخرىإهدر ن طريق حمايتهما بالقدر الذي لا تع

المجتمع هو بحاجة إلى حماية نفسه من المجرمين الذين يقدمون على ارتكاب أفعال لم يلحظها المشرعّ، 
ولم يكن بإمكانه أن يلحظها أو يتصورها أو يستبقها، مع أنهّا أفعال خطيرة اجتماعيا، وبالتّالي لم يكن 

. وهو ما يفتح الثغرات والمجال أمام المنحرفين للتملّص من الأحكام بإمكانه تجريمها وتحديد عقوبات لها
الجزائية، بارتكاب أفعال تبتعد بأحد عناصرها عن العناصر المؤلفة لجرم معين مما يحول دون إمكانية 
ملاحقتهم وإنزال العقاب بهم. والأمثلة على ذلك كثيرة. منها إدارة لعبة القمار ينقصها أحد العناصر التي 
تشكل جرم المقامرة أو القيام بالمضاربة في السّوق التّجاريةّ الصّغيرة بصورة ضارةّ دون أن يشكّل المضاربة 
غير المشروعة المعاقب عليها قانونا. أو نسبة مواصفات معيّنة لبضاعة دون أن تشكّل غشّا في نوع البضاعة 

عيّة يث اصطدم القضاة بادئ الأمر بمبدأ الشّر ، بالإضافة إلى جرائم المعلوماتيّة، التي نحن بصددها. ح(4)
                                                           

المعدل والمتمم. الجريدة الرسمية 1466يونيو  8، مؤرخ في 116-66ة الأولى من قانون العقوبات الجزائري. قانون رقم المادّ  –( 1)
 .م1466-76-11، مؤرخة في 14للجمهوية الجزائرية، عدد 

، 1442، 1لجزائري، الجزء الأول شرعية التجريم، مطبعة عمّر قرفي، باتنة، الجزائر، طبارش سليمان: شرح قانون العقوبات ا –( 2)
 .12ص

 .12بارش سليمان: المرجع نفسه، ص –( 3)
 .241ابق، صمصطفى العوجي: المرجع السّ  –( 4)
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الجنائية، وتعيّن عليهم الفصل في وقائع، هم على قناعة من عدم مشروعيها، ولكن النّصوص الجنائية المنشئة 
للجريمة كحقيقة قانونية غير موجودة. وبالتّالي فقد تعيّن عليهم الاجتهاد بالقياس أو الحكم بالبراءة لمرتكبي 

 ل.    تلك الأفعا

 الفقرة الثاّنية: موقف القانون من التّجريم بالقياس 
المقصود بالقياس في القانون هو استناد القاضي إلى نص قانوني مكتوب في تجريم فعل لم يرد بشأنه        

نص، عندما يشابه هذا الفعل بأوصافه الفعل الذي جرّمه النّص المذكور. فهذه الطّريقة تطلق حريةّ القاضي 
التّجريم ضمن إطار الشّرعيّة مما يضع في يده وسيلة لمجابهة الأعمال الإجرامية التي يقدم على ارتكابها في 

 الأفراد إضرارا بالغير مستفيدين من غياب النّص لاتقاء العقوبة
(1). 

لآراء اوأمام الانتقاد الذي وجّه لمبدأ شرعيّة الجرائم والعقوبات والجدل الذي أثير حوله، انقسمت        
الفقهيّة بشأن القياس إلى فئتين رئيسيتين: حيث أبرزت الفئة الأولى حسنات التمسّك بمبدأ الشّرعيّة كأداة 
لحماية الأفراد جاعلة منه قاعدة رئيسيّة من قواعد الكيان الاجتماعي والتي لا يجب أن تمس مهما كانت 

ه. والفئة لنّسبة للمحاذير المترتبة على الخروج عليالعواقب. مع الإشارة إلى أنّ هذه العواقب تبقى محدودة با
الثاّنية حبّذت اللّجوء إلى النّصوص القائمة لمعاقبة أفعال مشابهة للأفعال التي تجرّمها آخذة بعين الاعتبار 
وظيفة القضاء الجزائي كحام للأفراد وللمجتمع في كل هذه الحالات التي يتعرضون فيها للخطر إذ إنّ 

اسيّة هي ملاحقة المجرمين والحكم عليهم والحؤول دون تماديهم في إجرامهم. وهذا الاتّجاه وظيفته الأس
 الثاّني يكرّس مبدأ القياس في تفسير النّصوص الجنائيّة.

دأ القياس. وأدخلت على قوانينها مب ،ولبعض الدّ قد أخذت انت وبنظرية الفئة الثانية )دعاة القياس( ك       
الذي أخذ بمبدأ القياس عندما نص في مادته السّادسة  م1426السوفييتي الصّادر في  ومثال ذلك القانون

عشرة على أنهّ إذا لم يتضمن قانون العقوبات نصّا صريحا بصدد أيّ فعل خطر اجتماعيا فإنّ التّجريم يحصل 
ذه المادّة ألغيت فيما ه بشأنه بالاستناد إلى النّصوص القانونية التي تتناول الأفعال الأكثر شبها به. إلّا أنّ 
وقانون العقوبات  م1418بعد بموجب الإعلان للمبادئ الأساسية للقانون الجنائي السّوفييتي الصادر سنة 

 .م1467الصّادر بالاستناد لهذا الإعلان سنة 

                                                           

 بتصرّف .412ابق، صمصطفى العوجي: المرجع السّ  –( 1)
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كان قد اعتمد مبدأ القياس عندما قرّر في مادّته الأولى   م1437كما أنّ القانون الدّنماركي الصّادر سنة        
أنّ القانون الجزائي لا يتناول فقط الأعمال التي نص عليها، بل أيضا الأعمال الشّبيهة بالتي ورد بشأنها 

 .(1) ننص. ولم يرد نص معدّل لهذه المادة منذ صدور هذا القانو 

، قد أدّى -لمذكورةا للمحاذير نظرا-في التّجريم، القياس تعاده عن أمّا الاتجاه التّشريعي اليوم، فإنّ اب       
به إلى اعتماد وسيلة أخرى تتصف بالمرونة والشّمول، بأن اعتمد في التعريف ببعض الجرائم تعابير عامّة 

. ولكن العمل (2) تاركا للقاضي أمر تطبيقها على الأفعال المعروضة عليه فيما إذا كانت تقع ضمن إطارها
 بمبدأ الشّرعيّة هو السّائد اليوم في التّشريعات الجنائيّة بوجه عام. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . بتصرّف257 ...258المرجع السّابق، صمصطفى العوجي:  –( 1)
 . بتصرّف257..258المرجع نفسه، ص –( 2)
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 المبحث الثاّلث: الاستدلال على تجريم الأفعال في الفقه الإسلامي
، -بق وبيّناكما س-تتمثّل مصادر التّجريم في الفقه الإسلامي أساسا في نصوص الكتاب والّ  سنة       

 اشر. ولما كانتريح والمبصّ ة ما تعلّق منها بالتّجريم الصّ وص هو أنهّا منتهيّة العدد، خايميّز هذه النّص وما
 النّصوص منتهيّة العدد والوقائع وأحوال النّاس غير منتهيّة، ومتغيّرة باستمرار، وهو ما يدع باب الاحتمالات

 ذهان عدم كفاية هذه النّصوص لتشمل كافة هذهمفتوحا دائما، فإنهّ من الطبّيعي أن يتبادر إلى الأ
رغم من سنّة النّبوية، وعلى الّ ن نصوص القرآن الكريم وال نّ من القول بأ دّ الاحتمالات والوقائع. وهنا لا ب

نة، بحيث بير من الاتساع والمرو  كافيّة، وهي على قدركهي فهي بفضل الله ورحمته غنيّة و المنت عددها
م به ذلك إلى ما تتّس دّ بر مختلف الأمكنة والأزمان. ومر ن من الوقائع والقضايا عكان وما سيكو  تشمل ما

 .العموم، والتّعليل )الغائيّة( يّ النّصوص من خاصيت هذه

 نّ أوبالنّظر في مختلف الأدلة والمنهاج الأصوليّة المعتمدة في استنباط الأحكام الّ  شرعيّة، أجد        
 رعيشّ ة ظاهرة في الاستدلال الجّ لجنائيّة، لما لهذا الأصل من حالأنسب للمواد االاستدلال بالمصلحة هو 

 لتّجريم فيرعيّة هي أساس اشّ لقضايا المستحدثة. فالمصلحة الواستنباط الأحكام عموما لمختلف النّوازل وا
 لى مدىعالفقه الإسلامي، وبها يستدل على تجريم الأفعال في مختلف العصور والأمصار. والاستدلال 

 ة إذا ماكانتاصّ ة، خمّ إلى القواعد التّشريعيّة العا اعتبار الّ  شرع للمصلحة المراد حمايتها يكون بالاستناد
 .، بحيث يتعذر رصد دليل جزئي صريح خاص بهامستجدّةالمصلحة 
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 رعي وعلاقته بالجريمة في الفقه الإسلاميشّ ل: المحظور الوّ المطلب الأ
 كانت الجريمة في القانون وصفا تلحقه الّ  سلطة التّشريعيّة بفعل مستهجن في ضمير الجماعة،إذا         

 يث تعّرفشرعي"، حيرتبط بما يسمى ب "المحظور ال شريعة الإسلاميةمفهوم الجريمة لدى فقهاء ال نّ فإ
 نشرعي وأبيّ المحظور السأقوم بتعريف ي فإنّ  .  لذلك(1) اكما سبق وذكرن-ــا محظور شرعّ  يالجريمة بأنهّـ

 .علاقته بالجريمة، قبل الخوض في طرق الاستدلال على تجريم الأفعال في الفقه الإسلامي

 رعيشّ الفرع الأول: تعريف المحظور ال

صوليون ه الأيعرفّ. و بأفعال المكلفين يمكن إلحاقهاالتي الشّرعيّة  (2) أحد الأحكامهو رعي المحظور الشّ 
الشّارع الكفّ عن فعله طلبا حتما، بأن تكون صيغة طلب الكفّ نفسها دالّة على حتم،  بأنهّ: "ما طلب 

نْزيِرِ  ﴿كقوله تعالى: هي عن الفعل مقترنا بما يدلّ أو يكون النّ . (3)﴾ حُر مَِتْ عَليَْكُمُ الْمَيْتَةُ واَلدَّمُ وَلَحْمُ الِِْ
 ﴿أو يكون الأمر بالاجتناب مقترنا بذلك نحو: ،(4)﴾وَلَ تَقْربَُوا الز نَِ ا إنَِّهُ كَانَ فَ احِشَةً   ﴿مثل:على أنهّ حتم 

                                                           

  .11ينظر إلى تعريف الجريمة في المبحث الأوّل من هذا الفصل. ص –( 1)
، 8الشوكاني: ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أبي حفص سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة، الرياض، ط

 .99...98/ ص 8م، ج2111-ه8728
أحمد بن عبد الرحمان بن موسى الزايطني القروي المالكي: الضياء اللّامع شرح جمع الجوامع في أصول ينظر في تعريف الحكم أيضا إلى: 

 .878/ص8م، مج8555-ه8721، 2الفقه، تحقيق: عبد الكريم بن عليّ بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط
م، 2115-ه8727، 8: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاّق عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، طالآمدي

 858/ص8ج
يعرّف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين بأنهّ" خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع".    –( 2)

ء الطلّب، ويتناول اقتضاء الوجود، واقتضاء العدم، إمّا مع الجزم أو مع جواز الترك. فيدخل فيه: الواجب، والمحظور، والمراد بالاقتضا
حا يوالمندوب، والمكروه. أمّا التخيير فهو الإباحة.  وأمّا الوضع فهو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صح

 أو رخصة. أو فاسدا أو عزيمة 
، 8الشوكاني: ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أبي حفص سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة، الرياض، ط

 .99...98/ ص 8م، ج2111-ه8728
وامع في أصول جمع الجأحمد بن عبد الرحمان بن موسى الزايطني القروي المالكي: الضياء اللّامع شرح ينظر في تعريف الحكم أيضا إلى: 

 .878/ص8م، مج8555-ه8721، 2الفقه، تحقيق: عبد الكريم بن عليّ بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط
م، 2115-ه8727، 8الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاّق عفيفي، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 858/ص8ج
 15الآية سورة المائدة، –( 3)
 52سورة الاسراء، الآية –( 4)
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َِمْرُ واَلْمَيْسِرُ واَلْأنَْصَابُ واَلْأزَْلَمُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فَ اجْتنَبُِوهُ   أو أن يترتب عن الفعل عقوبة .(1)﴾ إنَِّمَا الْ
فقد يستفاد . (2)﴾ واَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَ اتِ ثُمَّ لَمْ يَ أتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَ اجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً  ﴿مثل:

عليه، أو من صيغة طلبيّة هي نهي، أو من صيغة طلبية هي أمر بالاجتناب،  حريم من صيغة خبرية تدلّ التّ 
   (3) .حريملب للتفالقرينة تعيّن أنّ الطّ 

لكنّ التعريف الأنسب عند الحديث عن الجريمة، هو تعريف أوسع، وهو أنّ المحظور الشّرعي هو:        
"ما يذم فاعله ويمدح تاركه. ويقال له المحرّم والمعصية والذّنب، والمزجور عنه، والمتوعّد عليه، والقبيح 

 ، ينهى الشّارع الحكيم عنه صراحة أو ضمنا، كونه يشكّل تهديدا لمصلحة معتبرة شرعا. (4)

 الفرع الثاّني: العلاقة بين الجريمة والمحظور الشّرعي
)أو المعصيّة( في الفقه الإسلامي هو وصف يلحق بأفعال المكلّفين ويضطلع  محظور الشّرعيّ لا       

امّا في وأسرارها. والحضر يكون ع ريعةالشّ  بأحكام لماعوهو ال ،المجتهدالفقيه أو  ببيانه أو الكشف عنه
والفطرة السّليمة. عارض ة وكل ما يتاخليّ وايا الدّ بما فيها النّ  ،فينأفعال المكلّ سائر أفعال الجوارح، متعلّق بشتّى 

اديةّ التي والسّلوكيّات المأمّا التّجريم فهو وصف يلحق بأفعال دون أخرى، وهي الأفعال المعلنة الظاّهرة 
تهدّد مصلحة معتبرة شرعا. أي تلحق ضررا بالفرد أو الجماعة. فالهدف منها هو صون المصالح المعتبرة 
شرعا من خلال إقامة العدل باستيفاء الحقوق وردّ المظالم إلى أصحابها. والذي يضطلع بإقرار وصف 

م ذه الأخيرة لا يتم بعيدا عن معرفة الأحكام الشّرعية. والعلالجريمة، هو السّلطة التّشريعية. إلّا أنّ عمل ه
بالمصالح والمفاسد. ويمكن القول أنّ المحظور الشّرعيّ عادة ما يكون سابقا عن التّجريم. فكل جريمة 
هي محظور شرعيّ، كونها تهدّد مصلحة شرعية في الحال أو المآل. كذلك فإنّ الاستدلال على تحريم 

ي يهدّدها جريم يكون بالنّظر إلى المصلحة الشّرعية التيان الدّليل الشّرعي، في حين أن التّ الأفعال يكون بب
 الفعل.   

 

                                                           

  51سورة المائدة، الآية –( 1)
 .17 ، الآيةالنّورسورة –( 2)
 113، دس، ص11عبد الوهّاب خلّاف: علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة الإسلامية، شباب الأزهر، دار القلم، القاهرة، ط –( 3)
 .97/ص8جالمرجع السابق، الشّوكاني:  –( 4)
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 : المحظور الشّرعي والجريمة في الفقه الإسلامي(71)الشكل 

 الأفعال   المطلب الثاّني: المصلحة الشرعيّة أساسا لتجريم
الشّرعيّة لحة جريم بالمصبمدى مساس الفعل محل التّ يرتبط  تجريم الأفعال في الفقه الإسلاميإنّ        

التي جاءت الشّريعة لحفظها وصيانتها. فيما يلي أحدّد مفهوم المصلحة الشّرعيّة ثمّ أبيّن علاقتها بتجريم 
 الأفعال.  

 الفرع الأوّل: تعريف المصلحة الشّرعيّة
 يالأصوليين إطلاقين، الأول مجاز ح الفقهاء و طلق في اصطلات. و (1)المصلحة في اللّغة، المنفعة        

. (2) منفعةب الذي يترتب على الفعل من خير و اني حقيقي وهو المسبّ فع، والثّ بب الموصل إلى النّ وهو السّ 
  (3) .دههي التي قصدها الشّارع الحكيم لعباا المنفعة المعتبرة إنمّ  على أنّ 

أمّا الإمام الغزالي  (4)بأنهّا: "السّبب المؤدي إلى مقصود الشّرع عادة أو عبادة." ويعرفّها الإمام الطوّفي       
فيقول في تعريفها:"... لكناّ نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشّرع. ومقصود الشّرع من الخلق 

 لخمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم وعقلهم، ونسلهم، ومالهم. فكل ما تضمّن هذه الأصو 
 (5)الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة."

 المصلحة الشّرعية هي وصف يطلق على ما ينصلح به حال الخلق، ويشهدومفاد هذين التّعريفين، أنّ        
 الشّرع باعتباره. كالعدل والحرية والمساواة، وأمن الخلق في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 

 

 
                                                           

 . 921م، ص2115-ه8729، 7مجمع اللّغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدّوليّة، مصر، ط–( 1)
 .295مصطفى شلبي: تعليل الأحكام، دار النّهضة، بيروت، دط، دس، ص–( 2)
 .25م، ص8599-ه8519سعيد رمضان البوطي: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، دط، –( 3)
 .29م، ص8555-ه8785رسالة في رعاية المصلحة، تحقيق أحمد عبد الحليم السايح، الدّار المصرية اللبنانية، دط،  –( 4)
 219/ص8المستصفى: المصدر السابق، ج–( 5)
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 الفرع الثاّني: أصناف المصلحة الشّرعيّة
المعتبرة  الحم المصسّ ق. وتلغاة، وهذا بالنّظر إلى موقف الشرع منهامعتبرة ومى ف المصلحة عموما إلنّ تص

 الأمّة. قوام آثرها في أهمّ هذه المعايير هيكبيرة  معاييرق شرعا وف

 هاالفقرة الأولى: أصناف المصلحة بالنّظر إلى موقف الشّرع من
 : (1)معتبرة، ومرسلة، وملغاة بالنّظر إلى موقف الشّرع من المصلحة، فهي تصنّف إلى        

هي و ة لها. حكام الموصله شرع لها الأ: وهي مصالح اعتبرها الله عز وجلّ بمعنى أنّ معتبرةالمصالح ال 
ي حفظ والمصالح المعتبرة هالتي قام الدّليل الشّرعي على اعتبارها ووضع من الأحكام ما يوصل لها، 

 الدّين، النّفس، العقل، العرض )النّسل(، والمال.

البشر أنهّا  موهي مصالح أهدرتها الشّريعة وألغتها لأنهّا مفاسد قد يتوهّ  أو اللّاغية، :ملغاةالمصالح ال 
في  سكراتلموتاجر ا مصالح، ومن أمثلتها: التّسوية بين الذكّر والأنثى في الميراث، ومصلحة المرابي

 ربح المال.

وهي مصالح مطلقة عن تعيين دليل الاعتبار والالغاء لكنّها ترجع لأصل شرعيّ عام  مصالح مرسلة: 
ئها ارع ولكن لا يقوم دليل خاص على إلغاة. فهي مصلحة تدخل في مقاصد الشّ يعلم بالكتاب والسنّ 

 أو إبقائها.  

والذي أراه هو أنّ جميع المصالح والمنافع مهما كانت، مردّها إلى صنفين اثنين لا ثالث لهما في        
ميزان الشّرع. فهي إمّا أن تكون معتبرة بنظر الشّرع، فهي مصلحة )أو مصلحة شرعية معتبرة(، وإمّا أن تكون 

د ما  فاسد، حيث يشمل وصف المفاسملغاة فهي مفسدة. وهذا التّصنيف هو المعبّر عنه بالمصالح والم
 رع.كان مفسدة في ذاته، وعلى ما كان مصلحة يلغيها الشّ 

 

 

 

 
                                                           

قان الفر مقاصد الشريعة والعلوم القانونية، مجموعة بحوث، مؤسسة المقارن، محمد كمال الدين إمام: مقاصد الشريعة والقانون  –( 1)
 .01ص  ،م2711ه/1132، 1للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، ط
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 ةمّ رعيّة بحسب أثرها في قوام الأشّ أصناف المصلحة الالفقرة الثانيّة: 
وحاجيّة رورية، ضآثارها في قوام الأمّة ثلاثة أقسام:  النّظر إلىبالشرعيّة )المعتبرة( المصالح تصنّف         

 : (1) وتحسينية

حيث ...أنهّا لا بدّ منها في قيام مصالح الدّين والدّنيا، ب: "ويعرفّها الإمام الشّاطبي بقوله روريات:الضّ  
إذا فقدت لم تجر مصالح الدّنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج، وفوت حياة، وفي الآخرة فوت 

...ومجموع الضّروريات خمسة هي: حفظ الدّين، حفظ  النّجاة والنّعيم، والرّجوع بالخسران المبين
 .النّفس، حفظ النّسل، حفظ المال، حفظ العقل"

مفتقر إليها من حيث التّوسعة ورفع الضّيق المؤدي في الغالب إلى الحرج  وهي مصالح :الحاجيات 
والمشقة اللّاحقة بفوت المطلوب ... كالرّخص المخففة بالنّسبة إلى لحوق المشقة بالمريض،  

 كالسّفر...

ومعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنّب المدنّسات التي تأنفها العقول حسينات: التّ  
اجحات. ويجمع ذلك مكارم الأخلاق، كإزالة النّجاسات وستر العورات، وأخذ الزيّنة، والتّقرب بنوافل الرّ 

 الخيرات من الصّدقات.

أهميّة المصلحة في حياة الخلق، ودرجة اعتبار الشّرع لها. فعلى قدر صنيف هو بحسب وهذا التّ        
 كدة على حفظها والالتفات إليها. أهمّيتها وخطورتها، تأتي نصوص الشّرع مؤيدة لها ومؤ 

 حجيّة المصلحة الشّرعيّة في تجريم الأفعال  الفرع الثاّلث:
، وهي مناط الأحكام (2)هي أساس التّشريع في الإسلام -من جلب منفعة أو درء مفسدة -المصلحة        

ة  مصلحة شرعيّة عامّ الشّرعيّة جمعاء، وحولها تدور وجودا وعدما. فما من حكم شرعيّ إلّا ويفضي إلى 
 (3) د"لة بمصالح العباالأحكام معلّ  كانت أو خاصّة. وجمهور الأصوليين على أنّ "

ريخي لتطور نظريةّ اتبع التمن خلال التّ -على وجه الخصوص- جريمبالتّ المصلحة الشّرعيّة صلة تظهر و        
ة باسم س هو العقوبات الإسلامية المعروفمقاصد الشّريعة. فأوّل ما لفت انتباه العلماء إلى الضّرورات الخم

                                                           

م، 8559-ه8789، 8: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار بن عفّان، المملكة العربية السّعودية، طالشّاطبي الموافقات، تقديم –( 1)
م، 2118-ه8727، 2اهر الميساوي، دار النفائس، بيروت، طمحمد الطّ  .ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق:89/ص2ج

 وما بعدها 511ص
 .59م، ص2185-ه8757، 5فتحي الدريني: المناهج الأصولية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط –( 2)
 .55، صالمرجع نفسه، فتحي الدريني –( 3)
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الحدود. ففي حدّ الردّة حفظ الدّين وفي حدّ الحرابة حفظ النّفس والمال، وفي حدّ السّرقة حفظ المال، 
     (1)وفي حدّ الزنّا والقذف حفظ النّسل. وفي حدّ الخمر حفظ العقل"

يقول الإمام الغزالي: "... ومقصود الشّرع من الخلق خمسة أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم        
ونسلهم ومالهم... وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضّرورات، فهي أقوى المصالح. ومثاله: 

ى الخلق دينهم، فوت علقضاء الشّرع   بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الدّاعي إلى بدعته. فإنّ هذا ي
وقضاؤه بإيجاب القصاص، إذ به حفظ النّفوس، وإيجاب حدّ الشّرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك 
التكليف. وإيجاب حدّ الزنّا إذ به حفظ النّسل والأنساب. وإيجاب زجر الغصّاب والسّراق إذ به يحصل 

  (2) حفظ الأموال التي هي معاش الخلق وهم مضطرون إليها..."

يظهر بهذا أنّ حفظ الكليّات الخمس الضّرورية يمثل الأساس الذي يقوم عليه التّجريم في الفقه        
الإسلامي في كافةّ الجرائم والتي تأتي جرائم الحدود والقصاص على رأسها باعتبارها الجرائم الأخطر لأنهّا 

رمي لحة شرعيّة معتبرة يشرعت من أجل حفظ المصالح الضّرورية. ووراء كل وصف جريمة، ثمّة دائما مص
 الشّارع الحكيم لحفظها وتأييدها عن طريق تجريم كلّ ما من شأنه هدّها من الأفعال.  

وجدير بالملاحظة أنّ هذه المصالح الضّرورية هي معتبرة كذلك في القانون، ولكن هذا الأخير        
م الربّا، وحفظ القانون لا يقتضي تجرييختلف كثيرا عن الشّريعة الإسلامية في اعتبارها، فحفظ المال في 
 خلافا للفقه الإسلامي حيث ذاوه .(3)النّسل لا يقتضي تجريم الزنّا، وحفظ العقل لا يقتضي تجريم الشّرب 

 ها أو المساس بها حالا أو مآلا.دّ شأنها هالأفعال التي من  يعالمصالح تجريم جم ذهيقتضي حماية ه

 تلك هدّديوإن اتفّقا بخصوص اعتبار مصلحة ما فإنهّما لا يتفقان دائما بخصوص ما إذا كان الفعل  فهما 
 .التّجريم أم لايستحق المصلحة و 

 

 

                                                           

 .25ص م،8555ط، د البيضاء، ارالدّ  الجديدة، النجاح مطبعة وفوائده، المقاصدي الفكر :يسونيالرّ  أحمد – (1)
-ه8785، 8: محمد عبد السّلام عبد الشّافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، تحقيقالمستصفىحامد الغزالي: أبو – (2)

 .897/ص8م، ج8555
-ه8759، خريف 91عليان بوزيان: توظيف مقاصد الشريعة في أسلمة المعرفة القانونية، إسلامية المعرفة، السنة العشرون، العدد  – (3)

 79م، ص.2187
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 : الاستدلال بالقواعد الشّرعيّة لثالثاّمطلب ال
لمحمديةّ ا تتسمّ الكثير من نصوص الوحي، قرآنا وسنّة بالعموم والغائيّة. وهذا ما يجعل الشّريعة       

صالحة لمختلف الأزمنة والأمكنة، باعتبار أنّ خاصيتي العموم والغائية تسعفان الفقيه دائما في التّعامل مع 
النّوازل والقضايا المستجدّة باستمرار. حيث ساهمت هاتان الخاصيّتان في صياغة قواعد كليّة وعامّة 

يستدل أن فقيه لبهذه القواعد يمكن لفي ظلّها. و  هاواستنباط، الشّرعيّة الأحكام واعتمادها كآلية في بناء
ذه م الأفعال المهدّدة لهة تسبق تجريكعمليّ للمصالح المستجدة من عدمه،  رع مدى اعتبار الشّ  على

 المصلحة.

 : تعريف القواعد الشّرعيّة  الفرع الأوّل
في وهي  (1) والضّابط. والقاعدة الأصل والقانونساس، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة لغة الأ       

-كما تعرّف بأنهّا: "حكم أكثري ( 2) "حكم كليّ ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منها."الاصطلاح 
 . (3)لتعرف أحكامه"ينطبق على أكثر جزئياته -لا كليّ 

فيقصد بها: " جملة الأحكام العمليّة التي تضمّنها الإسلام...ويمكن القول بأنهّا الجانب  ريعةالشّ أمّا        
ه في ، وجعل تطبيقه رسالته وغايت-صلّى الله عليه وسلّم-. أو هي "الوحي الذي تلقّاه محمد (4)العملي فيه "

 (5)هذه الحياة، فهي ببساطة القرآن والسنّة" 

من الشّريعة  مستنبطةة كليّ  قضايا )أحكام( أكثرية أوبأنهّا  الشّرعيّةاعد القو مكن تعريف يبذلك و        
 استنباط الأحكام الجزئية وتطبيقها.  فهم الشّريعة و  موجهّة لعمل الفقيه فيو الإسلامية، 

صا عليها . أي منصو -فهي أحكام يستنبطها الفقيه من نصوص الوحي الجزئية متفرقة أو مجتمعة       
نصوص  لتكون بعد ذلك بوصلته إمّا في فهم-حرفيا، أو ضمنا، فيتوصل إليها باستقراء مجموع النّصوص

تنزيل  ا فيأخرى من باب المجمل أو المتشابه، وإمّا في استنباط الأحكام لوقائع جزئية مستجدّة، وإمّ 
 الأحكام الجزئية المعروفة ابتداء على مختلف الوقائع والقضايا الجزئيّة.  

                                                           

 . 829/ص9م، ج8511-ه8711، دطابن منظور: لسان العرب الوسيط، تقديم: عبد الله العلايلي، دار الجيل، بيروت،  –( 1)
 .8191م، ص2119-ه8781، 8النفائس الوسيط، دار النفائس، بيروت، ط أبو حاقة: معجم       

 .59/ص8، دس، ج8التفتزاني: شرح التلويح على التوضيح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط –( 2)
 .98/ص8م، ج8519-ه8719، 8الحموي: غمز عيون البصائر، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط –( 3)
 .81الفكر المقاصدي وفوائده، المرجع السابق، صيسوني: أحمد الرّ  –( 4)
 .22جاسر عودة، المرجع السابق، ص –( 5)
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، ففيه إشارة إلى نوعين من القواعد الشّرعيّة، هما: القواعد ا قضايا أكثرية أو كليّةبأنهّ وأمّا القول        
 الفقهيّة، وهي قواعد أكثرية، والقواعد المقاصديةّ، وهي قواعد كليّة.  

 لفرع الثاني: أصناف القواعد الشّرعيّةا
الفقه وأصوله   يّ التي بذلوها في علم العلماء جهود يجد أنّ  ،صوليوالأ اظر في التراث الفقهيالنّ  نّ إ       

التي كانت  لحوادثاوازل و والنّ تفريع المسائل وبيان حكم الوقائع ب متعلّق الأول كانت تمضي في اتجاهين:
ات يان الكليّ وابط وبحياتهم. أمّا الثاني، فموضوعه صياغة القواعد ووضع الأصول والضّ اس في النّ  تواجه

  .(1)الجامعة التي تستوعب ما لا ينتهي من المسائل والجزئيات والوقائع 

ة، تقعيد الأحكام وصياغتها صياغة كليّة جامع مجال فية ريعة الإسلاميّ ولقد أثمرت جهود علماء الشّ        
ي عمليّة أرى أنهّا تفيد كثيرا ف ة.صديّ االقواعد الفقهية، والقواعد المق هي من القواعد نوعينالكشف عن 

  التأصيل الشّرعي للمختلف النّوازل والقضايا المستحدثة عموما، والمواد الجنائية خصوصا.

 ة: القواعد الفقهيّ الفقرة الأولى
حيث  يّة()القواعد الفقه عزّ الدّين بن عبد السّلام أوّل من فتح هذا الباب ،سلطان العلماءيعتبر        

  .(2)أرجع الفقه كلّه إلى قاعدة واحدة وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد 

. أي معرفة الانسان (3)"ةفصيليّ الشّرعيّة العمليّة المكتسبة من أدلتها التّ  هو "العلم بالأحكامف أمّا الفقه       
 ها فقيها.لة، فيكون الفقه صفة علميّة للإنسان يعتبر ببالأحكام الشّرعيّة معرفة مستمدّة من أدلتها المفصّ 

ييد بوصف قارع صراحة أو دلالة. والتّ الشّ  فوصف فيراد منه، نسبة الأحكام إلى "الشّرعيّة" أمّا لفظو        
 . (4) فروعه. فإنهّا موضوع علم آخرلإخراج المسائل الاعتقادية من أصول الإيمان و  "العمليّة"

أحكاما تشريعية  نأصول فقهية كليةّ في نصوص موجزة دستورية تتضمّ : "هيالفقهية  واعدوبذلك فالق       
تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم  فهي ."عامةّ في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

                                                           

      محمد نبيل غنايم: مقاصد الشريعة ومناهج تدريس العلوم الشّرعية. مقاصد الشريعة والعلوم القانونية، مجموعة بحوث، مؤسسة الفرقان      –( 1)
 ، بتصرف. 32م، ص2711-ه1132، 1للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشّريعة الإسلاميّة، لندن، ط

 .29، صم1481-ه1171، 1تطور والتجديد في الشريعة الإسلامية، دار الشروق، غزّة، طمفهوم المحمد علوي المالكي:  –( 2)
 .99ابق، صمصطفى أحمد الزّرقا، المرجع السّ  –( 3)
. يعقوب بن عبد الوهّاب الباحسين: القواعد الفقهية، مكتبة الرّشد، شركة الرّياض     99مصطفى أحمد الزّرقا: المرجع نفسه، ص –( 4)

        .51م، ص8551-ه8781، 8والتوزيع، الرياض، طللنشر 
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فتصاغ القاعدة بكلمتين، أو ببضع كلمات محكمة من ألفاظ ا وسعة استيعابها للفروع الجزئية، معناه
 (1) العموم.

مةّ، من أبواب ة عاكليّ يتضمن أحكاما تشريعيّ   أصل فقهيّ "  النّدوي بأنهّا: كتور عليّ عرفّها الدّ و        
. كقاعدة "الأمور بمقاصدها"، وقاعدة" الخراج (2)"دة، في القضايا التي تدخل تحت موضوعهمتعدّ 

 بالضمان"...وغيرها. 

 : القواعد المقاصديةّالفقرة الثاّنيّة
  الغايةا بأنهّا: " ـذه الأخيرة اصطلاحـه. وتعرّف (3)القواعد المقاصديةّ نسبـــة إلى "مقاصد الشّريعة"       

التي وضعت  الغايات"أو  .(4) التي وضعها الشّارع عند كل حكم من أحكامها" الأسرارمن الشّريعة، و
ارع في جميع أحوال للشّ الحكم المقصودة ها: " بأنّ تعرّف و  (5)اد."ريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العبالشّ 

 (7)عن طريق أحكامها " الغائية التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقهاالمعاني  " ها:وبأنّ  (6) التشريع."

                                                           

 .599مصطفى أحمد الزّرقا: المرجع السّابق، ص –( 1)
 .31م، ص1441-ه1112، 2دوي عليّ أحمد: القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، طالنّ  –( 2)
الأمثلة على  يعدّ من بين أوضح يعود تاريخ نظرية مقاصد الشريعة إلى زمن نزول الوحي. ولعلّ حديث صلاة العصر في بني قريضة –( 3)

لاة صأمر صحابته أن يتوجهوا إلى بني قريضة، وألّا يصلّوا العصر إلّا هناك. غير أنّ وقت -صلّى الله عليه وسلّم-ذلك. وفيه أن رسول الله 
د أن ينقضي قبل أن يصلوا إلى بني قريضة. وهكذا انقسم الصّحابة إلى رأيين: فئة أصرّت ألّا يصلوا العصر إلا في بني قريضة وإن العصر كا

فات الوقت، وفئة صلّوا على الطريق قبل أن يصلوا إلى بني قريضة، خشية أن يفوت وقت الصّلاة. وكانت حجّة من أخذوا بالرأي الأول أنّ 
كانت واضحة، فقد أمر الجميع مؤكدا ألّا يصلّوا العصر إلّا في بني قريضة، بينما كانت حجّة الفريق -صلّى الله عليه وسلّم- أوامر الرّسول

ويتابع راوي . سراع(يضة )فقيل إنمّا القصد الإونيّته كانت المسارعة في السّير إلى بني قر -صلّى الله عليه وسلّم-الثاني أنّ "قصد النبيّ 
   افق كلا الرأيين. بما فعلوا، فإنه لم يعلّق على ذلك، أي أنه و -صلّى الله عليه وسلّم-د الله بن عمر( أن الصّحابة لما بلغوا النبيّ الحديث )عب

عالي عهد الة، تعريب: عبد اللطيف الخيّاط، المجاسر عودة: مقاصد الشريعة الإسلامية كفلسفة للتشريع الإسلامي، رؤية منظوميّ أنظر إلى: 
 .17م، مكتب التوزيع في العالم العربي، بيروت، لبنان، ص2712-ه1132، 1م أ، ط للفكر الإسلامي، فرجينيا، و

 .9م، ص8555، 9علّال الفاسي: مقاصد الشّريعة ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط –( 4)
، 7لعلواني، المعهد العالي للفكر الإسلامي، و م أ، طأحمد الرّيسوني: نظرية المقاصد عند الشاطبي، تقديم: طه جابر ا –( 5)

 .85م، ص8559-ه8789
 .885م، ص8552-ه8782، 8حمادي العبيدي: الشاطبي ومقاصد الشّريعة، دار قتيبة، بيروت، ط –( 6)
 .59م، ص1921-ه8729، 5عبد الرّحمان إبراهيم الكيلاني: قواعد المقاصد عند الإمام الشّاطبي، دار الفكر، دمشق، ط –( 7)
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ا حكم كليّ يتناول المعاني والغايات التي رامه: "بأنهّاالقاعدة المقاصديةّ وبذلك يمكن أن تعرّف        
 (1)." ارع في أحكامه تحقيقا لمصالح العبادالشّ 

ال، أو حة بباب دون باب، أو حال دون أنهّا ليست مختصّ  سم بالكليّة، أيّ ة تتّ القاعدة المقاصديّ ف       
 زمان دون زمان، ولا بشخص دون شخص، وإنمّا تستغرق ذلك كلّه.

ارع والتفت إليه، يعرف من خلال تصفح كثير من الجزئيات تعبّر عن معنى عام قصده الشّ هي و        
قي إلى ة يرتة والجزئيّ من مجموع الأدلة الكليّ  قرئستالمهذا المعنى  إنّ . بحيث (2)ة التي نهضت به والأدلّ 

لأحكام ة من حيث قوة الاحتجاج به، وبناء انزلة الأصل العام، ويصبح بمنزلة المنصوص عليه بصيغة عامّ م
 (3)عليه 

ي عليل اللّفظي والقياس الجزئي، بل ينطلق من منهج استقرائففقه المقاصد لا يقف عند حدود التّ        
ه الكثير من ل عام دلّت على اعتبار الشّرعنون بط بين الأحكام الجزئية، وصياغتها في قاشامل يحاول الرّ 

الأدلة وتضافرت عليه العديد من الشّواهد. وبذلك يعتبر هذا القانون الكليّ من مقاصد الشريعة، فيتحول 
ابط . ويصبح هو الأصل والضّ (4)إلى حاكم على الجزئيات قاض عليها بعد أن كان يستمد وجوده منها 

 ام الشّرعيّة الجزئية.   ة الاجتهاد واستنباط الأحكلعمليّ 

 : حجيّة القواعد الشّرعيّة في الاستدلالالفرع الثاّلث
إنّ الحديث عن حجيّة القواعد الشّرعيّة في استنباط الأحكام عموما وفي عملية التّجريم خصوصا،        

ف ليقودنا إلى الحديث عن حجيّة كل صنف من القواعد على حده. لأنّ حجيّتها في التّجريم، تخت
 باختلاف كونها فقهية أو مقاصديةّ.

 : حجيّة القواعد الفقهية في الاستدلالالفقرة الأولى
دية زاد مة المحمريعة المعظّ "إن الشّ  :لإمام القرافيفي معرض الحديث عن القواعد الفقهية يقول ا       

شرفا وعلوّا اشتملت على أصول وفروع، وأصوله قسمان أحدهما المسمّى بأصول الفقه  الله تعالى منارها
وهو غالب أمره ليس فيه إلاّ قواعد الأحكام النّاشئة عن الألفاظ العربيّة خالصة وما يعرض لتلك الألفاظ من 
                                                           

خالد بن محمد بابكر: قاعدة النظر إلى المآل وأثرها في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية،  –( 1)
 .99م، ص2115م/2111-ه8758ه/8751قسنطينة، كليّة أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، 

 .99لاني: المرجع السابق، صعبد الرحمان إبراهيم الكي –( 2)
 .99خالد بن محمد بابكر: المرجع السابق، ص –( 3)
 .827م، ص2118-ه8728، 8طه جابر العلواني: مقاصد الشريعة، دار الهدى، بيروت، ط –( 4)
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ة جليلة، كثيرة ة فقهيّ النّسخ والتّرجيح نحو: الأمر للوجوب، والنّهي للتحريم... والقسم الآخر: قواعد كليّ 
العدد عظيمة المدد، ومشتملة على أسرار الشّرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشّريعة ما لا يحصى، 
ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هناك على سبيل الاجمال فبقي تفصيله لم 

 . (1)..."يتحصّل
ة د أغلبيّ "وكون هذه القواعرقا، كذلك في معرض بيان أهميّتها ومكانتها: ويقول الشّيخ مصطفى الزّ        

ي هذه القواعد تصويرا فقيه، فإنّ فة وعن عظيم موقعها في الفقه، وقوّة أثرها في التّ لا يغضّ عن قيمتها العلميّ 
، وضبطا لفروع ظريةة العامّة، وكشفا لآفاقها ومسالكها النّ بارعا، وتنويرا رائعا للمبادئ والمقررات الفقهيّ 

الأحكام العمليّة بضوابط تبيّن في كلّ زمرة من هذه الفروع وحدة المناط، ووجهة الارتباط برابطة تجمعها 
 .(2) وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها."

تضافرت عبارات العلماء على أهميّة هذه القواعد ومكانتها وضرورة الإحاطة بها لكلّ من أراد  قدف       
 .(3) فهم الشّريعة الإسلاميّة حقّ الفهم، وقصد الوقوف على أحكامها الكثيرة ومسائلها المتنوعة..."

ى عليه الأحكام دليلا تبنلا ترقى بالقواعد الفقهيّة لتكون –الفقهاء بنظر كثبر–هذه المكانة  لكنّ        
سبة إيراد قاعدتي الإباحة بمنا" الحرمين الجويني في كتابه "الغياثيمام إيقول   الشّرعيّة، كونها أغلبيّة لا كليّة.

. ويذكر ابن نجيم (4)ت أقصد الاستدلال بهما... "وبراءة الذمّة: "وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح... ولس
نهّا لأوابط لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضّ رحّ في الفوائد الزيّنية بأنهّ عن الإمام الحموي أنهّ" ص

  (5) ة..."ليست كليّة بل أغلبيّ 

إلّا أنّ ما يمكن ملاحظته بخصوص هذه الأقوال هو أنهّا لا تصدق على جميع القواعد الفقهيّة،        
ح دليلا غلبيّة، وتكون بحدّ ذاتها أصلا فقهيا عامّا وتصللأنّ هناك من القواعد الفقهيّة التي تكون كليّة لا أ

ة فقهيّة لا والقاعدة باعتبارها قاعد قاطعا تبنى عليه الأحكام. وقريبا من هذا المعنى يقول عليّ النّدوي: "
تصلح أن تكون دليلا، اللّهم إلّا إذا كانت لبعض القواعد صفة أخرى، وهي كونها معبّرة عن دليل أصوليّ، 
                                                           

القاهرة،  محمد، دار السّلام،: كتاب الفروق، تحقيق: مركز الدّراسات الفقهيّة والاقتصاديةّ، محمّد أحمد سراّج، عليّ جمعة لقرافيا–( 1)
 .91م، ص2118-ه8728، 8ط
 .460ص/ 1م، ج1448-ه1118، 1رقا: المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، طمصطفى أحمد الزّ  –( 2)
  .32المرجع السّابق، ص :محمد نبيل غنايم –( 3)
 م،8595، 8عبد المنعم، دار الدّعوة، الاسكندريةّ، طالجويني: غياث الأمم في التياث الظلّم، تحقيق: مصطفى حلمي وفؤاد  –( 4)

 . 367ص
 30/ص1ابن نجيم الحموي: المصدر السّابق، ج –( 5)
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أو كونها حديثا ثابتا مستقلا مثل: "لا ضرر ولا ضرار"، "الخراج بالضّمان"، "البيّنة على المدّعي واليمين 
كن الاستناد إليها في استنباط الحكم وإصدار الفتوى وإلزام القضاء بناء على من أنكر"...فحينئذ يم

  (1)عليها... " 

بها:  مييز بين نوعين من القواعد الفقهيّة في معرض بيان حجيّتها والاستدلالوعليه فإنهّ لا بدّ من التّ        
دليلا راجحا في  واعد الفقهيّة ما تصلحينبغي التّمييز بين القواعد الأغلبيّة والقواعد الكليّة. فهناك من الق

عمليّة استنباط الأحكام الشّرعيّة عموما، وفي عمليّة تجريم الأفعال خصوصا، وهي القواعد العامة الكليّة 
 التي لا يتطرّق إليها شك ولا استثناء، كأن تكون نصّا صريحا في ذاتها.   

 الاستدلال: حجيّة القواعد المقاصديةّ في الفقرة الثاّنية
لع به ة للأحكام هو ما تضطياغة الكليّ ة الجامعة والاهتمام بالصّ سبب العناية بالأحكام الكليّ إنّ "       

 ة لكلّ ريعة الإسلاميّ مانات التي تكفل صلاح الشّ هذه القواعد من خصائص ومزايا تجعلها من أبرز الضّ 
ت على اطورات والتغيرات والمستجدّ استيعاب التّ نها من ها بالوسائل والأدوات التي تمكّ زمان ومكان وتمدّ 

  (2)ا."ختلاف أنواعها وأشكالها

 هي قواعد كليّة، لا أغلبية، كونها متوصّلا إليها بطريق الاستقراء الذي يفيد القطع، القواعد المقصديةّو        
طته صفة ى واحد، أع"فكليّات الشّريعة لا تستند إلى دليل واحد، بل إلى مجموع أدلّة، تواردت على معن

. ويقرّر الإمام الشّاطبي أنّ" تخلّف بعض الجزئيات عن مقتضى الكليّ لا يخرجه عن كونه كليّا. (3)القطع"
     (4) وأيضا فإنّ الغالب الأكثري معتبر في الشّريعة اعتبار العام القطعيّ..."

لحة ة عموما والاستدلال على اعتبار مصلذلك فالقواعد المقصديةّ هي حجّة في بناء الأحكام الشّرعيّ        
ما. والاستدلال بها في تّجريم ما يجدّ من القضايا والنّوازل هو الأنسب في تقديري، ويقدّم على الاستدلال 

 بالأدلة الجزئية، على غرار القياس.   

 

 
                                                           

 . 241ص، المرجع السابقدوي: القواعد الفقهية، علي أحمد النّ  –( 1)
  .32المرجع السّابق، ص :محمد نبيل غنايم –( 2)
  .378الشاطبي، المرجع السّابق، صأحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام –( 3)
 .81ص/2ج المرجع السابق، الموافقات،الشاطبي:  –( 4)
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 قمية والأنظمة المعلوماتيّةرّ ابع: البيانات الرّ المبحث ال
 جرائم المعلوماتيّة هي مجموعة الجرائم التي لا يكتمل فيها الرّ كن الماّ دي إّلا تتفيي معالجة آلية       

 ذاهك ارتأيت أن نقف في ذلل-من هذا الفصلق بكما سبق وتيّفا في المبحث السا– للمعلومات
 برامج الالكترونيّةال تنفيذد عبارة "المعالجة الآلية للمعلومات". حيث يقصد ب "المعالجة الآلية" نالمبحث ع

 لك ظام المعلوماتي )الحاسوب(، فيما تمثلنّ ال ،الآلةبف البيانات من طرف الآلة. ويقصد ومعالجة مختل
 .المعلومات والبيانات الّرقميّة وجهين لعملة واحدة من

 يذور الهام الدّ لل ظراجرائم المعلوماتيّة. ون صرا جوهريا فينفالبيانات والأنظمة المعلوماتيّة تشكلان ع      
 ئة مساعدة، فقدوسيلة، أو كبي كهدف أوك تلعبه البيانات والأنظمة المعلوماتيّة في جرائم المعلوماتيّة، سواء

 .ا الحديث أيضا عن أهميّة الحماية الجفائيّة للبيانات والأنظمة المعلوماتيّةينارتأ
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 المطلب الأول: البيانات الرّقمية، مفهومها وأنواعها    
يقوم عمل الأنظمة المعلوماتيّة على ما يعرف بالبيانات، أو المعطيات، ويقصد بها عند اطلاقها        

 البيانات الرقّمية. فيما يلي نحدد مفهوم البيانات الرقّمية من خلال تعريفها في الاصطلاحين الفنّي والقانوني.
 ثمّ نعرض أصنافها. 

  البياناتمفهوم الأول:  الفرع
وجهان لعملة واحدة، بحيث يعتمد أحدهما على وجود الآخر.  اتوالمعلوم اتمن البيان مثل كلّ ت       

ون دائما يكتعريف أحدهما  فإنّ لذلك و . بالكثيرين إلى استعمال أحدهما للدلالة على الآخر أدىما وهو 
 . بهمشفوعا متضمنا للآخر أو 

 عامتعريف البيانات في الاصطلاح ال الفقرة الأولى:
، ويقصد به كل تمثيل يمكن  Donnéeغة الفرنسيةوفي اللّ  Dataغة الانجليزية في اللّ يقابله  البيان       
 يّ أا أو جدولا أو رسما بيانيا أو لونا أو إشارة أو نصّ  أو دخاناكون ييمكن أن  فهو ن فيه المعلومة،أن تخزّ 

فالدّخان مثلا يعبّر عن معلومة لدى الانسان  لدى معالج المعلومة.ومعنى كون ذات دلالة ي ،خرآرمز 
ا التي تفيد تغير درجات الحرارة بتغير المناطق الجغرافية يمكن تخزينه العاقل مفادها وجود نار، والمعلومة

ن معلومة إذا لم يك كن أن تفيد أيّ هذه الأخيرة لا يم .في جدول أو رسم بياني أو نص أو أي بيان آخر
غة من لا يتكلم اللّ  في مقدرة المعالج )المخزن أو القارئ للمعلومة( فهمها وإدراك معناها. ومثال ذلك أنّ 

ز( والأحرف اليابانية تكون في هذه الحالة بيانات )تمثيل أو رمو  .اليابانية لا يمكنه قراءة نص مكتوب بها
لمعنى. الذي يفيد ا "الاصطلاحعي "المعالج )القارئ في هذه الحالة( لا ي دامما معلومة فقط لا تفيد أيّ 

 .(1) اليةالتّ  بةوهذا ما أحاول توضيحه من خلال الكتا

 (2) فك الرموز )لاستنباط المعنى( / = التمثيل )البيان(+ إجراء الترميز )لتخزين المعنى( المعلومات

رمزا ما يفيد معنى ما، مثل رمز" إنسان" يفيد في  مسبقا على أنّ والاصطلاح هنا بمعنى الاتفاق        
 ي يدلّ على الكائن الحي المفكّر النّاطق.ذ، وال"homme "الاصطلاح الفرنسي 

 

                                                           

 .م، بتصرف2118، 8عودية، طدفلين، الإنسان والمعرفة في عصر المعلومات، ترجمة: شادن اليافي، مكتبة العبيكان، السّ  كيث–( 1)
 .، بتصرف99المرجع نفسه، ص –( 2)
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 خاصال الفني : تعريف البيانات في الاصطلاحالفقرة الثاّنية
يقصد بالبيانات في حقل المعلوماتيّة، البيانات الرقّميّة. أيّ البيانات الممثلة باستخدام الأرقام، بدلا        

تقوم مختلف الأنظمة المعلوماتية اليوم في أدائها على من الجداول والحروف وأيةّ تمثيلات أخرى. حيث 
د معنى، يمكن والمعلومة شيء يفي. ثيل المعلومةالبيان عموما هو تم لك أنّ ذتمثيل البيانات تمثيلا رقميا، 

ا ا حرفيّ شيء، يمكن أن تكون رسما، أو نصّ  موز التي يمكن أن تكون أيّ عبير عنه باستعمال الرّ تخزينه والتّ 
  .(1)فقط 8و 1باستعمال الرقمين  اتالتمثيل الرقمي للمعلوم قمي فهوا البيان الرّ أو جداول، أو أرقاما. أمّ 

حرف لاتيني  إذا ما مثلنا كليمكن تمثيله باستعمال الأرقام مثلا، ص الحرفي فالبيان الممثل في النّ        
 نّظام المعلوماتي. وفي ال Bالحرف 99، ويمثل الرقم Aاصطلاحا الحرف  99قم ، حيث يمثل الرّ عدد عشريب

  يصبح 99قم الممثل بالرّ    Aيكتب كل من هذه الأرقام العشرية بالكود الثنائي. فالحرف )الحاسوب( 
أي  52الفراغ بين الكلمتين بالرقم  ، ويمثل18111181يصبح  99قم بالرّ  الممثّل  B، والحرف18811118
 1و 8قمين من الرّ فقط في المتتابعة المكونة  تمثل" Socrate is a man "عبارة  . وهكذا فإنّ 11811111

(2): 
01010011  01101111  01100011  01110010  01100001  01110100  01100101  01110011  
00100000   01101001   01110011  00100000   01100001  00100000  01101101  01100001  
01101110 

  .(3) حيث، يعبر الرقم واحد من النّاحية الوظيفيّة عن مرور تيار كهربائي، فيما يعبر الّصفر عن العكس

 في التّشريع الجنائي تعريف البيانات الفقرة الثاّلثة: 
" التي يمكن أن تترجم حرفيا Computer Data ة ب: "قميّ رت اتفاقية بودابست عن البيانات الرّ عبّ        

ي كل تمثيل للوقائع، :" تعنابأنهّ  في المادّة الأولى فتها. وعرّ الرقّميةالبيانات  بمعنىإلى: "بيانات الحاسوب" 
مة لتشغيل ز المفاهيم في شكل يتلاءم مع المعالجة في نظام معلوماتي. بما فيها البرامج اللاّ أو المعلومات أو 

 .(4)"وأدائه الوظيفي ظام المعلوماتيالنّ 

                                                           

 .، بتصرف99، ص السّابقالمرجع : دفلين كيث–( 1)
 .79م، ص8551، 8لام رضوان، عالم المعرفة، الكويت، طبيل جيتس: المعلوماتية بعد الإنترنت، ترجمة: عبد السّ  –( 2)
 .78المرجع نفسه، ص –( 3)
 ، المرجع السّابق. يبيرانياتفاقية بودابست حول الإجرام السّ  –( 4)
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عنها  رأورد المشرع الجزائري تعريفا للبيانات، حيث عبّ  ،ياغةغير بعيد عن ترجمة هذه الصّ و        
 ة عرض للوقائع أو المعلومات أو المفاهيم في شكلعمليّ  ها:" أيّ فها بأنّ " وعرّ المعطيات المعلوماتيةب"

جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك البرامج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة 
 (1)معلوماتية تؤدي وظيفتها" 

. ا عن الآخريعبر كلّ منهمولا فرق من النّاحية القانونيّة بين لفظي "المعلومة" و"البيان"، ويمكن أن        
بالفقرة العاشرة  9111فقد عرّف المشرع الأمريكي المعلومات في قانون المعاملات التجارية الالكترونية لسنة 

من المادة الثانية، بأنهّا تشمل البيانات والكلمات والصّور والأصوات، والرّسائل وبرامج الكمبيوتر، والبرامج 
  (2) لك.الموضوعة على الأقراص المرنة وقواعد البيانات، أو ما شابه ذ

. طلاح الفنيّ نه في الاصتعريف البيانات في الاصطلاح القانوني ليس يختلف ع وبهذا يتضح أنّ        
ام ظفهي تمثيل للمعلومات مهما كان نوعها ومصدرها ومجال استخدامها، تمثيلا يسمح بمعالجتها عبر النّ 

 قمي. مثيل الرّ التّ  وهوالمعلوماتي، 

 الفرع الثاّني: أنواع البيانات الرّقميّة 
يمكن التّمييز بين نوعين أساسيين من البيانات الرقّميّة الموجودة حتى اليوم، يتمثل النّوع الأول في:        

ة للنظام المعلوماتي والمسؤولة عن عمله، فيما يتمثل النّوع الآخر في البيانات المعالجة عبر يّ ذالبيانات المغ
لمصنّفات ن ينتمي إلى كلّ من هذين النّوعين، ويتمثل في االنّظام المعلوماتي، بالإضافة إلى نوع ثالث يمكن أ

الرقّمية )المحتوى الرقّمي(. فهي يمكن أن تكون إمّا معالجة عبر الأنظمة المعلوماتيّة كالموسيقى والصّور 
 الرقّميّة. وإمّا مغذيةّ للأنظمة المعلوماتية كأنظمة التّشغيل. كما هو مبين في الشّكل...

                                                           

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  2115أوت 9الموافق ل  8751شعبان عام  87المؤرخ في  17-15القانون رقم  –( 1)
 .79الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/ العدد 

 .91، ص1521، 8خالد ممدوح إبراهيم: الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط –( 2)
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 أنواع البيانات الرقّمية: (19)شكل 

 الفقرة الأولى: البيانات المغذية للنّظام المعلوماتي
البيانات أساسا في مجموعة البرامج المسؤولة عن البدء في عمل النّظام المعلوماتي  هذتتمثّل ه       

 Mac ماك ،  Windowsوينداوزه البرامج بأنظمة التّشغيل )على غرار ذواستمراره. ويعبّر عن ه
ه البيانات مختلف البرامج والتّطبيقات النفعيّة التي لا يمكن حصرها ذ...( كما تشمل هUnixويونكس

والتي تستخدم في مختلف الأغراض لتجعل من الأنظمة المعلوماتية أداة خارقة في اختزال الجهد والوقت. 
سواء كانت ى النّظام. و ه التطبيقات مدمجة في نظام التّشغيل أو يتمّ تنصيبها لاحقا علذسواء كانت ه

خاصّة، كتلك المستخدمة في تسيير  اتأم تطبيق Office أوفيسمجموعة تطبيقات عامّة على غرار تطبيق 
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ه البيانات هو أنهّا ضرورية لعمل الأنظمة ذمخزن أو مكتبة الجامعة أو أي منظّمة أخرى. ما يميز ه
 القطع الالكترونية الخاملة. المعلوماتيّة، وهو بدونها لا يغدو أن يكون غير كومة من

 الفقرة الثانية: البيانات المعالجة عبر النّظام المعلوماتي
للنّظام المعلوماتي والتي تحدثت عنها أعلاه، هي أيضا بيانات تخضع للمعالجة  يةّذالبيانات المغ       

عبر النّظام، إلّا أنّ الهدف المباشر من المعالجة هو عمل النّظام ابتداء والسّماح لمختلف التّطبيقات النّفعية 
اغتها بهدف تحقيق يه التّطبيقات النّفعية تتمّ هندستها وصذالأخرى بأن تعمل بطريقة فعّالة وسلسة. فه

لك، البحث في سجلات الموظفين ذخدمة للمستخدم من خلال استخدام الأنظمة المعلوماتية. ومثال 
  الالكترونية أو حساب معدلات الطلّبة وغيرها من استخدامات الأنظمة المعلوماتية التي لا يمكن حصرها.

بر النظام المعلوماتي( عن البيانات السّابقة ه المجموعة من البيانات )المعالجة عذأمّا ما يميز ه       
يةّ للنظام المعلوماتي( فهو اتصالها المباشر بحياة الأشخاص ومصالحهم. إنهّا في الواقع بيانات ذ)المغ

تختزن معلومات حقيقية، تتعلق بحياة الأشخاص ومصالحهم، تمّ تمثيلها رقميا لتكون قابلة للتخزين 
ماتية. بعد أن كانت تخزن سابقا على دعائم تقليديةّ فقط، كالورق والصّور والمعالجة في الأنظمة المعلو 

 والتّسجيلات الصّوتية والسّمعيّة البصريةّ، وغيرها. 

ات ه البيانات بصفة أساسية، في البيانات الشّخصيّة بنوعيها المحدّدة للهويةّ والخاصّة والبيانذتتمثّل ه       
وهو قسم البرامج –ريةّ. بالإضافة إلى الميديا الرقّميّة التي ينضوي قسم منها ات الطبّيعة السّياسيّة والعسكذ
 تحت المجموعة الأولى من البيانات )البيانات المغذية لعمل الأنظمة المعلوماتيّة(.-

 أولا: البيانات الشّخصيّة 
 كلّ معلومة  هي:" CNILبحسب اللّجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات  (1)البيانات الشّخصيّة        

 تتعلّق بشخص طبيعي معروف الهويةّ أو ممكن التّعرف على هويته بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالرّجوع 

                                                           

تكمن أهمية تعريف البيانات الشخصية في توسيع نطاق حيز تطبيق القانون، إذ أن التضييق من مفهوم البيانات الشخصية قد يسمح  –( 1)
للعديد من الجهات بالتعدي عليها. البيانات الموزعة بقواعد بيانات مختلقة قد لا تدل على هوية الشخص بحد ذاتها، لكن إذا تم ربطها 

تفصح عن هوية الشخص. بالتالي، في حال اكتفى النص بحماية البيانات التي ترتبط بصاحبها بشكل مباشر فقط، قد يسمح ذلك قد 
 للعديد من الجهات بالتعدي على بيانات الأشخاص خاصة مع تقدم تقنيات جمع البيانات ومشاركتها.

 ابط:. متاح على الرّ 2187مكن تعلمه من تجارب الدّول الأخرى، شهد حموري، ريم المصري: قانون حماية البيانات الشّخصية، ما ي
     content/uploads/2016/01/Reem.pdf-https://7iber.com/wp                         .    15/17/2189أطلع عليه يوم: 

https://7iber.com/wp-content/uploads/2016/01/Reem.pdf
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  .(1) "إلى رقم تعريفي أو إلى واحد أو مجموعة من العناصر التي تخصّه...

ويعرفها المشرعّ الجزائري بأنهّا كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلّقة بشخص معرّف أو قابل        
للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما بالرجوع إلى رقم التعريف أو عنصر أو عدّة عناصر خاصّة 

  (2) افيّة أو الاجتماعية.النفسية أو الاقتصادية أو الثقبهويته البدنية أو الفيزيولوجيّة أو الجينية أو البيومترية أو 

اته ذالشخص يقصد بالبيانات الشخصية تلك التي تتعلق بوغير بعيد عن هذا، يعرّفها الفقهاء بأنهّا:"        
ياته المهنية وغيرها من المعلومات التي تتعلق بح ،مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف ،وتنتمي إلى كيانه كإنسان

أو بحياته العامة أو انتماءاته الحزبية أو النقابية المعروفة. بينما يقصد بالبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة 
ه القضائية أو بأصوله بية أو سوابقخص الطّ تلك التي تتعلق بسمعة الأفراد واعتباراتهم كأن تتعلق بحالة الشّ 

 .(3)رقية"الع

يبدو من خلال هذه التّعريفات أنّ البيانات الشّخصيّة هي نوعين، هما: البيانات الشّخصيّة المحدّدة        
 للهويةّ، والبيانات الشّخصيّة الخاصّة.

 البيانات الشّخصيّة المحددة للهوية .1
 بيعيخص الطّ قابلا للتعريف الشّ  يعدّ ، (4)التونسي بحسب الفصل الخامس من القانون الأساسي        

وز المتعلقة معرف عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مجموعة من المعطيات أو الرّ ي يمكن التّ ذال
 ...ة أو النفسيّ  ،أو الجينية ،أو الفيزيولوجية، ةأو بخصائصه الجسميّ  ،ة بهويتهخاصّ 

                                                           

(1) – CNIL : Loi Informatique et Libertés, Act No 78-17 of  6 january 1978 on Informatique Technology, 
Data Files And Civil Liberties, Amended by the Act of 6 August 2004 relative to the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data.        

م، يتعلّق بحماية 2181يونيو سنة  81ه الموافق ل 8755رمضان  29، المؤرخ في 19-81قانون رقم المادّة الثالثة من ال –( 2)
                                 .  57الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية/العدد 

. غنام 95صم، 2189، 8المواجهة التشريعية لجرائم الكمبيوتر والانترنت، دار الفكر والقانون، المنصورة، طمحمود أحمد طه:  –( 3)
                                   .55ص م،2189، 8محمد غنام: دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت، دار الفكر والقانون، المنصورة، ط

متاح على  يتعلق بحماية المعطيات الشّخصية. 2117جويلية  25بتاريخ  95الخامس من القانون الأساسي التونسي، عدد  الفصل –( 4)
                                 20Ar.pdf-es/default/files/Loi%2063http://www.ins.tn/sit%2004                                               الرابط:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_informatique_et_libert%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/1978
http://www.ins.tn/sites/default/files/Loi%2063-2004%20Ar.pdf
http://www.ins.tn/sites/default/files/Loi%2063-2004%20Ar.pdf
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لبيانات ا ة الأشخاص، نجد أنّ المعلوماتية المتعلقة بتحديد هويّ ظر إلى الوسائل والتقنيات وبالنّ        
، فيما يتمثل موزرّ الأرقام والو  ،وع الأول في الحروفة تنقسم إلى نوعين من البيانات. يتمثل النّ دة للهويّ المحدّ 

 ة.  وع الثاني في البيانات الحيويّ النّ 

 موز الحروف والأرقام والرّ  .أ
ة فقط، ة الأشخاص على الأنظمة المعلوماتيّ وع من البيانات في تحديد هويّ ا النّ ذلا يقتصر استخدام ه       

ان الاجتماعي، مة أخرى، مثل بيانات بطاقة التعريف الوطنية، ورقم الضّ ا هو امتداد لاستخدامات تقليديّ وإنمّ 
 .قمية لخزنات الأموال...وغيرهاورقم الحساب الجاري، والأقفال الرّ 

ات من فقد بفي معظمها اليوم مؤتمتة وموصولة بشبكة الانترنت  (1) رة وأنظمة المعلوماتالإدا ولأنّ        
 ة محل الهوية الحقيقة للأفراد والمنظمات.ة الرقميّ أن تحل الهويّ  الشّائع

 الذي IPقم ر  ه البيانات في تحديد هويات مستخدمي الأنظمة المعلوماتية ومن أمثلتها:ذتستخدم ه       
ج إلى قاعدة لمستخدم من الولو لكلمة المرور التي تسمح يسمح بتعريف النظام المعلوماتي في الانترنت، و 

لات التجارة قتضيها معاملة من معامتأين يعمل أو الولوج إلى البريد الالكتروني أو البيانات التي  (2) البيانات
       .الالكترونية

 بيانات القياسات الحيوية .ب
 .ة حول العالماس في مراكز الشرطت بصمة الإصبع هي وسيلة التفرقة بين النّ ظلّ لفترة لا بأس بها،        

 بصمة الإصبع ليست هي البصمة الوحيدة عند الانسان بل هناك  ووجد خلال العقود الثلاثة الأخيرة أنّ 

                                                           

ينبغي التفرقة بين الأنظمة المعلوماتية وأنظمة المعلومات. حيث تشير الأولى إلى الحواسيب والشبكات المعلوماتية، بينما تشير  –( 1)
ــــــــــــة )الأرشفــــــــــــة يديسيير التقلالثانيـــــــة إلى المنظمات والمؤسسات عموما. والتي تنقسم إلى أنظمة معلومات تقليديـــــــــــــة قائمــــــــــة على وسائل الت

امج ر والسجلات المادية(، وأنظمة معلومات مؤتمتة قائمة على وسائل التسيير المعلوماتية المتمثلة أساسا في قواعد البيانات وما يلحقها من ب
                                   تفاعلية معها. 

ي سجلات وملفات ، فعادة بيانات المتعلقة بتسيير المؤسساتالن أهم وسائل هيكلة وتنظيم واحدة من بي العلائقيةقواعد البيانات  –( 2)
 مخزنة في النظام المعلوماتي، تسمح للإداريين بإجراء عمليات البحث والإضافة والمسح والتعديل آليا.

تخداما متزايدا لك فقد عرفت اسذالمادية. ل رفوف والسجلاتاله الوسيلة الكثير من الجهد والوقت اللازمين للبحث والعمل في ذتختزل ه
الستينات وحتى اليوم، في شتى المؤسسات والقطاعات العامة والخاصة، ما شجع على تطور جانب مهم من الإدارة والحكومة  ذمن

 الالكترونيين.
                                                           Jérome Aubert.  Bases de données .Ellipses. Paris. 2004, P26. 
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 .(1)ة بالبيانات الحيويه البصمات ذاس. سميت هبين النّ  مييزبصمات أخرى يمكن أن تستخدم للت

، بصمة أبعاد الكف، ةوتيّ تتمثل أهم البيانات الحيوية في: بصمة الإصبع، بصمة القزحية، البصمة الصّ        
تم يخط اليد )التوقيع(، بصمة الوجه، بصمة أوردة الكف، البصمة الوراثية، البصمة الحرارية، بصمة الأذن...

 . (2)المطابقة و الالتقاط، الاستخراج، المقارنة، عادة عبر ثلاث مراحل هي: استخدامها 

 
 (3) : بيانات القياسات الحيوية(19)شكل 

 

 البيانات الشّخصيّة الخاصّة  .2
شأنها الكشف  التي منالمتّصلة بالحياة الخاصّة للأفراد، و  البيانات وع من البيانات كلّ هذا النّ  يشمل       

المتعلقة  الأشخاصة أو غيرها، وكذلك بيانات ينيّ أو المعتقدات الدّ ة ياسيّ عن الأصل العرقي أو الآراء السّ 
المخزنة في قواعد البيانات لدى المؤسسات العامّة  (4) ةوابق العدليّ ة، أو السّ حة أو الحياة الجنسيّ بالصّ 

 والخاصّة، أو في خوادم الشّبكات المعلوماتيّة. 

                                                           

، 2119منصور بن محمد الغامدي: البيانات الحيوية، البصمة الصوتية، كلية التدريب، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  –( 1)
                                                .19ص 

                                                88...19المرجع نفسه، ص  الغامدي:منصور بن محمد  –( 2)
(3) – Foudil Belhadj : Sécurité des systèmes biométriques - La biométrie résiliable-, Journée Informatique. 
L’université de Bordj Bou Arréridj – Algérie - Décembre 2015. 
(4) – Council of Europe: Article 6 of Convention for the Protection of Individuals with regard to 
Automatic Processing of Personal Data, Strasbourg, 28.I.1981.  :متاح على الرابط  
https://rm.coe.int/1680078b37                                   

https://rm.coe.int/1680078b37
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وع من البيانات، كذلك المواد النّ  لهذاا المنظمات مصدرا هامّ  مختلفتعتبر قواعد البيانات لو        
غراض بجمعها المؤسسات لأتقوم  يالمنشورة على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، والبيانات الت

  .لأغراض أمنيةكالات الاستخبارات و  وتجارية أو تسويقية أ

 ثانيا: البيانات السّياسية والعسكرية والاقتصادية 
ه الطاّئفة من البيانات بالحساسية الكبيرة كونها تتعلق بأسرار الدّول والأنظمة الحاكمة،  ذتتّسم ه       

بالإضافة إلى بيانات  .(1)كالمشروعات النّووية، والتّصنيع، والتحديث للأسلحة والمعدّات العسكريةّ 
 المؤسسات التجارية والمالية وغيرها من البيانات بالغة الأهميّة، المخزنّة في الأنظمة المعلوماتية. 

 الفقرة الثاّلثة: المصنّفات الرّقميّة   
بر عالمصنّفات الرقّميّة هي مصنّفات فكرية ممثلّة تمثيلا رقميا بحيث يمكن نشرها الكترونيا وتداولها        

وبوغرافية طمختلف الأنظمة المعلوماتيّة. تتمثّل أساسا في: البرامج والبرمجيات الالكترونية، قواعد البيانات، 
الدّوائر الالكترونية المتكاملة، أسماء النّطاقات، محتويات صفحات المواقع الالكترونية، مصنّفات الوسائط 

 من البحث. (2)حق المتعدّدة. وسآتي عليه بشيء من التّفصيل في موضع لا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

                                    .58أيمن عبد الله فكري: المرجع السابق، ص –( 1)
 . ، والمتعلّق بجريمة التعدّي على المصنفات الرقميّة وحقوق الملكية الفكريةمن هذا البحث أنظر المبحث الرابع من الفصل الثاني –( 2)
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 المطلب الثاّني: الأنظمة المعلوماتيّة، مفهومها وأنواعها 
فإنّ حماية البيانات  لكذالبيانات وتحفظ وتعالج. لتنشأ  أينيمثّل النّظام المعلوماتي البيئة الرقّمية        

 سياق الحديث عن الآخر.تستدعي حماية الأنظمة المعلوماتية، ولا بد من الحديث عن أحدهما في 

 الفرع الأول: مفهوم النّظام المعلوماتي 
 systeme". وفي الفرنسية "computer systemمصطلح النّظام المعلوماتي يوافق في الإنجليزية "        

informatique .".وليس يختلف معناه في الاصطلاح الفنّي عنه في الاصطلاح القانوني 

 النّظام المعلوماتي في الاصطلاح الفنّيالفقرة الأولى: تعريف 
هو مجموعة من الأجزاء المترابطة فيما بينها بحيث ينتظر منها أداء سلوك  النّظام من النّاحية الفنيّة       

 .كما يعرّف بأنهّ كيان يمكنه أن يتفاعل مع كيانات أخرى  .(1)ما، يمكن مشاهدته على الواجهة مع بيئته 
هي نهايات حدوده و .بالنّسبة للنظام المعني البيئة تمثل هذه الأنظمة الأخرى وبالتّالي مع أنظمة أخرى.

لذي يرصد النّظام للقيام بعمل ما يعرف بالتّخصص الوظيفي. من خلال السّلوك ا مشتركة بينه وبين بيئته.
صال، وعة حالات المعالجة، الاتيجعله يؤدي هذه الوظيفة. ويوصف السّلوك بأنهّ تتابع للحالات: مجم

 .التخزين، الربّط

ومن النّاحية البنيوية، فإنّ النّظام يتكون من مجموعة من المكونات المترابطة بحيث يمكنها التفاعل        
  .(2) فيما بينها. كل مكون هو نظام آخر قائم بذاته

وغير بعيد عن هذا المعنى يمكن تعريف النّظام المعلوماتي على أنهّ مجموعة من التّجهيزات        
المخصصة للمعالجة الآلية للمعلومة. حيث تشتمل المعالجة الآلية للمعلومة على: تخزين المعلومة، 

   (3)استرجاعها، تعديلها ومسحها 

 
 

                                                           

(1) –Jerome H. Saltzer & M. Frans Kaashoek:  Principles of Computer System Design. Morgan Kaufmann 
Publishers - Elsevier-.USA.2009. p16 
(2) –Fernard  Lone Sang: Protection des systemes informatiques contre les attaques par entrees- sorties. 
Doctorat de l'Uinivercite de Toulouse. Directeurs de thèse : Yves Deswarte et Vincent Nicomette. 2012. 
p06 
(3(– Naïma HIZIR, Laboratoire Supinfo Des Technologie Microsoft. Publiée le 19/04/2005 vers 14h.   
http://www.labo-microsoft.org/def/13960/       2189/88/51  :اطلع عليه يوم  

http://www.labo-microsoft.org/def/13960/
http://www.labo-microsoft.org/def/13960/
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 التّشريع الجنائيفي الفقرة الثاّنية: تعريف النّظام المعلوماتي 
انطلاقا من التعريف التّقني أمكن لرجال القانون اعتماد التعريف القانوني للنظام المعلوماتي، حيث        

ي أي جهاز أو النظّام المعلوماتي يعنجاء في المادّة الأولى من اتفاقية بودابست حول الجريمة السّيبيرانية: "
طة بحيث واحد من بينها أو أكثر يقوم بالمعالجة الآلية للبيانات مجموعة من الأجهزة المتصلة أو المتراب

 .(1) وفقا لبرنامج

وعبّر عنه المشرع الجزائري ب: "المنظومة المعلوماتيّة" وعرّفه بأنهّ أيّ نظام منفصل أو مجموعة من        
ات تنفيذا لبرنامج آلية للمعطيالأنظمة المتّصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة 

 وهذا التعريف يتفق تماما مع التعريف الفنّي. .(2)معين"

  الأنظمة المعلوماتيّة أنواعالفرع الثاّني: 
يعدّ جهاز الحاسوب بمختلف أشكاله أهمّ الأنظمة المعلوماتية، بالإضافة إلى أجهزة أخرى يمكن        

والهواتف الذكيّة، والصراّف الآلي، والأنظمة المدمجة وغيرها. هذه معالجة البيانات عبرها مثل الألواح 
الأجهزة يمكن أن تكون مفصولة عن غيرها من الأجهزة والأنظمة، كما يمكن أن تكون موصولة بأنظمة 

دورها يمكن ه الأخيرة بذمعلوماتيّة أخرى لتشكّل نظاما معلوماتيا أوسع، يمكن أن يكون شّبكة معلوماتية. ه
ون منفصلة أو موصولة بغيرها من الشّبكات. لتشكّل نظاما أكثر اتساعا، وهكذا ...كما أنهّا يمكن أن تك

الأنظمة المعلوماتية  تعتبر أوسع تيتكون منفصلة أو متّصلة بشبكة الشّبكات المعروفة بشبكة الانترنت وال
 اليوم.  

 الفقرة الأولى: أجهزة الحاسوب
تّسم بالدّقة والسّرعة العاليّة، يقوم باستقبال البيانات ومعالجتها وإخراج جهاز إلكتروني يالحاسوب        

 جون فونيرجع جانب مهمّ في نشأته إلى مجهودات الريّاضي . (3) النتائج وفق تعليمات برنامج مخزون به
. حيث كانت الآلات المستعملة آنذاك مجهزة بذاكرة تحفظ المعطيات )البيانات( ولم تكن قادرة نيومان

على حل عمليات حسابية، وتمثلت فكرة نيومان في تجهيز الآلة بذاكرة ذات مهمتين: الأولى، أن تحفظ 

                                                           

 المادّة الأولى من اتفاقية بودابست، المرجع السّابق.–( 1)
   .. المرجع السّابق17-15المادة الأولى من القانون رقم  –( 2)
 .25دط، دس، صجلال إبراهيم العبد، الحاسبات الالكترونية، الدار الجامعية،  –( 3)
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ه الفكرة ة. وعلى هذالبيانات، والمهمة الثانية، أن تحفظ برنامجا مكونا من العديد من التعليمات الأوليّ 
 .(1)يقوم عمل مختلف الحواسيب حتى اليوم 

وقريبا من التعريف الفنّي، يعرّفه المشرعّ الكويتي بقوله: " نظام الحاسب الآلي، مجموعة برامج وأنظمة 
 .معلوماتية معدّة لتحليل المعلومات والبيانات والأوامر وبرمجتها وإظهارها أو حفظها أو إرسالها أو استلامها

وهذا التّعريف  (2)ويمكن أن تعمل بشكل مستقل أو بالاتصال مع أجهزة أو أنظمة معلوماتيّة أخرى." 
 يستغرق كلّا من الألواح والهواتف الذكيّة، والخوادم، باعتبارها حواسيب أيضا من النّاحية الفنيّة.

 الفقرة الثانية: الأنظمة المدمجة 
تّحكم " عبارة عن وسيلة تستخدم في ال. وهوشريحة الكترونية مبرمجةيقوم عمل النّظام المدمج على        

أو في مراقبة أو مساعدة تشغيل جهاز، بحيث تصبح جزءا لا يتجزأ منه. وهي تتكون من معالج دقيق أو 
فهو نظام أو وسيلة تحتوي على معالج دقيق أو جهاز  ات تطبيق خاص".ذجهاز تحكم أو دوائر متكاملة 

لك يختلف النّظام المدمج عن جهاز الحاسوب،  ذ. وب(3) أجل أداء خدمة أو وظيفة معينةتحكم دقيق من 
ي يمكن استخدامه في مجالات وأداء ذكونه مبرمجا لأداء مهمّة محدّدة وثابتة على خلاف الحاسوب ال

   وظائف لا حصر لها.

التحكم الرد على التليفون، و  تستخدم الأنظمة المدمجة في العديد من التطبيقات الإنتاجية كآلات       
، وماكنات التعامل مع بطاقات الائتمان، ونظم الراّدار، وآلات (ATM)في الطاّقة، وماكنات النقود الآلية 

 وغيرها.  (4)قطع التذاكر، 

 الثاّلثة: الشّبكات المعلوماتيّة  قرةالف
ركة احتياجات المؤسسة أو الشّ  ي يستجيب لجميعذالنّموذج التّقليدي لجهاز الحاسوب الواحد ال       

ا ذسرعان ما استعيض عنه بنظام آخر يسمح بإتمام المعالجات عبر مجموعة من الحواسيب المختلفة. ه
 .(5)بكة المعلوماتيّة النّظام يعرف بشبكة الحواسيب أو الشّ 

                                                           

 .85، ص2111، 8عبد الحق طه، مدخل إلى المعلوماتية، قصر الكتاب، البليدة، ط –( 1)
 ابق.القانون الكويتي حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات. المرجع السّ المادّة الأولى من  –( 2)
، 8ة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط:المعلوماتيّ طارق إبراهيم الدّسوقي عطية: الأمن المعلوماتي، النظام القانوني لحماية  –( 3)

 .815، ص2189
 .881ينظر في هذه الاستخدامات إلى طارق إبراهيم الدسوقي عطية، المرجع نفسه، ص –( 4)

)5( – Andrew S.TANENBAUM & David J. WETHERALL: Computer networks، Pearson، USA, 5th 
edition، P12. 
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بين مستخدمي  البيانات ه الأنظمة هو الحاجة إلى تشارك الموارد وتبادلذما شجّع على انتشار ه       
أو  (1)لك ذبغرض التعاون في اتمام المعالجات التي تستدعي  الحواسيب البعيدة عن بعضها جغرافيا

المعالجات التي تكلّف الكثير من الوقت والجهد. فالهدف من الشّبكات المعلوماتية هو جعل البرامج 
عن  مي الشّبكة، بغض النّظروالتجهيزات والبيانات خاصّة ممكنة الوصول إليها من طرف جميع مستخد

لك تشارك ذلك تبادل البيانات بين الموظفين داخل الشّركة، كذأماكن تواجدهم جغرافيا. من الأمثلة على 
الطاّبعة الورقية من طرف مجموعة من الموظفين في الإدارة. فمن أجل سحب الأوراق لم يعد من الضّروري 

 . (2)أن يستقل كل موظف بطابعة خاصة 

 
 (3) : شبكة معلوماتيّة بعميلين وخادم(11)شكل

بكات قل المستعملة إلى نوعين أساسيين: شوتقسّم الشّبكات المعلوماتيّة بحسب تكنولوجيا النّ        
. كما يمكن تصنيف شبكات الحواسيب بحسب امتدادها (4) وشبكات التّوزيع بين نقطتين التّوزيع العام

 : (5) بينها إلى ثلاثة أنواع أساسية، هي الجغرافي وعدد الحواسيب التي تربط
 : وهي شبكات من أجل الاستعمالات الشّخصية.(PAN)شبكات الفضاء الشّخصي  
: وهي شبكات من أجل الشّركات والعمارات. يمكن أن تغطي مسافة (LAN)شبكات الفضاء المحلي  

 ما بين متر واحد إلى كيلومترين.

                                                           

الشّركات تملك عددا معتبرا من الحواسيب، وهي تستطيع مثلا أن تعزو واحدا لكل موظف وتستخدمها في حفظ المنتجات، أغلب –( 1)
تحرير وثائق، واعداد الرواتب. ولو أن كلا منهم اشتغل لوحده مستقلا عن الآخرين سيكون من غير الممكن في لحظة معينة اتخاد القرار 

   داخل كافة المؤسسة.حول توزع المعلومات الضّرورية 
)2( – Andrew S.TANENBAUM & David J. WETHERALL, P03   المرجع السّابق 
)3 ( –  P04 ,المرجع نفسه  
)4( – Ali Moussaoui : Réseaux de communication, Pages bleues, Alger, Algerie, 1er édition , 2017, P30.  
)5( – Ali Moussaoui : 59المرجع نفسه، ص  
          Lourent Toutain: Reseaux locaux et Internet, Lovoisier, Paris, 3eme edition, 2003, P22. 



 مدخل إلى دراسة جرائم المعلوماتية -------------------------------------------------------------------------------الفصل الأوّل 

 

74 
 

 كلم(  811متر إلى  8: وهي شبكات يمكن أن تغطي مدينة كاملة )من (MAN)شبكات الفضاء البعيد  
 .: وهي شبكات يمكن أن تغطي دولة أو قارة بأكملها(WAN)شبكات الفضاء الشاسع  

من بين أهم استخدامات الشّبكات المعلوماتية يمكن أن نذكر: خدمات البريد الالكتروني، تقاسم        
ص صلب افتراضي لتبدو البيانات الموجودة على خادم بعيد موجودة الملفات بحيث تحل الشبكة محل قر 

  .(1)على حاسوب المستخدم، مواقع الويب والبحث عن المعلومات، محركات البحث، وغيرها 

 

 
 

 (2) أنواع الشبكات المعلوماتية بحسب امتدادها الجغرافي: (51)شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

)1( – Lourent Toutain:   29المرجع السّابق ، ص  
)2 ( –  Ali Moussaoui  , 59المرجع نفسه, ص  
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 للبيانات والأنظمة المعلوماتيّةالمطلب الثاّلث: أهمية الحماية الجنائية 
ما يميّز جرائم المعلوماتية عن الجرائم التّقليديةّ هو أنهّا ترتبط بالمعالجة الآلية للبيانات، بحيث لا        

مة المعلوماتية البيانات والأنظ يمكن تنفيذها بعيدا عن بالبيانات والأنظمة المعلوماتية. وبالنّظر إلى محلّ 
من الجريمة تصنّف جرائم المعلوماتية إلى الجرائم التي تستهدف سلامة، وسريةّ، وإتاحة البيانات والأنظمة 
المعلوماتية، وتلك التي ترتكب عبر البيانات والأنظمة المعلوماتية، ويكون الهدف منها هو ارتكاب إحدى 

عنى أنّ هذا النّوع الأخير من الجرائم قد يستهدف هو كذلك سريةّ البيانات الجرائم التقليدية المعروفة. بم
والأنظمة المعلوماتيّة، وسلامتها وإتاحتها، ولكن الغرض الأول فيه هو تحقيق مآرب جرمية أخرى، وليس 

 لاالوقوف عند مجرد الاعتداء على البيانات والأنظمة. وبهذا تظهر الصّلة بين جرائم المعلوماتية من ك
 الصّنفين، ومدى التداخل فيما بينها. 

والواقع أنّ البيانات والأنظمة المعلوماتيّة تستحق الحماية الجنائية ابتداء، وبغضّ النّظر عن موقعها        
 في الجريمة. ويمكن لهذا الحماية أن تتأسس على ثلاث مرتكزات مهمّة، هي كما يلي:

  .ةة بالحق في الخصوصيّ لمعلوماتيّ علاقة التعدّي على البيانات والأنظمة ا 
 . للبيانات ةبيعة الماليّ ة والطّ القيمة الاقتصاديّ  
  علاقة التّعدّي على البيانات والأنظمة المعلوماتيّة بالجرائم الأخرى. 

 ةالحق في الخصوصيّ ة بالبيانات والأنظمة المعلوماتيّ  علاقة التعدّي علىل: الفرع الأوّ 
ة الرقمية. ، أو الخصوصية المعلوماتخصوصيّ تعرف بة استخدامات المعلوماتيّ  في ظلّ الخصوصيّة        
 أو هيرين". للآخم مدى تصل المعلومات عنه ف وإلى أيّ : "حق الأفراد في تحديد متى وكيهابأنّ  وتعرّف

 .(1) حكم بدورة المعلومات المتعلقة بهم"قدرة الأفراد على التّ 

بات يتعلّق  ةالحق في الخصوصيّ  ة المتاحة اليوم، يمكن القول إنّ المعلوماتيّ ظر إلى استخدامات وبالنّ        
ضلا فالمتداولة عبر قنوات التواصل المعلوماتية بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي، خصية بالبيانات الشّ 

ة في كالملفّات الطبّيّة والقضايا المسجّل  ة للمؤسسات والإداراتنة في الأنظمة المعلوماتيّ المخزّ عن تلك 
 المحاكم، وقوائم المتمدرسين والموظفّين. 

                                                           

، الانترنت وحرية التعبير، الأمم المتحدة، منشورات اليونسكو، فرنساتوبي مندل وآخرون: دراسة استقصائية عالمية حول خصوصية  –( 1)
 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273A.pdf                     ابط:متاح على الرّ   .85، ص2185
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فمكان إقامة الشّخص وعنوانه وطبيعة عمله وديانته ومقدار دخله ورقم هاتفه وحالته الاجتماعية        
وصحيفته الجنائية، وغيرها من المعلومات الخاصّة لها طابع شخصي ما دام صاحبها لا يرغب في اطلاع 

 .(1)الغير عليها 

يّة، هو تعدّ صارخ على الحق في الخصوصض للبيانات والأنظمة المعلوماتية التعرّ  في أنّ  ولا شكّ        
إشارات عديدة  ماويةففي الكتب السّ الذي تكرّسه مختلف الشّرائع والأنظمة عبر مختلف الأزمنة والأماكن. 

ع، مقانون يمنع اختلاس البصر واستراق السّ  في بريطانيا سنّ  تمّ م 8598ة وحماية الأشخاص. وفي للخصوصيّ 
ش قراره بعدم جواز تفتي Camdan كامدان ورد البريطانيأصدر اللّ م 8999ام جن. وفي عويعاقب عليها بالسّ 

م يتحدّث 8151م قانونا يمنع نشر الحقائق الخاصّة. وفي 8191. وأصدرت فرنسا عام منزل وضبط أوراق فيه
 محاميان أمريكيان عن حماية الخصوصيّة.

ا ذ. وتطور ه8571أمّا في عصرنا، فقد ظهر مفهوم الخصوصية في الاعلان العالمي لحقوق الانسان        
ا الحق بالبيانات ذونظرا لاتصال ه. (2)المفهوم في الستينات والسبعينيات نتيجة التأثر بالتقنية المعلوماتية 

ة التي وليّ الدّ  كوكالصّ  بين أهمّ من و  ل حماية لها.ذجهت التشريعيات إلى بفقد اتّ  ،الشخصية بصفة مباشرة
  نجد: لشّخصيّةالبيانات ا اهتمت بحماية

لحماية الخصوصيّة ونقل البيانات الخاصّة، الصّادر عن منظمة التّعاون الاقتصادي ليل الارشادي الدّ  .8
. وقد تضمن مجموعة من القواعد التي تشكل ضمانة م 8511تم اعداده عام  . (OCDE)والتنمية 

والبيانات الشخصية المعالجة الكترونيا. في كل مرحلة من مراحل الجمع والتخزين والمعالجة للمعلومات 
 والنّشر.

م بشأن مبادئ توجيهية لتنظيم ملفات البيانات 8551لسنة  79/59قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  .2
في  المبادئ التي يجب إدخالهاا القرار مجموعة من ذالشّخصية المعدة بالأنظمة المعلوماتية. تضمّن ه

التّشريعات الوطنيّة، والتي تمثّل الحد الأدنى من الضّمانات للبيانات الشّخصيّة المعدّة بالأنظمة 
ملفات التدابير الملائمة لحماية ال ذولة اتخايتعين على سلطات الدّ  ذإ مبدأ الأمن المعلوماتية. وأهمها:

رضا أو تلفها، أو المخاطر البشرية مثل الاطلاع عليها بغير سواء ضد المخاطر الطبيعية مثل فقدها ع
قتضى : حيث يجب على كل دولة بمومبدأ الرقابة والعقوباتن أو استخدام البيانات بشكل غير آمن. ذإ

                                                           

 .818صالمرجع السّابق، غنام محمد غنام:  –( 1)
، 2189، 8سليمة سعيدي وبلال حجاز: جرائم المعلومات والشبكات في العصر الرقمي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط –( 2)

  .58ص
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ا المبدأ أن تحدد وفقا لنظامها الداخلي جهازا متخصصا يمتاز بالحيادة والكفاءة التقنية لمراقبة ذه
جنائية  ول بتضمين تشريعاتها الوطنية عقوباتادئ الواردة في القرار. كما تلتزم الدّ مراعاة تطبيق المب

 .(1) ملائمة توقع على كل من يخل بتلك المبادئ
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول الحق في الخصوصية الرقمية في  81/82/2185في  .5

عادت الجمعية  81/82/2187مقدم من قبل ألمانيا والبرازيل. وفي  (2) 91/899العصر الرقمي تحت رقم 
، وقد جاء 899/95اته تحت رقم ذالعامة للأمم المتحدة واعتمدت مشروع قرار جديد بالموضوع والعنوان 

ابق، وقد تناول قيام الشركات بتعزيز قدرة السلطات الرسمية على مراقبة مكررا ومكملا لمضمون القرار السّ 
 .(3) الأفرادخصوصية 

ي ذ. والم8591أوّل حماية تشريعية للبيانات في ألمانيا عام  كانتفقد  ، اخليا على المستوى الدّ أمّ        
 م،8599وألمانيا في عام م،8597وفي الولايات المتحدة في . 8595تبعه سن قانون متكامل في السويد عام م

الفرنسي، والمتعلق بالمعلوماتيّة والحرياّت على  9185جانفي 9 قانونينص كما .(4)م8591وفرنسا عام 
 وهي:حول حماية البيانات الشّخصيّة،  مجموعة من المبادئ

ومفاده أنّ البيانات الشّخصيّة يسمح بجمعها ومعالجتها فقط من أجل استعمال محدّد  مبدأ الغاية: .8
 ومشروع يتعلق بمهام المؤسسة والمسؤول عن المعالجة.

 سة. ات الصّلة والضّرورية لضمان تسيير خدمات المؤسذث يتعين فقط جمع البيانات حي مبدأ الملائمة: .2

                                                           

، 2189، 8محمد كمال محمود الدسوقي: الحماية الجنائية لسرية المعلومات الالكترونية، دار الفكر والقانون، المنصورة، ط –( 1)
   .851ص

ول والمنظمات ، من دون تصويت، بعد أن أعربت مجموعة من الدّ 2185الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول اعتمدته  –( 2)
، 2187و 2185قابية على حقوق الإنسان، عقب ما كشف عنه، في عامي لبي للممارسات الرّ غير الحكومية عن قلقها إزاء الأثر السّ 

المخابرات المركزية الأميركية والمقيم حالياً في روسيا، من معلومات تفيد بأن وكالة الأمن القومي  إدوارد سنودن، الموظف السابق لدى وكالة
 ،في الولايات المتحدة ومقر الاتصالات العامة في بريطانيا طوّرا معاً تكنولوجيات تسمح بالوصول إلى الكثير من حركة الإنترنت العالمية

 .لإلكترونية للأفراد، وأحجام هائلة من محتوى الاتصالات الرقمية الأخرىوسجلات المكالمات، ودفاتر العناوين ا
دولة عضواً، أن حقوق الأشخاص خارج الفضاء الإلكتروني يجب أن تحظى  99وأكدت الجمعية في هذا القرار، الذي اشتركت في تقديمه 

مية، وأن تستعرض قالحق في الخصوصية في الاتصالات الرّ بالحماية أيضاً في الفضاء الإلكتروني، وطالبت جميع الدول بأن تحترم وتحمي 
هذه الدول إجراءاتها وممارساتها وتشريعاتها المتعلقة بمراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية، مشددة على حاجة الدول 

 على الراّبط:. بسام القنطار: متاح إلى ضمان تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان
 akhbar.com/node/214658-http://www.al 

 . 71الحجار: المرجع السّابق، صشفيق  وسيم –( 3)
 ميم سلسلة أوراق الحق في المعرفة: الحماية القانونية للبيانات الشّخصيّة. متاح على: –( 4)

    4048-https://sitcegypt.org/?p=4048#more           

http://www.al-akhbar.com/node/214658
https://sitcegypt.org/?p=4048#more-4048
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أو ما يعبر عنه بالحق في النسيان، فالبيانات الشخصية يجب  لحفظ البياناتمبدأ المدة المحددة  .5
تحفظ لمدة محددة. فالبيانات المجمعة مثلا في إطار تنظيم مسابقة أو امتحان تحفظ لمدة دورة 

 الامتحان.
: فمدير المؤسسة باعتباره المسؤول عن المعالجة، يجب عليه أن يتخذ رية والخصوصيةمبدأ السّ  .7

 مان خصوصية البيانات وعدم كشفها.   التدابير اللازمة لض
 ، والتي تتمثل أساسا في الاعلام، والنفاد والتّعديل،مبدأ احترام حقوق الأشخاص أصحاب البيانات .9

   .(1) والاعتراض
المتعلّق بحماية البيانات  (2)19-81 ، فقد أصدر المشرعّ الجزائري القانونا الاتجاه التشريعيهذتماشيا مع و 

 .الشّخصيّة

 للبياناتوالطبّيعة الماليّة ة اني: القيمة الاقتصاديّ الفرع الثّ 
ث ي تعتبر المادة الخام لها. وهي ذات قيمة اقتصادية، حيالمعلومات هي نتيجة لمعالجة البيانات الت       

تستخدم في اتخاذ قرارات ذات علاقة بالتنميّة الاقتصادية، ويمكن أن تستخدم في تطوير التعليم والبحث 
العلمي الذي يهدف إلى إمداد سوق العمل بالكفاءات والعنصر البشري الأكثر تأهيلا لقيادة مرافق الدّولة 

 والمجتمع وتكون نتيجته ما يعرف بالرفاه الاقتصادي والاجتماعي كذلك.

وفي عالم الاقتصاد الحالي، تعدّ المعلومات سلعة قابلة للتداول كأيّ سلعة أخرى لها منتج وسوق        
ومستخدم، وبالتالي لها قيمة استهلاكية وانتاجية. وفوق ذلك يتولد من خلال هذه العوامل قيمة اقتصادية  

متعدّدة على  ختلفة وأسواقكبيرة. والجدير بالذكّر هو أنهّ أصبح للمعلومات شركات انتاج على مستويات م
 .(3)المستويات المحليّة والإقليميّة والدّوليّة 

                                                           

)1( – https://www.cnil.fr/sites/default/files/typo/document/CNIL_Guide_enseignement.pdf 
 مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشّخصي. المرجع السّابق.يتعلّق بحماية الأشخاص الطبّيعيين في  19-81قانون رقم  –( 2)
-ه8759، 8مفتاح محمد دياب: اتجاهات حديثة في دراسة المعلومات، الدّار المنهجيّة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط –( 3)

 .529م، ص2189
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وسع للبيانات بالتّ  ةأسيس للحماية القانونيّ ة يحاول التّ ارسين لجرائم المعلوماتيّ العديد من الدّ لذلك فإنّ        
وبالتالي تفرض لها الحماية قانونية من حيث هي أموال  .(1)المال  وصف ى يستغرقهافي مفهوم المال حتّ 
 يولة والعقارات ومختلف الأشياء المتقومة.   أيضا على غرار السّ 

من قبيل المال. بدليل أنّ المعلومة قابلة للحيازة، تعدّ  CATALAكاتالا فالمعلومة بحسب الأستاذ        
 وأنهّا ترتبط بصاحبها عن طريق علاقة قانونيّة وهي علاقة المالك بالشّيء الذي يملكه.   

الرأّي مستندا إلى حجّتين. أولاهما أنّ محلّ الحق يجوز أن  هذا VIVANT فيفانتذ الأستا ويؤكد       
يستند إلى مال معنوي، بحيث يكون هذا المال من قبيل الأموال الاقتصادية، وجديرا بحماية القانون. 
والحجّة الثانية هي أنّ كلّ الأشياء المملوكة ملكيّة والتي يعترف بها القانون ترتكز على الإقرار بأن للمعلومة 

يمة عندما نكون بصدد براءة اختراع أو علامات أو رسومات أو نماذج أو من قبيل حق المؤلف. ومنشئ ق
المعلومة هو الذي يقدّم ويكشف ويطلع الجماعة على شيء ما بغضّ النّظر عن الشّكل أو الفكرة. ولكنّها 

     (2) خاصّة به ويجب أن تعامل بوصفها مالا وتصبح محلاّ للحق.

المتعلّق  لاباماآف المال في قانون ولاية الفيديرالي إلى تعريالأمريكي ع اتجه المشرّ وفي هذا السّياق،        
ة أو معلوماتيّ  ةدة بواسطة القانون ويحتوي على وسائل ماليّ شيء له قيمة محدّ  ه:" أيّ جرائم الحاسوب بأنّ ب

سة ة ملموسة أو غير ملمو مادّ  نسان أو أيّ ة مقروءة بواسطة الآلة أو الايتضمن بيانات أو برامج الكترونيّ 
 .(3)أخرى لها قيمة "

عال قد نص على مجموعة الأف ه، نجد أنّ أمّا المشرع الجزائري، فإنهّ وبالرجوع إلى قانون العقوبات       
لأموال، الث المتضمن للجنايات والجنح ضد االمرتكبة ضد أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات في الفصل الثّ 

. وهو ما يوحي (4)ادس مكرر المتضمن لتبييض الأموال ابع مكرر بعد القسم السّ تحديدا في القسم السّ و 
 بيعة المالية للبيانات، أو بصلتها القريبة جدا من جرائم الأموال.المشرع يعترف ضمنا بالطّ  بأنّ 

                                                           

مصطفى: جرائم الحاسبات الآلية في أحمد محمود  .917- 911ينظر إلى: أيمن عبد الله فكري: المرجع السابق، ص–( 1)
 . 99م، ص2181، 8التشريع المصري، دار النّهضة العربيّة، القاهرة، ط:

، 2189، 7عبد الله حسين علي محمود: سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط:–( 2)
   .899-895ص 

 .956صالمرجع نفسه، –( 3)
. المعدل والمتمم لقانون . حول المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات2117نوفمبر 81المؤرخ في  89-17القانون رقم  –( 4)

      العقوبات.



 مدخل إلى دراسة جرائم المعلوماتية -------------------------------------------------------------------------------الفصل الأوّل 

 

80 
 

 الأخرىة بالجرائم البيانات والأنظمة المعلوماتي التعدّي على الفرع الثالث: علاقة
بر  اته. ولكنه يعتذعملا غير مشروع في حدّ  والأنظمة المعلوماتية قد لا يشكّل الوصول إلى البيانات       

لك حتما بالنّظر إلى النتائج والبواعث وراء تقصيها والوصول إليها. حيث يسعى القراصنة في الغالب من ذك
يّن في تّشريعات الجنائية التقليدية. وكما هو مبالأحيان إلى ارتكاب أفعال غير مشروعة ومجرّمة بنصوص ال

 فإنّ هناك علاقة بين الاعتداء على البيانات والأنظمة المعلوماتية وجرائم أخرى تقليديةّ.  ،(81)كلالشّ 

 
 .(1) ة بالجرائم التقليدية: علاقة الاعتداء على البيانات والأنظمة المعلوماتيّ (81)كلالشّ 

قرصنة البيانات والأنظمة المعلوماتيّة، غالبا ما تكون بهدف ارتكاب جرائم أخرى معروفة، على غرار ف       
الغشّ والاحتيال كما هو الحال في سرقة البيانات الشّخصيّة المحدّدة للهويةّ، والتجسس والتنصت وما 

خدام بطاقات وإساءة است ينطويان عليه من مساس بالحق في الخصوصيّة، كذلك هو الأمر بالنسبة للتزوير
الائتمان، وتشويه السّمعة والازعاج والابتزاز والتّهديد وغيرها. ومختلف الجرائم الأخرى التي نعاجها في 

 الباب الثاّني من هذا البحث.  

 

 

                                                           

)1( – Thomas J.Holt et autres    .المرجع السّ ابق، ص59، بتصرف  
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 لوّ خلاصة الفصل الأ

 :كما يلي ل إليها،في ختام هذا الفصل، نورد مجموعة من النتائج المتوصّ        

المعلوماتية هي من القضايا المستجدة والنوازل المستحدثة، التي تثير العديد من الإشكالات جرائم  
 في

الجانبين الموضوعي والإجرائي، منذ ظهورها وحتى اليوم. ويعتبر مبدأ شرعية التجريم والعقاب أهم 
 هذه

لمواد االإشكالات التي تشترك فيها جميعا. حيث يقتضي هذا المبدأ عدم جريان القياس في 
 .الجنائية

 وهو ما حمل المشرعين على التدخل بصياغة نصوص جديدة خاصة بهذه الطائفة المستحدثة من
 .على النصوص العقابية الموجودة-على الأقل-الجرائم، أو بإدخال تعديلات 

 
 حيث لا يتمية عنصرا فاعلا، بكل جريمة تكون فيها الأنظمة المعلومات يقصد بالجريمة المعلوماتية، 

المادي فيها بدونه. وهي تقسم وفق معايير مختلفة. ومن أجل تسهيل عملية البحث فيه،  كنالر 
إلى قسمين بارزين: القسم الأول، يضم جملة الجرائم التي تزامن ظهورها مع ظهور  ارتأينا تقسيمها

خاصة وانتشار مختلف استخداماتها، فهي جرائم مستحدثة بشكل جذري.  الأنظمة المعلوماتية
جملة الجرائم المعروفة من قبل، ولكنها أصبحت ترتكب عبر الأنظمة  فيما يضم القسم الثاني

 .المعلوماتية
 

تنقسم الجرائم في الفقه الإسلامي إلى نصية، وهي جرائم الحدود والقصاص، وأخرى تعزيرية. أما  
ة وتحدد حالنصية فعددها قليل، وقد وردت فيها نصوص خاصة، تنص على تجريمها صرا الجرائم
العقوبة ومقدارها. وهي أفعال تهدد ما يعرف بالكليات الخمس الضرورية وهي الدين،  لها نوع

والنسل والمال. وأما التعزيرية فهي جرائم لم يرد في تجريمها نصوص صريحة  والنفس، والعقل،
الوحي قد تضمنتها أيضا بعمومها، فهي ليست مسكوتا عنها، كما قد  مباشرة. ولكن نصوص

بخاصيتي الغائية والعموم، ومن خلالهما توزن مختلف أفعال  يتوهم، لأن نصوص الوحي تتسم
 .مختلف الأزمنة والأمكنة المكلفين، ويعرف موقف الشر ع منها، عبر
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 ون الأحكام الشرعية معللة في معظم نصوص الوحي، تفضي إلى الاعتقاد الراسخكخاصية الغائية و  
نوطة بمصالح الخلق، فلا شريعة بدون مصلحة، وهذا ما لا يستطيع بفكرة أن الأحكام الشرعية م

 أن
ينكره أحد من فقهاء الشريعة، من السابقين منهم أو اللاحقين. أما خاصية العموم التي تتسم بها 

نصوص الوحي أيضا، فقد اتجهت بالفكر الأصولي نحو صياغة قواعد عامة تساعد في فهم  معظم
موقفها إزاء المسائل والقضايا المطروحة باستمرار، والتي تختلف في كل  الإسلامية ومعرفة الشريعة

أحوال المكلفين. وهو ما ساعد كثيرا في الانتقال بالفقهاء من النظر الجزئي  مرة باختلاف
الخاصة في المسائل المستجدة، إلى مستوى النظر الكلي الشمولي الذي  والاستدلال بالنصوص

العامة، والتي تسعف الفقيه دائما مهما اختلفت الأمكنة والأزمنة  ةيستند إلى الأحكام القطعي
العامة هي التي ستسعفنا في الاستدلال على اعتبار المصلحة  والحوادث. هذه الأحكام القطعية

لا  المعلوماتية، في الفصلين التاليين. في الوقت الذي محل النظر، أثناء التأصيل الشرعي لجرائم
 .صراحة يشير إليها ئية الخاصة مانجد في الأدلة الجز 

 
المشرع في -التجريم في الفقه الإسلامي هو وسيلة وليس غاية في ذاته، يلجأ إليه ولي الأمر إنّ  

 هذه
من أجل حماية مصلحة شرعية تظافرت الأدلة الشرعية على اعتبارها. على أن حفظ -الحالة 

 المصالح
جريم فقط أخرى بعيدا عن التجريم والعقاب. فيكون التالشرعية يكون برعايتها ابتداء بوسائل شرعية 

حالة الخطورة، ومتى تعارض الفعل صراحة مع مصلحة معتبرة شرعا، وهددها في الحال أو  في
 .المآل

وبناء على هذه الفكرة، سنقوم بتأصيل جرائم المعلوماتية في الفقه الإسلامي، حيث ننظر في 
 المصلحة

ثم نبحث عن الأدلة الشرعية التي تدل على اعتبارها. لا في الأدلة الشرعية التي يهددها الفعل، 
 التي

 .تدل تجريمها صراحة



انيل الفص
ّ
 الث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجرائم المرتكبة ضدّ سرية، 

وسلامة، وإتاحة البيانات 

.والأنظمة المعلوماتية  
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 تمهيد
 بعد التطرق لمصادر التجريم في الفقه الإسلامي والقانون، وبيان ماهية جرائم المعلوماتية والتصنيف       

 المعتمد في هذه الدراسة، نأتي الآن إلى التفصيل في جرائم الصنف الأول من جرائم المعلوماتية، ببيان
يان ب اتفاقية بودابست حول الاجرام السيبيراني، وعرض أبرز صورها وأساليب ارتكابها، ثممفهومها في ظل 

 .كل من التشريعات الجنائية المقارنة، والفقه الإسلامي منها موقف

 ما يميز جرائم الصنف الأول هو أنها مستحدثة بصفة كاملة، مقارنة بجرائم الصنف الثاني، وهي       
 احة وسلامة البيانات والأنظمة المعلوماتية بالدرجة الأولى، ويمكن أن تقترف لذاتها،أفعال تهدد سرية وإت

 كما يمكن أن تقترف كمطية لارتكاب جرائم أخرى. ما يميز هذه الجرائم أيضا هو التداخل فيما بينها،
 صلحةمبحيث تقترن جريمة بأخرى ويصعب الفصل أو التمييز بينها، سواء من حيث النشاط الجرمي أو ال

 وبةكذلك فقد وجدت صع. نائية معهاالمستهدفة، الأمر الذي خلق اختلافا في تعامل التشريعات الج
 .في عملية التأصيل الفقهي لها، بسبب هذا التداخل

 :تتمثل أبرز جرائم المعلوماتية في هذا القسم في        

 جريمة الولوج غير المشروع 
 جريمة الاعتراض غير المشروع 
 الاتلاف المعلوماتيجريمة  
 جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي 
 .جريمة إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية 
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 المبحث الأول: جريمة الولوج غير المشروع
 البيانات ةسري  ة بالجرائم الماس  في طليعة  ةإلى الأنظمة المعلوماتي   المشروعجريمة الولوج غير  تأتي       

ح لمعالجات أخرى كالمسها اخضاعأو  ،لالها يمكن الاطلاع على البياناتفمن خ ة.الأنظمة المعلوماتي  و 
الغة ب وخسائر تتسبب في أضرارتمس بمصالح الأشخاص، و قد  من الأنشطة التي سخ، وغيرهاوالن  

ب جرائم ة لارتكاجريمة الولوج غير المشروع للأنظمة المعلوماتية غالبا ما تكون مطي   كما أن  لأصحابها.  
  أخرى.

 صورها أهم  عرض و فهوم هذه الجريمة في ظل اتفاقية بودابست، ببيان م أقوم في هذا المبحث       
والفقه الإسلامي لية اخشريعات الجنائية الد  الت  كل من والأساليب التقني ة التي ترتكب بها. وكذا بيان موقف  

  منها.
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 ة بودابستاتفاقي   في ظل  جريمة الولوج غير المشروع مفهوم المطلب الأول: 
ئيسية التي تنطوي ة الر  الجريم "الولوج غير المشروع" يعد   ة بودابست أن  لاتفاقي  ة فسيري  رة الت  كذ المر تقر         

على أمن ع هناك ضرورة  إن   ذوالبيانات المعلوماتية. إنظمة الأ- وإتاحةلامة، ة، وس  ري  س  بمعنى -لى تهديد  
 ى يكون بمقدورهم أن يديروا أوحت  ، لرجال الإدارة مات. وبالأخص  لتوفير حماية ملائمة لمصالح المنظ  

 إلىر المشروع غي ولوجال ، فإن  وعليهنوع.  موا في نظمهم بدون تشويش أو عقبة من أي  يستثمروا ويتحك  
خلق يمكن أن ي هأن   بناء على هذااته كمبدأ عام. و ذ يجب أن يعتبر غير قانوني في حد   ،المعلوماتي الن ظام

الوصول  ل يمكن أن يترتب عليها التدخ  ذه كما أن  ظم والبيانات.  ين للن  رعيعقبات أمام المستخدمين الش  
بطريقة  ظامالن  الهدف وأسرار تسمح باستخدام  الن ظامة مثل كلمات المرور أو معلومات عن إلى بيانات سري  

، بل وتشجع القراصنة على ارتكاب أنواع أكثر خطورة من الجرائم المتصلة بالحاسب. مثل غير مشروعة
 .(1) زوير المعلوماتيالمعلوماتي، والت   الغش  

وبيان محلها وأركانها من الن احية  بيان مفهوم هذه الجريمة من خلال تعريفهاأحاول  ،فيما يلي       
 القانونية.

 تعريف جريمة الولوج غير المشروع: الفرع الأول
طرف  ب على كل  يج" ه:أن   يبيرانيةانية من اتفاقية بودابست حول الجريمة الس  ة الث  جاء في نص الماد         
ية، وفقا ضرورية من أجل اعتبارها جريمة جنائها ة أو أية إجراءات أخرى يرى أن  شريعي  ى الإجراءات الت  أن يتبن  

اخلي، الولوج العمدي لكل أو لجزء من جهاز الحاسب بدون حق. كما يمكن له أن يشترط أن لقانونه الد  
ة إجرامية ية ني  ة الحصول على بيانات الحاسب أو أ  ترتكب الجريمة من خلال انتهاك إجراءات الأمن، بني  

  (2) ."في حاسب آلي يكون متصلا عن بعد بحاسب آخرأخرى، أو أن ترتكب الجريمة 

رة ذك  الم إن  لك، فذالاتفاقية لم تتعرض إلى صياغة تعريف لجريمة الولوج غير المشروع. ك  أن  إلا         
ولوج وال ، Crackingطووالس   Hacking، وذكرت على سبيل المثال لا الحصر، القرصنةتفعلة لم فسيري  الت  

 . (3)صور لجريمة الولوج غير المشروع عموما، كأهم  غير المشروع 

                                                           

بية، القاهرة، ة بودابست، دار النهضة العر ة لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقي  الجوانب الموضوعية والاجرائي  هلالي عبد الله أحمد:  –( 1)
 .بتصر ف .97، ص6002، 1ط

 ابق.المرجع الس  بودابست حول الإجرام الس يبيراني،  اتفاقية –( 2)
 .97، صقالمرجع الس ابهلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست،  –( 3)
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ع ف جريمة الولوج غير المشرو يمكن لنا أن نعر   فسيرية،رة الت  والمذك   ة أعلاهالماد   نص  واستنادا إلى        
ي مع س  لاتصال الح، تمك نه من اودون وجه حقخص عمدا، الش   ايقوم به معالجة آلية للبيانات أي  ها بأن  

  .ةأو معقد معالجة بسيطةال سواء أكانت هذه ا أو جزئياكلي  شغيل تحكما  حكم في نظام الت  أو بالت   الن ظام

اليين ت  الفرعين ال ي من خلال، لذلك فإن  ركان الموجدة لهامحل الجريمة والأعريف يتضم ن وهذا الت         
 .تفصيلبشيء من الشرحه بتوضيحه و  أقوم

 جريمة الولوج غير المشروع  محل   اني:الفرع الث  
 نيمكن أ، المعلوماتي الن ظام رنا فإن  ذكمعلوماتي. وكما سبق و ال الن ظام، الولوج إلى يقصد بالولوج       

كات ب، أو شبكة معلوماتية. وفي هندسة الش  ...(، هاتفا ذكيا، لوحة ذكيةيكون حاسوبا )مكتبيا، شخصيا
 .(1) للحواسيب أن تكون عميلا أو خادما أو الاثنين معاالمعلوماتية )عميل/ خادم( يمكن 

صية خيمكن أن تكون الحواسيب الش   ،للجريمةل هدفا تشك   قدالأنظمة التي  ، فإن  في الواقعو        
سواء   .مؤسسات في القطاعين العام والخاصمنظمات و ، كما يمكن أن تكون حواسيب طبيعيينلأشخاص 

ل ك  من الحواسيب )موصولة بشبكة معلوماتية أو منعزلة عنها(. وعموما فإن   كانت منفصلة أو متصلة بغيرها
وبقدر أهمية  .خاصشبها مصالح الأترتبط  يمكن أن يكون مستهدفا باعتباره يحتوي بيانات نظام معلوماتي

 .  مستهدفة تكون، بقدر ما وقيمتهاالبيانات 

أحدهما أو   ريم،جاخلي في أن يشترط عنصرين في الت  الد   عمشر  ولي ترك الاختيار للالمشرع الد    أن  إلا         
متصلا  لن ظامايتعلق العنصر الآخر بكون و ة. مؤمنا بوسائل فني   الن ظام. يتعلق العنصر الأول بكون كلاهما

 عن بعد بنظام آخر أم لا.

ماية بحأيضا مشمولة  هي ةنة على دعامات خارجي  البيانات المخز   ومما تجدر الإشارة إليه، هو أن         
جية بهذا عامة الخار الخاص بالجاني، بعد وصل الد   الن ظاملاع على البيانات داخل الاط   ة، وإن تم  هذه الماد  

 المعلوماتي وقت الاستلاء عليها، فهي الن ظامعامات الخارجية وإن كانت منفصلة عن أن الد   ذلك. ظامالن  
  .حتويهالاطلاع على البيانات التي تبالن ظام، وا ا، وقت وصلههمن جزءك المعلوماتي الن ظاملحاقها بإيمكن 

 الث: أركان جريمة الولوج غير المشروعالفرع الث  
 نستخرج ركني جريمة الولوج غير المشروع كما يلي:يمكن أن انية أعلاه ة الث  الماد  نص انطلاقا من        

                                                           

 .96 . صمن هذا البحث لو  الأالفصل ينظر إلى  –( 1)
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 ي كن الماد  الفقرة الأولى: الر  
 نصرينع ي في جريمة الولوج غير المشروع يكتمل بحسب الاتفاقية وكحد أدنى بتحققالماد  كن الر         

ا الولوج ذه اني هو أن يكونا أو جزئيا، والث  المعلوماتي، ولوجا كلي   الن ظاماثنين، الأول هو فعل الولوج إلى 
رطهما في أن يشتاخلي ع الد  ويكتمل كحد أقصى بتحقق عنصرين آخرين، يمكن للمشر   بغير وجه حق.

ة، فيما يتمثل محل الجريمة بالحماية الأمني   الن ظامل العنصر الإضافي الأول في تمتع اخلية. يتمث  نصوصه الد  
 محل الجريمة متصلا عن بعد بنظام معلوماتي آخر.   الن ظامالعنصر الآخر في كون 

 المعلوماتي الن ظامأولا: فعل الولوج إلى 
أكمله أو ي يحدث للنظام بذالاختراق ال-بحسب المذكرة التفسيرية–الولوج غير المصرح به  يضم         

وفعل  .(1) الن ظاميستوي أن يكون جزءا ماديا، أو برامج جزئية، أو بيانات مخزنة في  ذإ ،لجزء منه أيا كان
وب، نأتي على بأكثر من أسل ويمكن أن يتم   ،وراحي ة الفعلي ة، له العديد من الص  الولوج غير المشروع من الن  

 اني من هذا المبحث.في المطلب الث   بيان أهم ها

ن ين يكو ومحتواه. في ح الن ظاما في عمل يكون الولوج كليا متى كان في وسع الجاني التحكم كلي  و        
ما كحكم في جزء فقط من عمل نظام التشغيل.  جزء من محتواه أو الت   ه الوصول فقط إلىجزئيا متى أمكن

 يخص لب مثلا( في نظام معلوماتي لاة تختزن بيانات )القرص الص  فتح دعامة خارجي   يكون جزئيا إذا تم  
 عامة. حية صاحب هذه الد  الض  

  ثانيا: فعل الولوج دون حق
المصرح به  ه لا عقاب في حال الولوج"، بأن  دون حقفسيرية التعليق على عبارة:" كرة الت  ذ تضيف الم       

ا كان الولوج إلى ذلك لا يكون هناك تجريم في حالة ما إذك فيه. (2) أو صاحب الحق الن ظاممن مالك 
 .(3) عملا مشروعا الن ظامه الحالات يكون الولوج إلى ذمجانا ومتاحا للجمهور. ففي مثل ه الن ظام

                                                           

 .91الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع السابق، ص هلالي عبد الله أحمد: –( 1)

 صريح يطلق عليه الفقه الفرنسي صاحب الس لطة أو الس يطرة على الن ظام، ويعر فه بأن ه: " كل شخص طبيعيصاحب الحق في منح الت   –( 2)
ه أو ابع إليهم وتقرير مضمونأو جهاز يكون لهم سلطة التصرف في نظام الحاسب الآلي الت  أو معنوي، أو كل سلطة عامة أو كل مؤسسة 

، ةدلخار صلاح بوتاني، الحماية الجنائية الموضوعية للمعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندري   محتواه وكيفية تنظيمه، والهدف منه."
 .602. ص6012، 1ط
 .92بق، صاة بودابست، المرجع الس  الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقي  هلالي عبد الله أحمد:  –( 3)
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بكات )عميل/خادم( ه في هندسة الش  كر أن  ذ "دون حق" يمكن أن نومن الأمثلة البارزة عن الولوج        
بشتى أنواعها، تمثل الخوادم هدفا هاما للقراصنة، على غرار خوادم البريد الالكتروني، وخوادم محركات 

 احية الفعلية الولوج إلى البريد الالكترونيالبحث، وخوادم شبكات التواصل الاجتماعي. يمكن من الن  
الفعل  لالخادم. حيث يشك   الن ظامالجريمة هو  المعلوماتي محل   الن ظامه الحالة يكون ذي هة، وفللضحي  

 اهويباعتبار أن شركات الانترنت المقدمة لخدمة البريد الالكتروني على غرار  ،جريمة ولوج غير مشروع
ة لى الضحي  فضلا ع، مستخدميها لبالولوج إلى حسابات البريد إلا  هي أيضا ح لا تصر   ،وغيرهاميل  جيو

مؤسسة قع مو حية في منتدى أو شبكة تواصل اجتماعي أو لك في حال الولوج إلى حساب الض  ذنفسه.  ك
 المقدمة ةركأو الش   جهةال حايا أنفسهم، فإن  ه الحالات وفضلا عن الض  ذة أو غيرها، ففي كل همصرفي  

  عام. مبدأك  ،تخدمين الشرعيين للمسإلا   بالولوج إلى أنظمتها الخوادم، الانترنت لا تسمح ها علىلخدمات

في حال ما ارتكب ؤال المطروح هو غير منضبط، والس   قد يكون" دون وجه حق"وصف  على أن         
 ريمة أم لا؟ج يشك ل هذا الفعلالتعل م أو الفضول المحض. هل  بدافعذن صاحبه، وكان إفعل الولوج دون 

لبيانات التي اوتختلف باختلاف  ،الجنائية هاسياساتاخلية و الد  شريعات الت   تختلف باختلاف ةالإجابو 
وج إلى ، كذلك قد تختلف بإفضاء هذا الولقيمتهامن حيث طبيعتها ودرجة حساسيتها و ظام يحتويها الن  

 ضرر يمس مصالح الغير، من عدمه.

 كن المعنويانية: الر  الفقرة الث  
قق القصد حكن المعنوي فيها يتعمدية، ويكفي لاكتمال الر  جريمة الولوج غير المشروع هي جريمة        

م ا عنصر العلم أتائج المترتبة عن فعل الولوج. وافع والن  أي العلم والإرادة. وبغض الن ظر عن الد   ،الجنائي العام
المعلوماتي اص ة للنظام بيعة الخاخلة في الجريمة، كعلمه بالط  فيتحقق لدى الجاني متى علم بكاف ة العناصر الد  

يكون عليها الفاعل  ةة ونفسي  فهي حالة ذهني   وأم ا الإرادة ة البيانات التي يحتويها.وأن ه بفعله ينتهك سري  
ما يقوم به، وتوجيه  قيقةحام بمتى عقد الني ة على تنفيذ الفعل رغم علمه الت   تتحققساعة إقدامه على الفعل، و 

  (1) نفيذحواسه نحو الت  

المشر ع الد ولي أشار إلى إمكاني ة أن تشترط الد ول في تشريعاتها الوطني ة ضرورة توفر القصد  إلا  أن         
 ل في وجود ني ة الحصول على البيانات أو أي ني ة أخرى غير مشروعة.الخاص، والذي يتمث  

                                                           

رشيدة بوكر: جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائري المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  –( 1)
  .بتصرف 622م، ص6016، 1ط
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 المطلب الث اني: أساليب وصور جريمة الولوج غير المشروع
ى نظام معلوماتي يمكن أن يرتكب من قبل أشخاص طبيعيين، دون أدنى فعل الولوج غير المشروع إل       

معرفة بعمل الأنظمة. إلا  أن  التحد ي الأكبر الذي يواجهه المحق قون يكون عندما يرتكب الفعل من طرف 
 متخص صين في عمل الأنظمة، فيتم فعل الولوج عن بعد وباستخدام تقنيات معقدة.

    الفرع الأول: الولوج البسيط 
غير المشروع، في حال قيام شخص بتشغيل جهاز الحاسوب  فعل الولوج البسيطيتصور ارتكاب        

المستخدم في تسيير منظمة ما، والولوج إلى قاعدة البيانات دون علم الموظ ف المسؤول عن الن ظام. وسواء 
ل الن ظام، غط على زر تشغيكالض  أو بصورة مباشرة   حدث ذلك بعد سرقة كلمة المرور باختلاس الن ظر مثلا.

والانتظار حتى يظهر سطح المكتب على الش اشة أمامه. فهذا الن شاط يعتبر ولوجا غير مشروع لأن  صاحب 
الن ظام )الحاسوب( لم يصر ح به، ولأن  هذا الن شاط وعلى بساطته يجعل الفاعل في وضع يمكنه من الت حكم 

غيل ى ما يحتويه الن ظام من بيانات ومل فات، فهو قد يوج ه نظام التشفي نظام ال تشغيل والاطلاع الحس ي عل
 نحو نسخها، أو مسحها، أو تعديلها، أو أية معالجة أخرى.

في حيز جغرافي محدود، عن طريق الاتصال الماد ي المباشر بين  ومن الواضح أن  هذا الفعل يتم         
اشر م في حيز جغرافي مفتوح، عن بعد ودون اتصال ماد ي مبالفاعل والن ظام. وهذا خلافا للقرصنة، التي تت

 مع الن ظام المستهدف. الأمر الذي قد يجعل الكشف عن الجريمة والت حقيق فيها غاية في الص عوبة.

 Hackingالفرع الث اني: القرصنة 
 نظمةالأ اقلاختر ، قنيةالت   الخبرة من عال مستوى تتطلبدقيقة،  عملية عادة عن القرصنةتعب ر        

 وقواعد امعاتوالج والمستشفيات البنوك هامة، كأنظمة بيانات على تحتوي أن يحتملالتي  المعلوماتية،
 .(1) ذلك إلى وما ركاتالش   بيانات

 (2)رصان"ة يطلقون على أنفسهم اسم "قومع أن  الكثيرين مم ن يتخص صون في عمل الأنظمة المعلوماتي         

Hacker  ظام ين يسعون لإيجاد الث غرات الأمنية في الن  ذا الوصف أطلق في البداية على أولئك الذأن  ه، إلا
                                                           

(1) – Chuck Easttom & Det. Jeff Taylor, المرجع السابق, P10. 
بالن ظر إلى النوايا والبواعث من وراء البحث عن ثغرات الأنظمة واستغلالها من عدمه، استحدثت ثلاثة مصطلحات للتعبير عن فئات  –( 2)

 مختلفة من القراصنة:

قراصنة يهدفون إلى تحقيق أغراض مشروعة وأخلاقية. كالتعليم وتعزيز وهم white-hat hackers) )القراصنة ذوو القبعات البيضاء  
 أمن الأنظمة.
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غرات الأمني ة ين يسعون لإيجاد الث  ذأولئك البينما لأهداف بحثي ة بحتة، أو التنبؤ بها والعمل على سد ها. 
ثم  شاع استخدام لفظ " قرصان"  Crackers. (1)في الن ظام لأهداف خبيثة، فيطلق عليهم اسم "الكراكرز" 

 للدلالة عن الفئتين معا.

تغيير في أحد عناصر الن ظام المعلوماتي  على إجراء اأساسوتعر ف القرصنة فني ا بأنه ا نشاط يشتمل        
المادي ة )الهارد(، أو المعنوية )السوفت(، بهدف جعله قابلا للاستخدام بطريقة تختلف عن تلك التي صم م 

ها ابتداء، بغض الن ظر عن الغاية من التغيير، مشروعة كانت أم لا. حيث توجد اليوم العديد من من أجل
ولكن  .(2)من الن احية الفني ة  الأفعال التي لا تشكل جريمة بنظر الأخلاق والقانون، رغم أنه ا تعد  قرصنة

ما، وهي يمكن أن الحماية ليست بريئة دائه الأفعال القائمة على تغيير البرامج والعبث ببروتوكولات ذمثل ه
تستخدم في الكثير من الأحيان في الوصول إلى بيانات واختراق أنظمة وموارد محمي ة، والتسبب في أضرار 

 جسيمة للغير.

وبخلاف الولوج البسيط فإن  القرصنة تتم عن طريق المعرفة المتخصصة في كيفية عمل الأنظمة.        
لأهم منها في معرفة ما يسمى بالثغرات ومواطن القصور المادية أو البرمجية في الن ظام، حيث يتمث ل الجزء ا

يعمد القرصان إلى استغلالها والاستفادة منها في الولوج إلى الن ظام والتحك م في عمله. وفي الواقع، توجد 
ومختلف  ينداوزو ام تشغيل الث غرات في المواد البرمجي ة التي نتعامل معها يوميا. بدء بنظ هذالمئات من ه

                                                           

وهم قراصنة يهدفون إلى تحقيق أغراض غير مشروعة. كالتجسس والحصول  (:black-hat hackers)القراصنة ذوو القبعات الس وداء   
 على بيانات حساسة.

ويترواوحون بين الفئتين السابقتين. من أمثلة ما يقومون به هو البحث عن  (gray-hat hackers )القراصنة ذوو القبعات الرمادية   
ثغرات أمنية في نظام ما دون علم صاحب الن ظام، لكنهم في حال اكتشفوا ثغرة ما فإن هم يقومون بإبلاغ صاحب الن ظام لسدها، بدل 

  :Chuck Easttom & Det. Jeff Taylorالسابقرجع ملا                      P10 ,التكتم عليها واستغلالها.       
(1) – Chuck Easttom & Det. Jeff Taylor: المرجع نفسه, P10. 

. ولكن المبرمجين lAppe آبلمثلا هي مصم مة فقط للاشتغال مع منتجات وتطبيقات   IPods  الآبودو IPhones الآيفونأجهزة  –( 2)
أو أي  يفونآالتي تسمح للمستخدم بتنصيب جزء ثالث من البرامج قابلة للتشغيل على  jailbreakingالجيلبريكن تمك نوا من خلق برامج 

لهم  بطريقة لا يتيحها ه البرامج واستخدامها يمثل من الن احية الفنية قرصنة تتيح للمستخدمين استغلال أجهزتهمذ. خلق هآبلمنتج آخر ل
 تحق التأثيم.ذلك فهي لا تشكل فعلا يسالمصمم ابتداء. ومع 

 Thomas J. Holt et autres: Cybercrime and Digital Forensics, Routledge, USA, 1st edition, 2015, P35.       
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محركات البحث. فبعد تحديد الث غرة، يمكن للقرصان أن يطو ر برنامجا يتيح له الولوج والتعم ق في الن ظام 
  .(2) (1) المستهدف

وما يحد د مشروعية أفعال القرصنة من عدمها من الن احية الأخلاقي ة هو الن وايا والغرض منها، أم ا من        
ج غير المشروع،  جريمة الولو بخصوص الأركان الموجدة لالن احية القانوني ة فإن  الت شريعات الد اخلية تختلف 

 من هذا المبحث. في المطلب الث الث كما سنبي ن

 Spywareالت جسس الر قمي : الفرع الث الث
ولوج إلى ال فكل منها يهدف إلى، من حيث الهدفقمي جسس الر  أفعال القرصنة والت   بين لا فرق       

لك. ذالن ظام المعلوماتي، والحصول على البيانات. إلا  أن هما يختلفان من حيث الأسلوب المت بع في 
ظام تقوم أساسا على قطع برمجية يتم تنزيلها على الن  وبخلاف القرصنة، فإن  عملي ة الت جسس الر قمي 

. تسمح القطع البرمجي ة بتسجيل اسم المستخدم وكلمات العبور، والض ربات المستهدف، دون علم صاحبه
على لوح المفاتيح، ومواقع الويب التي تمت زيارتها، أو أي  بيانات أخرى. كما أن  هناك برامج تجسس قد 

بأخذ البيانات  لكذللشاشة وكافة الأنشطة التي تظهر عليها، ليقوم المخترق بعد  صور دورية ذتسمح بأخ
التي تسجلها القطع البرمجي ة. وفي حالات أخرى، قد يقوم البرنامج آليا بإرسال البيانات المسجلة بشكل 

إلى عنوان  ياناتكاء فإن ه سيوج ه البرنامج ليرسل البذ ا كان الفاعل أكثر ذدوري إلى عناوين محد دة. أم ا إ
 .(3)يعود لشخص آخر لا علم تماما بما يجري 

 

 
                                                           

(1) – Thomas J. Holt et autres: المرجع الس ابق, P37. 
ي تستخدمه معظم ذ، الOpenSSL  ال، في نظام Heartbleedمن أخطر الثغرات الأمنية، نجد ما يسمى بثغرة نزيف القلب    –( 2)

خوادم الانترنت وأكثر من ثلثي مواقع الانترنت في تأمين اتصالات الويب، من خلال تشفير البيانات المتبادلة بين الحواسيب. ويتلخص 
كي يعمل، يجب على جهاز المستخدم الاتصال مع الخادم بارسال إشارات خاصة تسمى    SSlه الثغرة عموما في أن بروتوكول ال ذخطر ه

كيلوبايت   26ب "نبضات القلب" لإعلامه بشكل دائم أن جهاز المستخدم مازال على اتصال معه. وتسمح الثغرة للقراصنة بالحصول على 
فقة يوميا انات قبل تشفيرها، ويتعلق الأمر بشتى أنواع البيانات المتداكرة المستخدم لكل رد ناتج عن ارسال. وبالتالي الوصول إلى البيذمن 

  عبر الانترنت بما فيه تلك المتعلقة بالإجراءات البنكية، وبطاقات الائتمان، وكلمات السر والبيانات النصية، الصوتية وحتى المرئية.  
البحوث  والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالي ة والمصرفي ة، مركز علاء نشيوات: القلب النازف ثغرة هارتبليد، مجلة الد راسات المالية

 .11، ص6012المالي ة والمصرفية، الأردن، الس نة الث الثة والعشرون، المجلد الث الث والعشرون، العدد الأول، 
(3) – Chuck Easttom & Det. Jeff Taylor:  المرجع الس  ابق, P16 
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  Privilege Escalationتصعيد الامتياز الفرع الر ابع: 
حصل مقارنة بالقرصنة وبرامج الت جسس. حيث ي أقل تعقيدا يمكن أن يتم  بأسلوب تصعيد الامتياز       

الفاعل على حق الد خول المشروع إلى الن ظام، كزائر في موقع أو عضو في منتدى ما، ثم يعمل على رفع 
. وبالت الي الت حكم في الن ظام rights  Administrativeه الامتيازات إلى أن تصل إلى صلاحيات إداريةذه

ا أن يتم  من طرف مستخدمي الن ظام الش رعيين، كما يمكن أن ذالحس اسة. يمكن لهوالوصول إلى الملف ات 
يتم  من طرف مهاجمين أجانب، وفي الحالتين يكون من أجل تحقيق أغراض مختلفة، تتراوح بين مجرد 

 . (1) الفضول المحض والتعل م، والت جسس لأغراض اقتصادية أو أمنية

وبوجه عام فإن  الن وايا والأغراض من هذه الأفعال هو ما يحد د مدى مشروعيتها من الن احية الأخلاقي ة،        
 ويؤثر في أركان الجريمة من الن احية القانوني ة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) – Chuck Easttom & Det. Jeff Taylor : المرجع السابق, P55 



 البيانات والأنظمة المعلوماتيةسريّة وسلامة وإتاحة الجرائم المرتكبة ضدّ ------------------------------------ثانيالفصل ال
 

94 
 

 المطلب الث الث: جريمة الولوج غير المشروع في الت شريع الجنائي 
. وهي تتسق (1)تتفق الت شريعات الجنائي ة الد اخلي ة حول تجريم أفعال الولوج غير المشروع كأصل عام        

مع الإطار العام للتجريم الوارد في اتفاقية بودابست. إلا  أن ها تختلف حول العديد من الجزئيات. تتمث ل 
راط نتيجة )ضرر(. كذلك تختلف في اشتأهم ها في نوع الجريمة هل هي جريمة نشاط )شكلي ة(، أم جريمة 

أن يكون الن ظام المعلوماتي محل  الجريمة محمي ا بوسائل فني ة أم لا. كما تختلف في اعتبار القصد الخاص 
في الت جريم. وبذلك يمكن لنا أن نمي ز بين اتجاهين بارزين بخصوص تجريم الولوج غير المشروع، اتجاه 

 تكون دائرة الت جريم فيه أضيق نسبيا. توس ع في الت جريم، واتجاه أخر

  الاتجاه الموس ع في تجريم الولوج غير المشروع )جريمة شكلي ة( الفرع الأول:
تتجه معظم التشريعات الد اخلية إلى توسيع دائرة التجريم، وبالتالي تجريم مجرد فعل الولوج غير        

عل في الوصول إلى البيانات أم لا، وسواء نتج عن ف المصرح به إلى الن ظام المعلوماتي، سواء نجح الفاعل
الولوج ضرر أم لا. وبغض النظر عن وجود قصد جنائي خاص، وتحققه أم لا. ويأتي في مقدمة هذه 

في ذلك معظم  ، ثم تلته1792ادر في الص  التشريعات القانون الخاص بحماية المعلومات في الس ويد 
منها الت شريع الفرنسي. وكذلك العديد من الت شريعات العربية على غرار  (2)الت شريعات الأوروبية الأخرى 

ول غير المشروع خفي حال أفضى فعل الد  في هذه الت شريعات د العقوبة تشد  العماني، الاماراتي، والكويتي. و 
  إلى الحاق ضرر بالن ظام أو البيانات التي يختزنها.  

 في الت شريع الفرنسي المشروعجريمة الولوج غير  الفقرة الأولى:
يكفي مة شكلي ة، و جريهو  في الت شريع الفرنسية ح به إلى الأنظمة المعلوماتي  فعل الولوج غير المصر         

دى الفاعل، دون ل توافر القصد الجنائي العامإثبات ي، ن للركن الماد  لوك المكو  إتيان الس  بعد لتجريم الفعل 
من  1/ف262حيث تنص الماد ة  الفعل. وراءوايا عن البواعث والن   الن ظر بغضالقصد الجنائي الخاص، و 

                                                           

الماد ة الأولى من القانون الإنجليزي الخاص بإساءة استخدام الحاسبات لعام  من الت شريعات التي جرمت الولوج غير المشروع نجد –( 1)
، والماد ة 1771من قانون العقوبات الألماني، والمواد السابعة والثامنة من القانون البرتقالي لجرائم المعلوماتية لعام  202، والمادة 1770

من قانون العقوبات  121، والمادة 1792لعقوبات السويدي للمعلوماتية لعام من قانون ا 61من قانون العقوبات اليوناني، والماد ة  209
من قانون العقوبات التركي،  262من قانون العقوبات الكندي، والمادة  266من قانون العقوبات الأسترالي، والماد ة  92الهولندي، والمادة 

 مكر ر من قانون العقوبات السويسري.  162قوبات لوكسمبورغ، والماد ة من قانون ع 207من قانون العقوبات الفنلندي، والمادة  1والمادة 
 201ينظر إلى: أيمن عبد الله فكري: المرجع الس ابق، ص

 .92محمد كمال محمود الدسوقي: المرجع الس ابق، صينظر إلى:  –( 2)
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في الفصل الث الث حول الإضرار بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات:" فعل الولوج أو البقاء بطريق الغش إلى  
  (1)" .يورو 20000كل أو جزء من نظام المعالجة الآلية للبيانات، معاقب عليه بالس جن لسنتين وبغرامة 

 ومن خلال هذا الن ص، يمكن أن نسج ل الملاحظات الت الية:
ويقصد به التواجد  .البقاء غير المصرح بهع الفرنسي بفعل الولوج غير المصرح به فعل يلحق المشر   

. ويتصور (2) يطرة على هذا الن ظامإرادة من له الحق في الس   داخل نظام المعالجة الآلية للبيانات ضد  
 :(3) في إحدى حالتين البقاء فعلوقوع هذا 
تتحقق إذا تم الد خول إلى الن ظام عن غير قصد، ولكن ه يختار البقاء في الن ظام بعد تفطنه  الحالة الأولى:

زمين لتشك ل القصد الجنائي.  للأمر، أي بعد تكو ن العلم والإرادة اللا 
تتحقق إذا تم  الد خول بتصريح من صاحب الحق  على الن ظام، ولكن بتصريح مشروط بمد ة  الحالة الثانية:

 من الز من أو بجزء من الن ظام. فيتجاوز الحدود المصرح له بها. 

يشترط لاكتمال الجريمة أن يكون الن ظام المستهدف محصنا بحماية فنية،  لا المشرع الفرنسي  أن   
نية غير الوسائل الف"، وإلى جانب بطريق الغشعبارة "  ة مثلا. ذلك أن  اري  ر، والجدران الن  مرو ككلمة ال

يمكن أن  ،المنصب في الن ظام المعلوماتي يلجأ إليها الفاعل لكسر نظام الحماية المشروعة التي قد
 م رضا صاحب الن ظام بفعل الد خول. عن عد تعب ر أيضا

 الت شريع الكويتي في جريمة الولوج غير المشروع انية:الفقرة الث  
يعر ف المشر ع الكويتي الد خول غير المشروع بأن ه: "الن فاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة        

الحاسب الآلي أو لنظام معلوماتي أو شبكة معلوماتي ة أو موقع الكتروني من خلال اختراق وسائل وإجراءات 
 بدون تفويض في ذلك أو بالتجاوز للتفويض الممنوح" الحماية لها بشكل جزئي أو كل ي لأي  غرض كان

وهو جريمة بنص  الماد ة الثاني ة، حيث تنص  على أن: "يعاقب بالحبس مد ة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة  .(4)

                                                           

(1) – Loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la 
répression des crimes et délits contre les biens- NOR : JUSX8900011L.  Modifiée par la Loi n° 2015-912 
du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1) NOR: PRMX1504410L:    متاح على الر ابط        
http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf 

 .20محمود أحمد طه: المرجع الس ابق، ص –( 2)
لعربية، امدحت محمد عبد العزيز إبراهيم: الجرائم المعلوماتية الواقعة ضد الن ظام المعلوماتي، دار النهضة  .21المرجع نفسه، ص –( 3)

 .16، ص6012، 1القاهرة، ط
 القانون الكويتي حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات. المرجع الس ابق.من  الماد ة الأولى –( 4)

http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf
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لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب دخولا غير 
 و إلى نظام الكتروني مؤتمتمشروع إلى جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة الكترونية، أ

 .(1)أو إلى شبكة معلوماتية" 

فهذا الن ص عام في جميع البيانات والأنظمة. والجريمة وفقا لهذا الن ص هي جريمة شكلي ة، كما أن         
الر كن المعنوي فيها يكتمل بتحقق القصد العام، ولا يلتفت إلى الن وايا والبواعث. إلا  أن المشرع الكويتي، 

ل الولوج غير في تعريفه لفع-أعلاه-شترط وجود نظام حماية حت ى يحصل التجريم، وهذا ما يمكن قراءته ي
المشروع من خلال عبارة "اختراق وسائل وإجراءات الحماية ". كذلك فإن  المشر ع الكويتي وفضلا عن 

د الجنائي توفر القصهذا الن ص، فقد خص  البيانات والأنظمة الحكومية السري ة بنص خاص يشترط فيه 
الخاص. وهو ما ورد في الماد ة الث الثة من القانون نفسه، حيث تنص على أن: "يعاقب كل من ارتكب 
دخولا غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الش بكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل 

   .(2) ومية سرية بحكم القانون"تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حك

وفي كلا الحالتين، نلاحظ أن المشرع الكويتي يشترط أن يكون الن ظام المعلوماتي مؤمنا بوسائل        
 الحماية الفني ة.  

 في الت شريع العماني جريمة الولوج غير المشروع الثة:الفقرة الث  
وص من خلال ثلاثة نصظام المعلوماتي، المشروع إلى الن  م المشرع العماني فعل الولوج غير يجر         

 ، هي كما يلي:(3)منفصلة أوردها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

الثة كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا الكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل ة الث  الماد   عاقبت أولا:
 .خول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلكتجاوز الد  ة المعلومات أو جزء منها أو تقني  

وج، أو القصد تيجة المترتبة عن فعل الولظر عن الن  الن   ة، وبغض  ص عام في جميع الأنظمة المعلوماتي  وهذا الن  
 الجريمة تقع. الخاص من ورائه فإن  

                                                           

 القانون الكويتي حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات. المرجع الس ابق.–( 1)
 المرجع نفسه. –( 2)
 767، الجريدة الر سمية عدد 16/6011قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، صدر بمرسوم سلطاني رقم  –( 3)

                                                                                www.mola.gov.om/Download.aspx?Lid=152 

http://www.mola.gov.om/Download.aspx?Lid=152
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ا لكل من دخل عمدا ودون وجه حق موقع، أشد  ادسة من القانون نفسه على عقوبة ة الس  الماد   تنص   ثانيا:
ة بطبيعتها أو ي  ة سر إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومي  

ة بالمصارف ة الخاص  ري  ة الس  بموجب تعليمات صادرة بذلك. كما تعتبر البيانات والمعلومات الالكتروني  
طبيق حكم هذه ة في نطاق تري  ة الس  ة الحكومي  بيانات والمعلومات الالكتروني  ة في حكم الوالمؤسسات المالي  

 ة.الماد  

خاص ة بحماية البيانات ذات الط بيعة الس ري ة على غرار البيانات  وبخلاف الماد ة الس ابقة، فهذه الماد ة       
ن يتحق ق ج غير المشروع تام ة أالحكومي ة والاقتصادي ة، وفي هذه الحالة فإن ه يشترط لوقوع جريمة الولو 

 القصد الجنائي الخاص، وهو قصد الحصول على البيانات. 

رونيا كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا الكتمن القانون نفسه على معاقبة  ة الس ابعة الماد   تنص   ثالثا:
  بقصد تغيير تصميمه أو تعديله أو إتلافه أو إلغائه، أو شغل عنوانه.

" مكان إتاحة المعلومات الالكتروني ة على الش بكة الماد ة خاص ة بالموقع الالكتروني، وهو فهذه       
وهي أيضا من باب تخصيص عموم الت جريم الوارد في الماد ة .  (1) المعلوماتية من خلال عنوان محدد."

ع إلى المواقع وج غير المشرو الثالثة. وعلى غرار الولوج غير المشروع إلى الأنظمة الحكومية والس رية فإن  الول
الالكترونية، يشترط في تجريمه توفر القصد الجنائي الخاص، وهو تغيير تصميمه، أو تعديله، أو إتلافه أو 

 شغل عنوانه. 

 شريع الاماراتيجريمة الولوج غير المشروع في الت   ابعة:الفقرة الر  
. عب ر عنه ب (2)تناول المشر ع الإماراتي الولوج غير المشروع في قانون مكافحة تقنية المعلومات        

"التوصل العمدي بغير وجه حق إلى الن ظام". وتناوله بالتجريم من خلال المادتين الثانية، والر ابعة عشرة، كما 
 يلي:

 فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي ل  ك  ة على أن  اني  ة الث  تنص  الماد   أولا:
إحدى هاتين ب ح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أوالن ظام أو بتجاوز مدخل مصر   الموقع أو سواء بدخول

 "...العقوبتين
                                                           

 قانون مكافحة جرائم تقني ة المعلومات العماني، المرجع الس ابق. الماد ة الأولى/ فقرة ح من–( 1)
 (6/6002قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي)الماد ة الث اني ة من  –( 2)

http://www.arabruleoflaw.org/compendium/Files/UAE/55.pdf 

http://www.arabruleoflaw.org/compendium/Files/UAE/55.pdf
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ي ة، بحيث يستغرق كاف ة الأنظمة المعلوماتي ة، بما فيه المواقع الالكترون فهذا الن ص عام في الت جريم،       
وسواء كان الن ظام المستهدف مت صلا بغيره من الأنظمة أو منفصلا، وسواء كان يتمتع بالحماية الفني ة أم لا.  

ريمة عمدي ة ويكفي جكما أن  الجريمة شكلي ة لا يلتفت فيها تحقق الض رر أو نتيجة معينة. بالإضافة إلى أن ها 
 لتحق قها إثبات القصد الجنائي العام دون الن ظر إلى القصد الجنائي الخاص أو البواعث والن وايا.  

 بكةل، بدون وجه حق، موقعا في الش  ل من دخكعلى أن    (1)تنص  الماد ة الر ابعة عشرة من القانون ذاته  ثانيا:
 بالغرامةالغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب بالحبس و الموقع أو  المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا

ر تخصيص لعموم المادة الس ابقة وهو أن  جريمة الولوج غي . ففي هذه الماد ة"هاتين العقوبتين بإحدىأو 
 م الموقعكن الجنائي الخاص، وهو احداث تغيير في تصاميتتحقق بتحقق الر   المشروع إلى الموقع الالكتروني

أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه. إلا أن الجريمة هي دائما شكلية، فلا يشترط تحقق النتيجة 
 فعليا بل يكفي اثبات قصد الفاعل في التوصل إليها، وإن لم تتحقق النتيجة.

 الجزائري في الت شريع جريمة الولوج غير المشروعالفقرة الخامسة: 
ح كلا  من فعلي الولوج إلى الن ظام المعلوماتي والبقاء فيه غير المصر  الفرنسي فإن  ع على غرار المشر         

. حيث "يعاقب بالحبس من ثلاثة (2)من قانون العقوبات الجزائري  مكرر276بهما، مجرم بنص الماد ة 
دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش  في كل 100.000دج إلى 20.000أشهر إلى سنة، وبغرامة من 

 أو يحاول ذلك".أو جزء من منظومة للمعالجة الآلي ة للمعطيات 

ترتب الجزاء ي كماة،  كلي  تكون جريمة الولوج غير المشروع في القانون الجزائري من الجرائم الش   هذاوب       
 جريمة وع في الجريمةر ه يعتبر فعل الش  كذلك فإن    وايا.عن البواعث والن   الن ظرمتى توفر القصد العام وبغض 

 ة من حيث ترتب الجزاء.تام  

وما يمكن ملاحظته في الت شريع الجزائري مقارنة بالت شريعات الس ابقة، هو أن ه لا يلتفت في التجريم        
ماية المواقع حوتقدير الجزاء إلى طبيعة البيانات والأنظمة المستهدفة. كذلك فإن ه لم ينص صراحة على 

 276بنصوص خاص ة، وبذلك يكون قد أخضعها لعموم الماد ة  الالكترونية أو حسابات البريد الإلكترونية
     مكرر.

 
                                                           

 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي، المرجع الس ابق.الماد ة الث اني ة من  –( 1)
 بأنظمة المعالجة الآلي ة. المرجع الس ابق.حول المساس  12-06القانون رقم  –( 2)
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 الاتجاه المضي ق في تجريم الولوج غير المشروع اني: الفرع الث  
ج الت شريعات الس ابقة، ذهبت تشريعات أخرى إلى تضييق دائرة الت جريم نسبيا، واعتبار الولو قابل في م       

غير المشروع إلى الن ظام المعلوماتي جريمة ضرر، فهي تشترط لقيام الجريمة أن يفضي فعل الولوج غير 
، أو التسب ب في أي  ظامالمصر ح به إلى تحقق نتيجة، تتمثل إم ا في الوصول إلى البيانات التي يحويها الن  

لقانون اضرر آخر يمكن أن يلحق بالن ظام أو البيانات المخزنة فيه. من بين هذه الت شريعات يمكن أن نذكر 
 الأمريكي، والن ظام الس عودي.

 المشروع في الت شريع الأمريكيجريمة الولوج غير  الفقرة الأولى:
كلا  من الولوج غير المصر ح به إلى الن ظام -يديراليعلى الص عيد الف-جر م المشر ع الأمريكيي       

بمقتضى .  exceed authorized access ، وتجاوز الت صريح المسموح بهwithout authorization المعلوماتي
في  (أ)حيث تجرم الماد ة  .(1) (CFAA) الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوبالقانون الأمريكي المتعلق ب

الولوج العمدي إلى جهاز حاسوب دون تصريح أو تجاوز تصريح مسموح  (6)في فقرتها الث انية  1020الباب 
 به، والحصول على:

 .في سجل مالي لمؤسسة ماليةالمعلومات الواردة  
 أو ،دائرة أو وكالة تابعة للولايات المتحدةنظام لمعلومات من أي  
ول أو د  على اتصال بين النطوي إذا كان السلوك ي يتمتع بالحمايةمعلومات من أي جهاز كمبيوتر  

 .اتصال أجنبي

كما تنص في فقرتها الث الثة على تجريم الولوج غير المصر ح به إلى أي  حاسوب غير عمومي يعود        
لقسم أو وكالة أو أي منظمة من منظم ات الولايات المت حدة إذا كان يستخدم حصريا من قبل حكومة 

 حدة. أو في حال كان الكمبيوتر عموميا.  الولايات المت

 المشروع في الت شريع الس عودي    جريمة الولوج غير  الفقرة الث انية:
ه بأن   (2) ة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتيةفي الماد   هذه الجريمة فعودي يعر  ع الس  المشر         

بات أو شبكة حاسدة إلى حاسب آلي، أو موقع الكتروني، أو نظام معلوماتي، دخول شخص بطريقة متعم  
  .خول إليهاخص بالد  لذلك الش  آلية غير مصـــرح 

                                                           

(1) – US Code as of: 01/05/99- Titre 18. Sec. 1030. Fraud and related activity in connection with      
computer. المرجع الس ابق 

 نظام مكافحة جرائم المعلوماتي ة الس عودي. المرجع الس ابق. –( 2)
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زيد على ة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجن مد  ة الثالثة من القانون نفسه، فيعاقب بالس  ا في الماد  أم         
خول غير المشروع، بإحدى كل شخص يرتكب فعل الد  خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين،  

 ة:ورتين المبينتين في الفقرتين الثانية والثالثة من الماد  الص  
خول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام الد   -

 بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
، خول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقعإلى موقع الكتروني، أو الد   خول غير المشروعالد   -

 أو اتلافه أو تعديله، أو شغل عنوانه.

يت ضح بهذا أن  المشر ع الس عودي يشترط في جريمة الولوج غير مشروع، وجود القصد الجنائي        
نه، . وهو ابتزاز صاحب الن ظام أو المسؤول عالخاص، وهو اتجاه نية الفاعل إلى انتاج ضرر يلحقه بالغير

لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. أو اتجاه ني ة الفاعل إلى إحداث تغيير في تصميم الموقع أو تعديله 
 أو اتلافه أو شغل عنوانه. في حال تعل ق الأمر بالموقع الكتروني.

دة ة الولوج غير المشروع أن تتحقق النتائج المقصو على أن  المشرع الس عودي لا يشترط لقيام جريم       
من وراء فعل الولوج، بل يكفي في ذلك تحقق وجود القصد الخاص، لدى الفاعل. ولو لم يؤدي الفعل 
إلى تحقق الن تيجة المقصودة. وبهذا فإن  مجرد الولوج المحض بدافع الفضول أو التعلم والاستكشاف لا 

ت الخاص المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين. وهذا بخلاف التشريعا يعد  جريمة، متى انتفى القصد
 الأخرى التي تجر م الولوج غير المشروع مهما كانت النتيجة المترتبة عليه، ومهما كانت نية الفاعل.   

(، ةق في العقاب بين البيانات العادية )الخاص  عودي يفر  ع الس  المشر   ن  أوما يمكن ملاحظته هو        
في حال ما إذا كانت البيانات  ع عقوبة أشد  ، حيث توق  (2)، وبيانات تخص الأمن القومي (1) ةوالبنكي  

  اخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.المستهدفة تمس الأمن الد  

 

 

 

                                                           

 المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي. المرجع الس ابق. –( 1)
 المرجع نفسه. –( 2)
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 في الفقه الإسلاميالولوج غير المشروع  جريمةالمطلب الر ابع: 
نها، نأتي الآن إلى موبيان موقفه  في التشريع الجنائي، الولوج غير المشروعبعد التعر ف على جريمة       

 بيان موقف الفقه الإسلامي منها، من خلال بيان أدلة تجريمها، والعقوبة المقر رة جزاء لها.

 أدلة تجريم الولوج غير المشروع في الفقه الإسلامي الأو ل: الفرع
إذا كانت الت شريعات الد اخلي ة تتباين بخصوص تجريم الولوج أو البقاء غير المصر ح بهما، بين تجريم       

الولوج المحض وبغض الن ظر عن تحقق ضرر ماد ي ملموس أو لا، وبين اشتراط وقوع الض رر جر اء فعل 
مصر ح بهما في لغير او البقاء أفعل الولوج الولوج أو البقاء غير المصر ح بهما حتى تتحق ق الجريمة، فإن  

يمكن أن يشك ل محظورا شرعيا كأصل عام. و  الفقه الإسلامي، وبغض  الن ظر عن الن تيجة التي تنتج عنهما،
تدلال على هذا والاس والض رورة إلى ذلك. ة معاقبا عليها، متى دعت المصلحةجنائي جريمةيرقى إلى اعتباره 

هذه الأوجه وأبينها، هو اعتبار الش رع لمصلحة الأشخاص في سري ة  القول يكون بأكثر من وجه. لعل  أهم
البيانات والأنظمة المعلوماتي ة الخاص ة، فيكون كل اعتداء على هذه المصلحة محظورا بنظر الش رع، ويمكن 

". رأن تطاله دائرة الت جريم. يشهد لهذه المصلحة عموم وجوب الاستئذان، والقاعدة الكلي ة "لا ضرر ولا ضرا
 وبيان هذه الأوجه يكون كما يلي:

 اعتبار الش رع لمصلحة سري ة البيانات والأنظمة المعلوماتي ة  الفقرة الأولى:   
حرمة الحياة الخاص ة مكفولة في الش ريعة الإسلامي ة، وهذا القول لا ينكره المطلع على نصوص        

منها  ،الوحي، والمشتغل بعلوم الش ريعة الإسلامية. حيث توجد الكثير من الشواهد الصريحة في هذا الباب
واستئثار أصحابها بإذن  صراحة على حرمة الحياة الخاص ة من خلال النص على حرمة البيوت، ما يدل

الد خول إليها. لأن  البيوت هي الحي ز الذي يحفظ ساكنه في نفسه، وبدنه، وماله، وكل  ما هو خاص 
وشخص ي، فيحق له ستره واخفائه عن الغير. فالبيت هو حي ز ماد ي يمكن للشخص أن يواري فيه ماله 

ة ذا المعنى تكون حرمة الحياة الخاص ة مصلحوالمعلومات التي تكشف حياته الخاص ة أو جانبا منها. وبه
معتبرة في الش ريعة الإسلامية، بدليل روح الش ريعة الاسلامي ة وقواعدها الكلي ة التي تكفل لبني آدم كرامتهم، 

 وحرمتهم. 

حي ز لوالبيانات الر قمي ة من الن احية الفني ة، هي أوعية تختزن المعلومات. والأنظمة المعلوماتي ة هي ا       
التي يحتويها الن ظام المعلوماتي  (1)الماد ي حيث تنشأ هذه البيانات وتحفظ. ولا شك  في أن  البيانات 

                                                           

 .92، و26، في أنواع البيانات وأهمية حمايتها. صمن هذا البحث أنظر إلى الفصل الأول –( 1)
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يمكن أن تكون ذات قيمة مالي ة، كما يمكن أن تشي بمعلومات ذات طبيعة خاص ة، يرغب صاحبها في 
إبقائها سر ا وعدم كشفها. وله الحري ة في ذلك، فتكون مصلحته في اخفائها معتبرة أيضا. لذلك فإن  مصلحة 

ية، نظمة المعلوماتي ة سواء الخاص ة بهم أو الحاوية لبياناتهم الش خص  الأشخاص المتعل قة بسري ة بياناتهم والأ
 هي مصلحة معتبرة في الش ريعة الإسلامي ة.

اأيَُّهَا  ي ﴿ويشهد لاعتبار الش رع لحرمة الحياة الخاص ة أيضا، الن هي عن التجس س الوارد في قوله تعالى:       
ُُكُمْ  الظَّنِ  إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ  إثِْمٌ وَلَ تَجَسَّسُوا وَلَ يَغْتَ   الَّذِينَ آمَنُوا اجْتنَبُِوا كَثيِراً مِنَ  ََ ًُا أيَُِِبُّ أَ ُُمْ بَعْ ُُ بْ بَعْ

َُرهِْتُمُوهُ واَتَّقوُا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رََِيمٌ   مَ أخَِيهِ مَيْتً ا فَ ِْ البحث عن  س هوجس  والت  . (1)﴾ (21)أنَْ يَ أْكُلَ لَ
  .(2)عيوب الن اس والبحث عن المستور من أمور الن اس وتتب ع عوراتهم 

كلّ المسلم " :  -صل ى الله عليه وسل م-كما ورد في الس ن ة الن بوية ما يشهد أيضا باعتبارها، مثل قوله        

ر أن يحقر أخاه المسلم."
ّ

وقوله كذلك:  . (3) على المسلم حرام، دمه، وماله وعرضه بحسب امرئ من الش
لع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقأوا عينه، فإن فقأوا عينه فلا ديّة ولا قصاص" 

ّ
 .(4) "من اط

 .(5) "من تسمّع حديث قوم وهم له كارهون، صبّ في أذنيه الآنك ":وقوله

                                                           

 .16سورة الحجرات، الآية  –( 1)
م، 1777-ه1660، 6بن محم د سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، طابن كثير: تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي –( 2)

 .262/ص9. البغوي: المصدر الس ابق، ج297/ص9ج
، دار 6112أبو داود: سنن أبي داود، إعداد وتعليق: عز ت عبيد الدغ اس وعادل السي د، كتاب الا دب، باب في الغيبة، حديث رقم  –( 3)

الترمذي: المصدر الس ابق، أبواب البر والص لة، باب ما جاء في شفقة  .162/ص2م، ج 1779-ه1611، 1ابن حزم، بيروت، لبنان، ط
ابن الأثير: جامع الأصول في أحاديث  . حديث حسن غريب. وصححه الألباني.612/ص2ج، 1769المسلم على المسلم، حديث رقم 

 . 2/262م، ج 1791-ه1271، 1مكتبة دار البيان، ط-لملاح مطبعة ا-الرسول، تحقيق، عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة الحلواني 
البخاري: الجامع الصحيح، تحقيق: محب الد ين الخطيب وآخرون، كتاب الديات، باب من اط لع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية،  –( 4)

ق: محمد فؤاد عبد الباقي،   . مسلم: صحيح مسلم، تحقي696/ص6ه، ج1600، 1، المكتبة السلفي ة، القاهرة، ط2706حديث رقم 
ابن الأثير: المصدر   .111/ص2، دار احياء التراث العربي، بيروت، دط، دس، ج6121كتاب الآداب، باب الاستئذان، حديث رقم 

. حديث صحيح. السيوطي، ومحمد الألباني: الس راج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الص غير، تحقيق: 271/ص2السابق، ج
 .212/ص1م، ج 6007-هـ  1620، 2توزيع مؤسسة الر يان، ط-وسى هادي، دار الص ديق عصام م

. الت رمذي: المصدر الس ابق، 207/ص6، ج9066البخاري: المصدر الس ابق، كتاب الل باس، باب من كذب في حلمه، حديث رقم  –( 5)
السيوطي، ومحمد الألباني: المرجع ث صحيح.  . حدي229/ص2، ج1921أبواب الل باس، باب ما جاء في المصو رين، حديث رقم 

. العسقلاني: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تحقيق: عصام موسى هادي، كتاب الجامع، باب الأدب، حديث رقم 172/ص6السابق، ج
 .211صم، 6006-ه1662، 1، دار الصد يق، الجبيل، المملكة العربية السعودية، ط1200
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الخاص ة  من المعلوماتفهي نصوص صريحة في أن  للأشخاص كل  الحق في التكت م على ما يشاءون        
بهم. ومصلحتهم في ذلك معتبرة. وبغض  الن ظر عن الوعاء الذي يختزن المعلومة المراد إخفاؤها، سواء  
كانت بيتا أو ظرفا بريديا أو نظاما معلوماتيا. فالعبرة بالس ري ة وحرمة الحياة الخاص ة للأشخاص، بغض الن ظر 

 ماتهم الخاص ة وأسرارهم.عن الحي ز الماد ي الذي تتوارى فيه معلو 

 : عموم وجوب الاستئذان الفقرة الثانية
الاستئذان طلب الإذن. وقد ورد ذكره في القرآن الكريم على سبيل الأمر عند دخول بيوت يسكنها        

ُُمْ ََتَّ  يَ ا ﴿:الآخرون، وهذا في قوله تعالى ُْخلُُوا بُيُوتً ا غَيْرَ بُيُوتِ ى ت تَسْتَ أسِْسُوا وَتُسَل مُِوا  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَ
ُُمْ تَذَكَّروُنَ   ُُمْ لَعَلَّ ُُمْ خيَْرٌ لَ ُْخلُُوهَا ََتَّى ت يُؤْذَنَ لَ  (12)عَلَى ت أهَْلهَِا ذلَِ ًُا فَ لَ تَ ََ ُُوا فِيهَا أَ نْ  ُُمْ وإَِ فَ إِنْ لَمْ تَجِ

ُُمْ واَللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ عَليِمٌ   ُُمُ ارْجِعُوا فَ ارْجِعُوا هُوَ أزَْكَى ت لَ  .(2) (1)﴾ (12)قِيلَ لَ
: "... أمر الله المؤمنين ألا  يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حت ى يستأنسوا، (3)يقول ابن كثير في تفسير الآية        

 بعده".أي يستأذنوا قبل الد خول ويسل موا 

. أم ا الاستئناس فهو طلب الأنس، وهو أن ينظر (4) والبيت لغة هو المأوى والمآب ومجمع الش مل       
هل في البيت إنسان فيؤذنهم إن ي داخل، وقيل الاستئناس الاستبصار، من قوله: آنست نارا، أي أبصرت 

(5).  

                                                           

 .61و 69 سورة الن ور، الآيتين –( 1)
فقالت يا رسول الله:" إن ي أكون في بيتي على الحالة التي لا أحب  أن يراني -ص-روي في سبب نزول الآية، أن  امرأة أتت الن بي   –( 2)

يوتكم بعليها أحد، لا والد ولا ولد، فيأتيني آت فيدخل علي  فكيف أصنع؟ فنزلت الآية الكريمة )يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
، 1لأحكام القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط القرطبي: الجامع. حتى تستأنسوا ...( "

. الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 111/ص12ج م،6002-ه1669
.  الواحدي: أسباب نزول القرآن الكريم، تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، 169/ص17م، ج6000-ه1660، 1لبنان، ط

أشعث بن سوار، وهو ضعيف. العسقلاني: التلخيص الحبير، في إسناده  .266/ص1م، ج1776-ه1616، 6دار الإصلاح، الدمام، ط
 .216/ص6المرجع السابق، ج

 .22/ص2ابن كثير: المصدر الس ابق، ج –( 3)
يقال أيضا بيت وبيوت وأبيات، ومنه يقال لبيت الشعر بيت على الت شبيه، لأن ه مجمع الألفاظ والحروف والمعاني، ومن أدركه الل يل  –( 4)

 .266/ص1ابن فارس: المرجع الس ابق، ج الأمر دب ره ليلا. فقد بات، وبي ت
 .162/ص1الفيروزابادي: المرجع الس ابق، ج

 .67/ص2البغوي: المصدر الس ابق، ج –( 5)
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دهم مانع من ائر إذا لم يكن عنأوا لقبول الز  تنبيه أهل البيت حت ى يتهي  من أجل  فيكون الاستئذان       
واء، وكلمة " تستأنسوا" توحي بأن ه لا يكفي لدخول ساء على الس  والن   . وهذا الأمر يشمل الر جالذن لهالإ

 .لا ر عليهم، هل هو راضون بدخوله أمائالبيت مجر د الإذن، وإن ما المراد معرفة أنس أهل البيت بدخول الز  
المسكن، تنبع من الش خص نفسه، وحري ته الش خصي ة، ذلك لأن  الحماية تقوم على احترام ف"حماية  (1)

   (2) الش خصي ة وليست على فكرة الملكي ة فلا يجوز اقتحام المسكن إلا  بموافقة من يشغله."

حوى الآية، أن  بيتا يشغله ساكنه، لا يجوز الد خول إليه إلا  بعد أخذ الإذن من ساكنه، وإن يكون فو        
لم يكن مالكا لهذا البيت، فالعبرة بكون البيت مسكونا. فإذا انتفى هذا الوصف جاز الد خول إليه والانتفاع 

ُُمْ جُ  ﴿يقول تعالى إذبنص القرآن أيضا، بدون إذن. وهذا  وبما يمكن أن تحتويهبه  ُْخلُُوا  ليْسَ عَليَْ ٌٌ أنَْ تَ نَ ا
ُُونَ   ُُمْ واَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْ ُُوسَةٍ فِيهَا مَتَ اعٌ لَ تُمُ بُيُوتً ا غَيْرَ مَسْ ُْ  .(3)ونَ  وَمَا تَ

كل  بيت   أباح الله تعالى فيها رفع الاستئذان في ...:" في تفسير هذه الآية أن ه القرطبييذكر الإمام        
لا يسكنه أحد، لأن  العل ة في الاستئذان إن ما هي لأجل خوف الكشفة على الحرمات، فإذا زالت العل ة، 

   (4)وقوله فيها متاع لكم أي: " أي استمتاع بمنفعتها. والمتاع في كلام العرب: المنفعة." زال الحكم. 

تغرق كاف ة الأعيان يسفإن  الأمر بالاستئذان وهاتين الآيتين وإن كانتا متعل قتين بإذن دخول البيوت.        
ع بها بشكل لها فقط، فالعبرة بكونه ينتف التي يختص الغير بشغلها واستخدامها. سواء كان مالكها أو حائزا

ة.  حسابات الش خصي ة في المواقع الالكترونيخاص  أو شخصي. وهذه هي الحال مع الأنظمة المعلوماتية، وال
فمن شغل نظاما معلوماتيا أو حيزا افتراضيا من أجل الاستعمال الش خصي، استأثر وحده بحق التصر ف فيه.  

 ه روح الش ريعة، ومبادئها الكلي ة. عض دتوهذا القول 

 

 

 
                                                           

الس اسي حسناوي: صيانة العرض والن سب في القرآن والسن ة، رسالة ماجيستير في أصول الفقه، إشراف: سعيد فكرة، معهد الشريعة،  –( 1)
 ، بتصر ف.111م، ص1777-ه1660معة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، جا

 .177محمد سليم محمد غزوي: الحري ات العام ة في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، دط، دس، ص –( 2)
 .67سورة الن ور، الآية  –( 3)
 .601، 600/ ص12القرطبي: المصدر السابق، ج   –( 4)
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 : قاعدة لا ضرر ولا ضرار الفقرة الثالثة
فهو إلحاق مفسدة بالغير. والض رار ، (1)الض رر تفويت مصلحة أو حصول مضر ة بوجه من الوجوه        

 . (2) مقابلة الض رر بالض رر
وإلحاق الض رر بالغير مادي ا كان أو معنويا ودون وجه حق  هو فعل محر م في الش ريعة الاسلامية كقاعدة         

احتج وا به، جماهير أهل العلم و نبوي كريم نقله  نص  فيها هو  صلكلي ة عام ة، لا يختلف حولها اثنان.  والأ
صلى -لهأن  رسول ال –رضي الله عنه -د الخدري ولعل  أجود الط رق له ما رواه الحاكم وغيره عن أبي سعي

 .(3) "لا ضرر ولا ضرار، من ضارّ ضارّه الله، ومن شاقّ شاقّ الله عليهقال:" -الله عليه وسل م

 (4)وتأييدها. وقد أجاد الإمام الش اطبي  دلة من الكتاب والسن ة على بيان هذه القاعدة"وتظافرت الأ       
ل قطعي أدخل تحت أص- ني ةة الض  رغم كونه من الأدل  -في قوله بأن  الحديث المذكور" لا ضرر ولا ضرار." 

ات وقواعد كلي ات،  يريعة كل ها في وقائع الجزئرار مبثوث منعه في الش  في هذا المعنى، حيث إن  الض رر والض  
ُُوا ﴿كقوله تعالى: ُُوهُنَّ ضِراَراً لتَِعْتَ َُيِ قوُا عَليَْهِنَّ  ﴿، وقوله:(5)﴾ وَلَ تُمْسِ َُارُّوهُنَّ لتُِ ومنه التعد ي . (6)﴾  وَلَ تُ

على الن فوس والأموال والأعراض، وعن الغصب والظ لم، وكل ما هو في المعنى العام إضرار أو ضرار. ويدخل 
سلامية، لا مراء فيه الإريعة فهو معنى في غاية العموم في الش   .سلفس أو العقل أو الن  تحته الجناية على الن  

  (7) ولا شك  ...

ها القاعدة من أركان الش ريعة وتشهد ل " فهذه في شرح القاعدة: فيقول رقامصطفى الز  أم ا الش يخ        
نصوص كثيرة في الكتاب والس نة، وهي أساس لمنع الفعل الض ار، وترتيب نتائجه من التعويض المالي 

                                                           

 .679صه، 1619، 1صالح بن غانم الس دلان: القواعد الفقهية الكبرى، دار بلنسية، الر ياض، ط –( 1)
 .770/ص6مصطفى أحمد الز رقا: المرجع الس ابق، ج –( 2)
ديث حابن ماجة: المصدر الس ابق، كتاب الأحكام، باب من بنى في حق ه ما يض ر بجاره،  .22/ ص6الحاكم: المصدر الس ابق، ج –( 3)

. قيل اسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. وقيل حديث صحيح لغيره، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 69/ص6، ج6261رقم 
. العسقلاني: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، المصدر الس ابق،  266/ص2ابن الأثير، تحقيق، عبد القادر الأرنؤوط، المصدر الس ابق، ج

. الس يوطي، ومحمد الألباني، تحقيق: عصام موسى هادي: المصدر 622، ص991الموات، حديث رقم كتاب البيوع، باب إحياء 
 .1012/ص6الس ابق، ج

 . 112/ص2الش اطبي: المرجع الس ابق، –( 4)
 .621سورة البقرة، الآية  –( 5)
 .2سورة الطلاق، الآية  –( 6)
 .626علي أحمد الن دوي: المرجع الس ابق، ص –( 7)
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والعقوبة، كما أن ها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد. وهي عد ة الفقهاء وعمدتهم 
 .(1)رعية للحوادث" وميزانهم في طريق تقرير الأحكام الش  

وفعل الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الخاص ة بالغير يلحق به ض ررا معنويا أو ماديا من حيث هو        
ن  حجم أانتهاك لحرمة صاحبه، واعتداء على حق ه في الاستئثار بما يخص ه من معلومات. وينبغي التنبيه إلى 

العقوبة  نادا إلى مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، حيث توقعالض رر الناتج معتبر في تقدير الجزاء، است
  .المناسبة لحجم الض رر الناتج ونوعه. وهذا تحقيقا للقسط وأصل العدل المهيمن في الش ريعة الإسلامية

لكبائر وأعظمها أكبر ا وفي بيان هذا المبدأ يقول ابن القيم: "...وتأمل كيف جاء إتلاف الن فوس في مقابلة
ساد المحصن، وإذا تأمل العاقل ف ضررا وأشد ها فسادا للعالم، وهي كالكفر الأصلي  والط ارئ، والقتل وزنى

تلي ذلك في الض رر وهو دونه جعل  الوجود رآه من هذه الجهات الث لاث...ثم  لما كانت سرقة الأموال
و الجلد، عقوبته دون ذلك، وه المفسدة جعل عقوبته قطع الط رف، ثم  لما كان القذف دون سرقة المال في

حد ه دون حد هذه الجنايات كلها، ثم لما كانت  ثم  لما كان شرب المسكر أقل  مفسدة من ذلك جعل
اجعة إلى والض عف والقلة والكثرة ...جعلت عقوباتها ر  ةد  مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الش  

  (2) اجتهاد الأئم ة، وولاة الأمور."

الض رر في الفقه الإسلامي معتبر في الت جريم فحجمه معتبر كذلك في العقاب. حيث توقع فكما أن         
 عن الفعل. العقوبة المتناسبة وحجم الض رر الناتج

 في الفقه الإسلامي   إلى الأنظمة المعلوماتية غير المشروع عقوبة الولوج: نيالفرع الث ا
ها كل معالجة آلية للبيانات يقوم ب هي-كما سبق وبينا -القانون جريمة الولوج غير المشروع في       

الش خص عمدا، ودون وجه حق تمك نه من الاتصال الحس ي مع النظام أو بالت حكم في نظام التشغيل تحكما  
 كليا أو جزئيا، سواء أكانت هذه المعالجة بسيطة أو معق دة.

ن تأخذ ، تبي ن لنا أن ه يمكن لهذه الجريمة أوأساليب ارتكابهاها ومختلف صورها محل  وبعد التعر ض ل      
  إحدى الصور التالية: 

رح . ويلحق به أيضا في التجريم فعل البقاء غير المصالمشروعمجرد فعل الولوج غير  الصورة الأولى: -
 به.

                                                           

 .776/ص6مصطفى أحمد الز رقا: المرجع الس ابق، ج –( 1)
 .272/ص1إعـلام الموقعـين، المرجع الس ابق، ج ابن القي م: –( 2)
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ع على البيانات لاالذي يفضي إلى إلحاق ضرر بالن ظام أو الاط المشروع: فعل الولوج غير الصورة الث انية -
المخز نة عليه )سرقة المعلومات( أو سرقة جزء منها )سرقة البيانات(. وهو في هذه الحالة يتقاطع مع 

 إحدى صور جريمة الاعتراض غير المشروع.

لمعلوماتي. ضرر بالبيانات أو النظام ا إلى إلحاقالذي يفضي  المشروعالولوج غير فعل  الصورة الث الثة: -
  حالة يتقاطع مع جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي.وهو في هذه ال

ورتين الثانية والثالثة فسنأتي للحديث عن الجزاء المقرر لهما في الفقه الإسلامي إلى موضع أم ا الص        
 في الفقه الإسلامي. الاعتراض والاتلاف  ، أثناء حديثنا عن عقوباتلاحق من هذا البحث

وهي مجرد فعل الولوج غير المشروع إلى النظام المعلوماتي -وهي المقصودة هنا -الأولى،  وأم ا الصورة      
ليست جريمة في ذاتها، وإنما هي وسيلة ومطية لاقتراف جريمة أخرى  في هذه الحالة أو البقاء فيه، فإنها

غير ذلك  طمسها أو تتمث ل أساسا في الاطلاع على البيانات أو تغييرها أو اتلافها أو أخذ نسخة منها أو
من الأفعال التي لا تت م دون فعل الولوج إلى النظام أو البقاء فيه مد ة زمنية ما. فهي تجر م مآلا، وبناء على 

 .والغايات لأن  الوسائل تأخذ حكم المقاصدنية الفاعل من الولوج إلى الن ظام أو البقاء فيه. 

مي نظام المعلوماتي أو البقاء فيه، لا نجد له في الفقه الإسلاإن  مجر د فعل الولوج غير المشروع إلى ال      
في مجموعة الجرائم النصي ة ما يطابقها من الأفعال المجرمة، وهي تدخل في نطاق التعزيرات. وبالتالي نوع 

طر خالعقوبة فيها ومقدارها يحد ده ولي الأمر ممث لا في الس لطة التشريعية، أو القضائية، بما يتناسب وحجم ال
 التي تنطوي عليه، وجسامة الضرر الذي يمكن أن تلحقه بالغير. 

لقصد اوبالتالي فإن فعل الولوج غير المشروع إلى الن ظام المعلوماتي يجر م متى ثبت لدى الفاعل       
ن هذا في الفرع السابق م-واستنادا إلى ما أوردناه من أدلة  الجنائي لدى الفاعل، بنوعيه العام والخاص.

أم ا نوع، ومقدار العقوبة المقر رة لفعل الولوج غير المشروع إلى النظام المعلوماتي أو البقاء فيه،  -لمطلب ا
ريمة مبدأ اعتبار المآلات ومبدأ التناسب بين الج يخضعان في الفقه الإسلامي على لعاملين أساسيين هما

 :  والعقوبة.

ء لخاص، وغرض الفاعل من الولوج إلى النظام أو البقا: ممثلا في القصد الجنائي امبدأ اعتبار المآلات -
فيه. لأن جريمة الولوج غير المشروع ما هي إلا  وسيلة لارتكاب جريمة أخرى لاحقة. والوسائل في 
الفقه الإسلامي تأخذ حكم مقاصدها ومآلاتها. وبناء على هذا يختلف نوع العقوبة ومقدارها بين من 

ى بغرض البحث عن ملف طبي لمريض معين وإجراء تعديل في الدواء ولج إلى نظام معلوماتي في مشف
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الموصوف له، بما يؤدي إلى وفاته، وبين من ولج إلى نظام معلوماتي في مدرسة بغرض البحث عن 
ملف تلميذ معين وإجراء تعديل في نتائجه المدرسية، وبين من اقتحم نظاما معلوماتيا في بنك بغرض 

 نيات القرصنة.الفضول ومن أجل تعلم  تق

ي الفقه فمبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة هو مبدأ راسخ : مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة -
وبناء على هذا المبدأ فإن  نوع العقوبة ومقدارها يختلف باختلاف نوع النظام والبيانات  ي. الإسلام

ر في نوع ومقدار تؤث الجريمة، والبيانات المستهدفة محل  لن ظام المعلوماتي ا طبيعةذلك أن  المستهدفة، 
فالولوج غير المشروع إلى نظام يعود لأجهزة الد ولة الحساسة يختلف من حيث حجم الخطر  العقوبة.

و تجاري أو صيدلية أ محل  رر عن فعل الولوج غير المشروع إلى نظام يعود لمدرسة أو وجسامة الض  
 ختلف عن الجرائم العادية.ياسية تمشفى. لأن  الجرائم الس  
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 المشروع  : جريمة الاعتراض غيرالمبحث الثاني
لى الوصول إت من أجل نص  س والت  جس  عمليات الت   زمن بعيد،ة منذ عرفت الجماعات البشري         

كنولوجيات تطور الذي شهدته . وانعكس الت  على غرار المعلومات العسكري ة والس ياسي ة، الهام ة المعلومات
حد مظاهر أ و الالتقاط غير القانونياليوم أعتراض الا يعد  حيث " ت.نص  س والت  على وسائل التجس   الاتصال

ة اعتراض سلل إليها أو محاولبالت   الأنظمة المعلوماتيةجسس الالكتروني الذي يقوم على رصد ومراقبة الت  
 .(1)" بكات المعلوماتيةالأجهزة عبر الش  الإشارات وحزم المعلومات التي ترسل من قبل هذه 

ة داخل ، إلى حماية البيانات المخزنإلى الأنظمة المعلوماتية المشروع الولوج غير يهدف تجريمفيما و        
الأنظمة المعلوماتي ة، فإن  تجريم اعتراض البيانات يهدف إلى حمايتها أثناء تبادلها ونقلها عبر الأنظمة 

لة فيما بينها، والتي غالبا ما تكون موصولة بالإنترنت، أهم  وسيلة للاتصالات عبر العالم المعلوماتية الموصو 
 اليوم.

ولأن  الش بكات المعلوماتي ة التي تصل بين مجموعة من الأنظمة المعلوماتي ة )الحواسيب(، تشك ل        
بدورها نظاما معلوماتيا قائما بذاته، فإن  جريمة الاعتراض غير المشروع يمكن أن تلتبس مع جريمة الولوج 

 غير المشروع بحيث لا يمكن الت مييز بينهما من الن احية الفني ة.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .بتصرف 79محمد كمال محمود الدسوقي، المرجع السابق. ص   –( 1)
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 المطلب الأو ل: مفهوم جريمة الاعتراض غير المشروع في ظل اتفاقية بودابست
حماية الحق  في احترام نقل البيانات، فهوا تمث ل الهدف من تجريم الاعتراض غير المشروع هو  إن         

ت ليفوني ة بين الأشخاص. الانتهاكا للحق في احترام الات صالات، مثل الت نص ت والت سجيل الت قليدي للمحادثات 
ي احترام المراسلات الحق ف والجريمة المنصوص عليها في الماد ة الث الثة من اتفاقية بودابست تطب ق هذا مبدأ

على كل  أشكال الن قل الالكتروني للبيانات سواء تم  هذا الن قل عن طريق الت ليفون أو الفاكس أو البريد 
 .   (1) الحزم(الالكتروني، أو نقل المل فات )

 فيما يلي تعريف هذه الجريمة وبيان مح لها والأركان الموجدة لها، في ظل اتفاقية بودابست.           

 غير المشروع الاعتراضتعريف  الفرع الأول:
يجب على كل طرف أن " :ة على أن هيبيرانية من اتفاقية بودابست حول الجريمة الس  تنص  الماد ة الث الث       

 ة إجراءات أخرى يرى أن ها ضرورية من أجل اعتبارها جريمة جنائي ة، وفقايتبن ى الإجراءات الت شريعي ة أو أي  
لقانونه الد اخلي، واقعة الاعتراض العمدي وبدون حق، من خلال وسائل فني ة للإرسال غير العلني، لبيانات 

لمعلوماتي. بما في ذلك الانبعاثات الحاسب، في مكان الوصول، في المنشأ، أو في داخل الن ظام ا
الكهرومغناطيسية من جهاز حاسب يحمل هذه البيانات. كما يمكن لأي  طرف أن يستوجب أن ترتكب 
الجريمة بني ة إجرامي ة )بقصد الغش(، أو أن ترتكب الجريمة في حاسب آلي يكون متصلا عن بعد بحاسب 

 .(2) "آخر

إلا  أن  الاتفاقية لا تقد م تعريفا لجريمة الاعتراض غير المشروع. وبالاستناد إلى المذكرة التفسيرية،        
معالجة  كلا: " يمكن تعريفها بأن ه-التي سنأتي على بيانها فيما بعد-ومختلف أساليب الاعتراض وصوره

 تصالا يانات مرسلة عبر وسائلمن أجل الاط لاع على ب خص عمدا ودون حق،يقوم بها الش  آلية للبيانات 
هذه  م تسواء ت أو ارسال بيانات غير صحيحة، الحيلولة دون وصولها سليمة إلى وجهتها الص حيحة،أو 

 ."    في منشأ الر سالة أو في مرفئها أو أثناء تدف قها عبر قناة الاتصال المعالجة

 والأركان الموجدة لها. انطلاقا من هذا الت عريف يمكن أن نستخلص محل  الجريمة       

 

                                                           

 .91، ص قالمرجع السابهلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، –( 1)

 ، المرجع السابق.الإجرام الس يبيراني اتفاقية بودابست حول –( 2)
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 الفرع الثاني: محل جريمة الاعتراض غير المشروع
أو ل ما يمكن تسجيله بخصوص البيانات التي قد تكون محلا  لجريمة الاعتراض غير المشروع هو        

أن ها تشمل مختلف البيانات بجميع أصنافها، شخصي ة، كانت أو اقتصادي ة أو سياسي ة أو قطعا برمجي ة، 
ن  طبيعة لثة. والذي نراه هو أمصن فات فكري ة، أو غيرها. فجميعها تدخل تحت الحماية بنص  الماد ة الث ا

البيانات محل  الجريمة تؤث ر في درجة الت جريم ونوع الجزاء، لأن  البيانات الش خصي ة لمستخدمي شبكات 
 الت واصل الاجتماعي الط بيعيين مثلا تختلف عن البيانات الس ياسي ة والعسكري ة.

غير أن  الاتفاقية لم تمي ز بين البيانات من حيث أهميتها وقيمتها، ومي زت بين نوعين من البيانات         
كمحل لجريمة الاعتراض غير المشروع، هي البيانات المتدف قة عبر وسائل الارسال غير العلني ة، والانبعاثات 

 المغناطيسية التي تصدر من جهاز الحاسوب.

 بيانات المتدفقة عبر وسائل الارسال غير العلني ةالفقرة الأولى: ال
لها، سواء  ، في أي  مرحلة من نقةغير العلني   يشمل الت جريم البيانات المتدف قة عبر وسائل الارسال       

كانت لا تزال مستقرة في الن ظام المرسل أو بعد وصولها واستقرارها في الن ظام المستقبل، أو أثناء طريقها 
 ا. نحو وجهته

غير العلني ة " صفة تتبع وسيلة الارسال أو الاتصال وليس طبيعة  والجدير بالذكر هو "أن  مصطلح "       
صال الات   الأطراف يرغبون فيالبيانات المرسلة. فالبيانات المرسلة يمكن أن تكون مهيأة لكل الن اس لكن 

ويعد  البريد  .(1)" ةمختلفة لأغراض صورة سري  م والاحتفاظ بالبيانات ببطريقة سري ة. كما يمكن أيضا التكت  
الالكتروني والحسابات الش خصي ة في المواقع الالكترونية من وسائل الارسال غير العلني ة، بخلاف المواقع 

 .(2)الالكترونية العام ة، فهي ذات طبيعة عام ة وعلني ة، وهي أقرب إلى الإذاعة والت لفزيون 

يانات ، كما في حال تدف ق البمتصو ر أيضا المشروع داخل الن ظام المعلوماتي الواحدالاعتراض غير و        
قد أشار و أو تلك المتداولة بين أجهزة شبكة محلي ة لمؤسسة واحدة. واحد المتداولة بين جهازين لمالك 

هو أن يكون و  المش رع الد ولي إلى إمكانية أن تشترط الد ول الأطراف في نصوصها الد اخلية شرطا إضافيا،

                                                           

، 11هلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع الس ابق، ص –( 1)
 بتصر ف.

، 6009، 1طشيماء عبد الغني محمد عطا الله: الحماية الجنائية للتعاملات الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  –( 2)
 .. بتصر ف161ص
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. وتظهر أهمية هذا الش رط في الت فرقة بين جريمتي الولوج والاعتراض غير (1)الاتصال بين الجهازين عن بعد 
المشروعين، خاص ة في حال عدم اتفاق الت شريعات الد اخلي ة حول تحديد المقصود بالن ظام المعلوماتي في 

ضا عن غيره من الأجهزة، وبين أن تقصد به أي نصوصها، بين أن تقصد به فقط جهاز الحاسوب منفصلا
سلكي ة.  مختلف الش بكات ووسائل الاتصالات الس لكي ة واللا 

 الفقرة الث اني ة: الانبعاثات الكهرومغناطيسية 
يمكن أن تصدر عن جهاز حاسوب أثناء عمله أو تشغيله. وهذه ة الانبعاثات الكهرومغناطيسي         

، (2)الانبعاثات لا تعتبر من قبيل البيانات بالمعنى المنصوص عليه في الماد ة الأولى من اتفاقية بودابست 
. (3)إلا  أن  المشر ع أدخلها في نطاق الحماية لأن ه يمكن إعادة بناء البيانات من خلال هذه الانبعاثات 

 تعمال وسائل تقنية.باس

 الفرع الث الث: أركان جريمة الاعتراض غير المشروع
 نستخرج ركني جريمة الاعتراض غير المشروع كما يلي:يمكن أن الماد ة الث الثة أعلاه  نص  انطلاقا من        

 الفقرة الأولى: الر كن الماد ي
يكتمل الر كن الماد ي في جريمة الاعتراض غير المشروع للبيانات بتحقق أمرين اثنين: الأمر الأو ل        

 هو فعل الاعتراض الذي يتم باستخدام الوسائل الفني ة. والأمر الآخر هو أن يكون الاعتراض دون حق. 
ل اخلية كون الن ظام محأن يشترط في نصوصه الد  -بحسب الاتفاقية –كما يمكن للمشرع الد اخلي 

 الجريمة متصلا عن بعد بنظام معلوماتي آخر.  

 ةاستخدام الوسائل الفني  البيانات ب اعتراض أولا:
الاعتراض من الن احية الفني ة يأخذ أكثر من صورة، ويتم  بأكثر من أسلوب ولغايات مختلفة، نأتي        

 .لمبحثعليها بنوع من التفصيل في المطلب الثاني من هذا ا

                                                           

 المادة الثالثة من اتفاقية بودابست الوارد نصها أعلاه.نص إلى انظر  –( 1)

 .61 صأنظر في تعريف البيانات إلى المبحث الثالث من الفصل الأو ل من هذا البحث.  –( 2)

 .16، صالمرجع نفسههلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، –( 3)
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وعموما، فقد اشترط المشر ع الد ولي أن يتم  فعل الاعتراض باستخدام وسائل فني ة تتعل ق بالت نص ت أو        
إلى  (1)التحك م أو مراقبة محتوى الاتصالات والحصول على المحتوى بطريقة مباشرة كالولوج غير المشروع 

الن ظام المعلوماتي، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق استخدام أجهزة التنص ت. كذلك يمكن أن تشتمل 
وسائل الاعتراض على تسجيل البيانات، كما يمكن أن يمتد  نطاق تلك الوسائل ليشمل الأجهزة الفني ة 

سلكي ة، وكذاالمت صلة بخطوط الن قل أو الاتصال، مثل أجهزة تجميع وتسجيل الات صالات  الكيانات  اللا 
وغيرها، من الكيانات التي يمكن إخضاعها للمعالجة الآلية التي تتم   (2)المنطق ية وكلمات المرور والش فرات 

 في نظام معلوماتي.

 ثانيا: اعتراض البيانات دون حق 
ي حالة ما إذا  را فيكون مب ر  جريمة في حال غياب سبب مشروع يبرره. لأن ه اعتراض البيانات يكون       

كان الفاعل هو صاحب البيانات أو الن ظام مثلا، أو كون الفاعل يتصرف بناء على أمر أو تصريح من 
. أو كون المراقبة مصر حا بها قانونا لأغراض أمني ة مثلا، أو كونه يتم في إطار الكشف  أصحاب البث 

. ففي هذه الحالات لا يكو ن الاعتراض (3)ئي والت حقيق في جرائم من قبل سلطات الت حري والت حقيق القضا
 جريمة لأن ه مشروع.

 الفقرة الث انية: الر كن المعنوي
صد ويكفي لتحقق الر كن المعنوي فيها تحق ق الق ،ةجريمة عمدي   الاعتراض غير المشروع للبيانات       

الجنائي العام أي  اتجاه إرادة الجاني نحو إتيان فعل الاعتراض رغم علمه بما يفضي إليه نشاطه. وهي من 
 الجرائم الش كلي ة بحيث لا يلتفت إلى ما قد ينتج عن فعل الاعتراض. 

تنص على أن ه: " ...كما يمكن لأي  طرف أن يستوجب أن  (4)إلا  أن  الماد ة الث الثة من الاتفاقية        
.. ) ها " وفي هذا إشارة إلى إمكانية أن تشترط الد ول في نصوص.ترتكب الجريمة بنية إجرامي ة )بقصد الغش 

 الد اخلي ة توفر القصد الخاص لاكتمال الجريمة.
                                                           

ية بحيث لا يمكن التمييز بينهما. وسبب هذا التداخل هو أن  الشبكات المعلومات جريمة الولوج والاعتراض غير المشروعينخل اقد تتد –( 1)
ض اهي من الناحية الفنية تعتبر نظاما معلوماتيا قائما بذاته، حتى وإن كانت تربط بين مجموعة من الحواسيب والأجهزة، وبالتالي فإن  اعتر 

شكل ية واحدة، يمكن أن نعتبره ولوجا غير مشروع إلى هذه الشبكة باعتبارها تالبيانات المتبادلة بين جهازين ينتميان إلى شبكة معلومات
 بدورها نظاما معلوماتيا.

 .10، صقالمرجع السابهلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، –( 2)

 ، بتصر ف.16صالمرجع نفسه،  –( 3)

 ، المرجع السابق.الإجرام الس يبيراني قية بودابست حولاتفا –( 4)
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 الاعتراض غير المشروعجريمة المطلب الث اني: أساليب وصور 
أهم  الص ور والأساليب التي تتم  بها جريمة الاعتراض غير المشروع  (11)من الن احية الفني ة، يبي ن الش كل       

 للبيانات أثناء تدف قها عبر مختلف الأنظمة المعلوماتي ة. والتي نجملها في الن قاط الت الي ة:
 

 
  (1)المهد دة للبيانات المرسلة عبر الأنظمة المعلوماتي ة : أهم  الهجمات (11)الش كل 

ر يمكن للبيانات أن تشق طريقها عب( ، أو وجود أنظمة أمان فع الةنصتغياب الت  ) في الحالة الآمنة 
 ،دد  إلى العنوان المح لتصل-محلي ة كانت أو دولية-شبكة الانترنت أو أي  شبكة معلوماتية أخرى

)العقد( المتصلة  دة سلفا ومتفق عليها بين الأنظمةوقواعد محد   (2)المرسلة إليه، وفقا لبروتوكولات 
 .(16)بالش بكة. كما هو مبي ن في الش كل

 
 (3) في الحالة الآمنة yوx بين الن ظامين  m: تدف ق الر سالة (16)الش كل 

                                                           

(1) – Hassina BENSEFIA : Cryptography, Note des cours destinés aux étudiants de Master2 en 
informatique, Université de Bordj Bou Arreridj, Algérie, 2016/2017. 

وهو عبارة عن مجموعة القواعد المستخدمة في نقل البيانات عبر شبكة   TCP/IPهذه البروتوكولات، نجد بروتوكول أهم  من  –( 2)
 الانترنت. 

(3) – Hassina BENSEFIA  .المرجع الس ابق، بتصر ف 
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ضليل الاتصال يمكن أن يتعرض للقطع بت فإن   ،ا(نة )فني  في حال ما إذا كانت قنوات الاتصال غير مؤم   
اض رفين باعتر صال بين الط  أن يقطع الات   Aيمكن للمهاجم  البيانات والحيلولة دون وصولها إلى وجهتها.

هجوم، ال يمس  الحالة  ذهوبالتالي الحيلولة دون وصولها. في ه ا،سالة وتدميرها أو الاحتفاظ بهالر  
 .((la disponibilité توافر البياناتبمصلحة 

 
 y (1)وx ظامين بين الن   : اعتراض وقطع الاتصال(12)الش كل 

لحالة اعتراضها وأخذ نسخة منها. وهي ا د، ولكن بعد أن يتم  يمكن أن تصل البيانات إلى مرفئها المحد   
لبي بالاستماع الس  يعرف هذا الهجوم . (16)كل من الش   )ج(نه الجزء ر عنها بالاعتراض كما يبي  التي يعب  
 مسي. و mسالة بنسخ الر   A حيث يقوم المهاجم  .Écoute passive (eavesdropping)ت أو التنص  

 (.la confidentialité) ة البياناتسري  ب هذا الهجوم

 
 m (2): اعتراض ونسخ الر سالة (16)الش كل 

لها بالوصول  ماحيتم تغيير محتواها قبل الس   عندماسالة، تسوء الأمور أكثر بعد اعتراض الر   يمكن أن 
في هذا الهجوم يعترض المهاجم  .(11)كل من الش   )د(دة كما هو موضح في الجزء إلى وجهتها المحد  

سلامة البيانات مس بي في هذه الحالة الهجوم .y إلى يرسلها ثم ،يغير محتواهاو  ،m الرسالة
(l’intégrité). 

 
 

                                                           

 المرجع الس ابق، بتصر ف.  Hassina BENSEFIA ا – (1)
 المرجع نفسه، بتصر ف  – (2)



 البيانات والأنظمة المعلوماتيةسريّة وسلامة وإتاحة الجرائم المرتكبة ضدّ ------------------------------------ثانيالفصل ال
 

116 
 

 
 m (1) وتغيير محتوى الر سالة: اعتراض (12)الش كل 

، أن يتم اختلاق رسالة (12)وفي الش كل  (11)من الش كل  )ه(يمكن أيضا كما هو مبين في الجزء 
يعتبر و(. l’authenticité) البياناتمصداقية ب مس. هذا الهجوم ي xها من المستخدمعلى أن   وإرسالها

  ة.الهوي   أو ما يعرف بسرقة الانتحالصورة من 
 

 
 y (2)إلىx على أن ها مرسلة من mاختلاق رسالة  :(12)كلالش  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1)  –Hassina BENSEFIA : المرجع الس  ابق 
 المرجع نفسه، بتصر ف  – (2)
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 شريع الجنائيالاعتراض غير المشروع في الت  جريمة المطلب الث الث: 
الاعتراض غير المشروع للبيانات في جانب منه هو صورة من صور الاعتداء على حرمة الحياة الخاص ة        

وامتداد لجرائم أخرى معروفة في الن صوص العقابية العام ة على غرار الت نصت واعتراض المراسلات وفك  
لاعتراض غير ة الد اخلي ة من جريمة ارسائل البريد، وغيرها. لذلك فإن  البحث في موقف الت شريعات الجنائي

المشروع كجريمة معلوماتي ة مستحدثة يقودنا بداية إلى بحثها في الن صوص العقابية العام ة المتعلقة بحماية 
حرمة الاتصالات والمراسلات. بعد ذلك نقوم بعرض بعض الت شريعات الد اخلي ة التي تعاملت معها بنصوص 

 تقل ة.ومس خاص ة، كجريمة مستحدثة،

 كامتداد لجريمة تقليدي ة      المشروعغير  جريمة الاعتراض الفرع الأو ل:
في تعامله مع جريمة الاعتراض غير المشروع إلى ادخال تعديلات  اخلية من اتجهشريعات الد  من الت         

ع للبيانات. لتستغرق فعل الاعتراض غير المشرو -أي التشريعات الموجودة سابقا-على التشريعات التقليدية
 ويعتبر كل من الت شريع الفرنسي والجزائري من بين هذه الت شريعات. 

 شريع الفرنسيروع في الت  الفقرة الأولى: جريمة الاعتراض غير المش
فعل اعتراض المراسلات التي  تستغرقبحيث  662/12ة على الماد   (1) ع الفرنسي التعديلأدخل المشر         

يورو   62000رامة ة سنة وغعلى أن يعاقب بالس جن لمد   عبر تكنولوجيات الاتصال الحديثة. فهي تنص   تتم  
و الكشف أ utiliserأو استخدام ، détourner، أو تحويل intercepterة باعتراض بسوء ني  كل من يقوم 

مح بتنفيذ ة أو بأجهزة ذات طبيعة تسعن مراسلات خلال مرحلة استقبالها، نقلها أو ارسالها بطريق الكتروني  
   مثل هذه الاعتراضات.

افر الجريمة تو ع الفرنسي يشترط لاكتمال المشر   أن  هو ص من خلال هذا الن  وما يمكن ملاحظته        
ول . ومعنى هذا أن  اعتراض بيانات الغير بقصد التعل م أو الفضيئةالقصد الخاص، والمتمث ل في الني ة الس  

البحت يعد  عملا مشروعا بحسب هذا الن ص. وهذا بخلاف جريمة الولوج غير المشروع، بالرغم من أن هما 
 تشتركان في مساسهما بحرمة الحياة الخاص ة.

                                                           

(1) –Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à 
la répression des crimes et délits contre les personnes -NOR : JUSX8900010L. Modifiée par la Loi 
n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 
à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (1) NOR : 
DEFX1317084L  http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf     :متاح على الر  ابط  

http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf
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 شريع الجزائريانية: جريمة الاعتراض غير المشروع في الت  ث  الفقرة ال
ع  المشر  ة الحياة الخاص ة، نجد أن  ة المتعلقة بحماية الحق في حرمبالر جوع إلى الن صوص الت قليدي         

لحماية لتسع ا بحيث تمتد  ة ى قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائي  الجزائري قد أدخل تعديلات عل
 الخاص ة للأفراد في ظل  تكنولوجيات الاعلام والاتصال. الحياة 

 22-60 القانون رقمغير المشروع في  الاعتراضجريمة  أولا:
 في قانون الإجراءات الجزائية ع الجزائري الفصل الر ابعاستحدث المشر   (1)66-02 رقم في القانون       

 ةتحت عنوان: "في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الص ور"، وقد ضم نه ست مواد من الماد  
 وسائل المراسلات ري ة وضمانات استخدام، تناول من خلالها مسألة الس  10مكرر 22ة ى الماد  مكرر حت  22

(2). 

سلكية بأن ه "...اعتراضالمقصود باعتراض المراسلات الس   2مكرر22 ةدت الماد  حيث حد           لكي ة واللا 
سلكية وهاته  أو نسخ المراسلات التي تتم   أو تسجيل عن طريق قنوات أو وسائل الاتصال الس لكية واللا 

 .(3)خزين والاستقبال والعرض"وزيع والت  المراسلات عبارة عن بيانات قابلة للإنتاج والت  

سلكية، وتطر ق للضمانات المقر  ري ة في كر س القانون مبدأ الس    وقد        رة اعتراض المراسلات الس لكية واللا 
سلكية، كترخيص الس لطة القضائية ومراقبتها، و  الاعتراض في  جراءضرورة الاعتراض المراسلات الس لكية واللا 

 إظهار الحقيقة، وتحديد الجرائم التي يجوز فيها الاعتراض.

 (4)22-60 رقم القانونالاعتراض غير المشروع في  جريمة ثانيا:
ع الجزائري الاعتراض غير مشروع للبيانات من خلال ادخال تعديل على قانون العقوبات، جر م المشر         

صي ة خة. بمعنى أن الت جريم يطال فقط البيانات الش  ة لحرمة الحياة الخاص  ولكن في إطار الحماية الجنائي  
 تتمث ل أهم  أفعال الاعتراض التي يجر مها هذا القانون، في:ة وليس مطلق البيانات. والمراسلات الخاص  

                                                           

المعد ل والمتم م لقانون الإجراءات م، 6002ديسمبر 60 ه الموافق ل1669ذي القعدة عام  67 المؤرخ في 66-02قانون رقم  –( 1)
 الثة والأربعون. نة الث  ، الس  16سمية للجمهورية الجزائرية، العدد الر   . الجريدةالجزائية الجزائري

 .662..661 ص المرجع الس ابق،رشيدة بوكر: –( 2)
  ، المرجع الس ابق.66-02قانون رقم  –( 3)
المعد ل والمتم م لقانون العقوبات  م،6002ديسمبر 60 ه الموافق ل1669ذي القعدة عام  67 المؤرخ في 62-02قانون رقم  –( 4)

  ، السنة الثالثة والأربعون.16. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الجزائري
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من قانون العقوبات على أن :" كل من  202تنص  المادة  حيث، فض  واتلاف الر سائل والمراسلات .1
يفض  أو يتلف رسائل أو مراسلات موج هة إلى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص 

دج إلى  62.000وبغرامة من  (1)إلى سنة ( 1)يعاقب بالحبس من شهر  (1) 129عليها في المادة 
 (2) دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط." 100.000

الن ص عام في الت جريم بحيث يستغرق كاف ة الر سائل والمراسلات، دون تقييد لشكل  في أن   ك  ولا ش       
رسائل البريد -بمفهوم العموم-ق فقط بالورقي ة منها بل يشمل أيضا الر سائل والمراسلات. فهو لا يتعل  

 الالكتروني والر سائل الالكترونية المرسلة عبر مختلف تكنولوجيات الاعلام والاتصال. 

من قانون العقوبات على أن ه:" يعاقب  (3) مكرر202تنص الماد ة و : التقاط وتسجيل البيانات الش خصي ة .2
دج، كل من  200.000دج إلى  20.000سنوات وبغرامة من  (2)إلى ثلاث  (2)بالحبس من ستة أشهر 

 ك:ذلة للأشخاص، بأي ة تقنية كانت و تعم د المساس بحرمة الحياة الخاص  
 ن صاحبها أو رضاه.ذبالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاص ة، أو سري ة، بغير إ .1
 " ..ذن صاحبها أو رضاه.مكان خاص، بغير إبالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في  .6

غم الر  قنية المستخدمة في ارتكاب الفعل. وبجريم يقع مهما كانت الوسيلة أو الت  الت   أن   ،الش اهد هنا       
جهزة الهواتف اليوم م معظمل من ارتكاب هذه الأفعال. فقنيات المتاحة اليوم يمكن أن تسه  الت   من أن  

قنيات ه الت  ذالأفعال المرتكبة باستخدام ه د أو يخص  لم يشد   المشرع   ، إلا  أن  رةوالص و  للص وت واقطبل
 الحديثة بنصوص خاص ة.

 كجريمة مستحدثة المشروعغير  جريمة الاعتراضالفرع الث اني: 
اصة ة على استحداث نصوص خشريعات العربي  أقدمت العديد من الت   ،الجزائري شريعبخلاف الت         

يانات وليس وبالت الي فهي تعتبرها جريمة مستقل ة تطال مختلــف الب الاعتراض غير المشروع للبيانات.بجريمة 
 الش خصي ة فقط. 

                                                           

ولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد يقوم بفض  أو اختلاس  129تنص الماد ة  –( 1) على أن : " كل موظ ف أو عون من أعوان الد 
( سنوات 2( أشهر إلى خمس )2أو اتلاف رسائل مسل مة إلى البريد أو يسه ل فض ها أو اختلاسها أو أتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة)

لة بالماد ة 129الماد ة دج... ".  200.000لى دج إ 20.000وبغرامة من   ، المرجع الس ابق. 62-02من القانون رقم  66 المعد 
   ، المرجع الس ابق.62-02قانون رقم  –( 2)
 .المرجع نفسه –( 3)
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 في الت شريع الإماراتي جريمة الاعتراض غير المشروع الفقرة الأولى:
ن قانون امنة مث  ة الع الإماراتي على جريمة الاعتراض غير المشروع للبيانات في الماد  المشر   نص         

عمدا، دون وجه ت أو التقط أو اعترض ل من تنص  ك"  :جاء فيها. و (1) مكافحة جرائم تقنية المعلومات
امة ة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس وبالغر المعلوماتي   بكةطريق الش   حق، ما هو مرسل عن

      هاتين العقوبتين" أو بإحدى

 من خلال الن ص يمكن تسجيل الملاحظات التالي ة:       
 أفعال التنصت، أو الالتقاط أو الاعتراض.  يتحقق الر كن الماد ي بإتيان أحد  .1
جريمة الاعتراض غير المشروع هي جريمة عمدي ة في الت شريع الإماراتي، ولا يشترط توفر قصد خاص  .6

 لاكتمال الجريمة.
 تزال مخزنة فقط. أم ا تلك التي يتم التقاطها وهي لا لن ص بالبيانات المرسلةيتعلق الت جريم بحسب هذا ا .2

  .  في النظام المعلوماتي فليست مشمولة بحماية هذا النص 

 في الت شريع العماني جريمة الاعتراض غير المشروع الفقرة الثانية:
لا  على أن: "يعاقب بالس جن مد ة (2)تنص  الماد ة الث امنة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات        

تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل  عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألفي ريال عماني 
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض عمدا ودون وجه حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات خط  

لومات أو قطع ي ة أو وسائل تقنية المعسير البيانات أو المعلومات الالكترونية المرسلة عبر الش بكة المعلومات
   "بثها أو استقبالها أو تنصت عليها.

 :ص هو أن  وما يمكن تسجيله من خلال هذا الن         
الركن الماد ي في جريمة الاعتراض غير المشروع في القانون العماني لا يكتمل إلا  باجتماع العناصر  .1

 التالية:
 خط سير البيانات باستخدام وسائل فنية.الس لوك المجرم ويتمثل في اعتراض  -
لبيانات، أو الاطلاع ا تحقق النتيجة الجرمية عن فعل الاعتراض، والتي تتمثل في قطع بث أو استقبال -

 عليها بالتنصت.
 .المعلوماتي ة( ات)بما فيها الش بك وسائل تقنية المعلوماتفي البيانات المرسلة عبر الجريمة يتمثل  محل   .6

                                                           

 (، المرجع السابق.6/6002قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي) –( 1)
 تقنية المعلومات العماني، المرجع الس ابق.قانون مكافحة جرائم  –( 2)
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جريمة الاعتراض غير المشروع في القانون العماني هي جريمة عمدي ة ولا يشترط فيها تحقق القصد  .2
 الجنائي الخاص. 

 في الت شريع الكويتي جريمة الاعتراض غير المشروع الثة:الفقرة الث  
الرابعة من  ةالثة من الماد  ع الكويتي على جريمة الاعتراض غير المشروع في الفقرة الث  المشر   ينص         
مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث جاء فيها: "يعاقب بالحبس مد ة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا قانون 

تقل  عن ألفي دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ...تنص ت أو التقط 
ة المعلوماتي ة أو وسيلة من وسائل تقنية أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الش بك

 وما يمكن ملاحظته من هذا الن ص هو أن :  (1) المعلومات."

ت يمكن أن ة والانترنبكات المعلوماتي  كل ما هو مرسل عبر وسائل تقنية المعلومات وفي مقدمتها الش   .1
 يكون محلا لجريمة الاعتراض غير المشروع. 

أحد أفعال التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض عمدا ودون وجه حق يتحقق الر كن الماد ي بإتيان  .6
المراسلات التي تتم عبر وسائل تقنية المعلومات. وبغض النظر عن النتيجة التي يتسبب في إحداثها 

 السلوك الجرمي، فإن الجريمة محققة )جريمة شكلية(.
شمولة في الن ظام المعلوماتي فليست مالتجريم يطال البيانات المرسلة لا غير. أم ا البيانات المخزنة  .2

  .  بحماية هذا النص 
جريمة الاعتراض غير المشروع هي جريمة عمدية يكفي لقيام الر كن المعنوي فيها تحقق القصد الجنائي  .6

 العام. 

 عوديشريع الس  جريمة الاعتراض غير المشروع في الت   ابعة:الر  الفقرة 
الماد ة في  (2) حول مكافحة جرائم المعلوماتي ة نص النظام الس عوديأعلاه، يشريع الكويتي قريبا من الت         

بإحدى  لى خمسمائة ألف ريال أو تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عة لابالس جن مد  العقوبة الث الثة على 
ل عن سهاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: ...الت نصت على ما هو مر 

 طريق الش بكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه..."
 
 

                                                           

 القانون الكويتي حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات. المرجع السابق.–( 1)
 الن ظام الس عودي حول مكافحة جرائم المعلوماتي ة، المرجع الس ابق. –( 2)
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 الاعتراض غير المشروع في الفقه الإسلاميجريمة المطلب الر ابع: 
نها، نأتي مالاعتراض غير المشروع وبيان موقف التشريعات الجنائية الداخلية بعد التعر ف على جريمة        

 الآن إلى بيان موقف الفقه الإسلامي منها، من خلال بيان أدلة تجريمها، والعقوبة المقر رة جزاء لها.

 الاعتراض غير المشروع في الفقه الإسلاميأدلة تجريم  الفرع الأو ل:
يعتبر الاعتراض غير المشروع في الفقه الاسلامي اعتداء على مصلحتي الأشخاص في سري ة البيانات        

 والأنظمة المعلوماتي ة وإتاحتها. ولعل  أهم  ما يمكننا الاستدلال به نجمله في العناصر الت الية: 

   .ةمصلحة سري ة البيانات والأنظمة المعلوماتي  رع لالش  اعتبار  -

 .ةالبيانات والأنظمة المعلوماتي   إتاحةمصلحة رع لر الش  اعتبا -

     .اعتبار الش رع لمقصد الأمانة -

 . قاعدة لا ضرر ولا ضرار -

 ةسري ة البيانات والأنظمة المعلوماتي   لمصلحةاعتبار الش رع  الفقرة الأولى:
ي من هذا بي نا في المطلب الث انكما -احية الفني ةظر إلى جريمة الاعتراض غير المشروع من الن  بالن         

 نجد أن ها تأخذ صورا عديدة، تتمثل أبرزها إم ا في: - (1) المبحث

  ، أولاع على البيانات(مجرد اعتراض البيانات )الاط   .1
 أو أخذ نسخة منها، أواعتراض البيانات وافشاؤها  .2

 اعتراض البيانات لمنعها من الوصول إلى وجهتها، أو  .3

 لمنعها من الوصول سالمة إلى وجهتها )تحريفها أو اختلاق مراسلة كاذبة(.اعتراض البيانات  .4

يمكن أن تتداخل مع جريمة  الملاحظ من خلال هذه الأفعال هو أن  جريمة الاعتراض غير المشروعو        
قلها نهو أن  اعتراض البيانات وإن كان يتم  أثناء داخل . ومرد هذا الت  في بعض صورها ،غير المشروعالولوج 

 ة واحدة، فإن  هذه الأخيرة هي من الن احية الفني ة وحتىصل به داخل شبكة معلوماتي  من نظام إلى آخر مت  

                                                           

 من هذا البحث.   114أنظر إلى ص  –( 1)
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عل ا قائما بذاته، وفعل الاعتراض غير المشروع تلتبس في هذه الحالة مع فة تعتبر نظاما معلوماتي  القانوني  
 .(1)الولوج غير مشروع 

في تجريم الفقه الإسلامي لفعل الولوج غير المشروع، يمكن  (2)لذلك فإن  ما سقناه من أدل ة        
باعتبارها  ،استحضارها هنا للاستدلال به على تجريم أفعال الاعتراض غير المشروع في الفقه الإسلامي

 تمس  هي الأخرى بسري ة البيانات والأنظمة المعلوماتية. 

، فإن  كلا  من أفعال اعتراض البيانات بهدف -وكما هو مبي ن أعلاهكذلك، ما يمكن ملاحظته         
كلا  حين أن    ي ة. فيالبيانات والأنظمة المعلوماتسري ة لاع عليها أو افشائها أو نسخها هو اعتداء على الاط  

ة إلى ممن أفعال اعتراض البيانات لمنعها من الوصول إلى وجهتها أو لتحريفها ومنعها من الوصول سلي
حرية وتمس ب ،هو اعتداء على البيانات والأنظمة المعلوماتية من حيث إتاحتها ،وجهتها الص حيحة

ة فهذه الجريمة تهد د مصلحة السري ة، كما تهدد أيضا مصلح الاتصالات والمراسلات واحترام نقلها بسلاسة.
 إتاحة البيانات والأنظمة المعلوماتية.

 ش رع لمصلحة إتاحة البيانات والأنظمة المعلوماتي ة : اعتبار الةالث اني   الفقرة
بالن ظر الجزئي إلى نصوص الوحي من قرآن وسن ة منفردة، فإنن ا لا نجد فيها ما يدل  صراحة على        

اعتبار الش ارع الحكيم لمصلحة إتاحة البيانات والأنظمة المعلوماتية. ولكن الن ظر الكل ي في نصوص الش ريعة 
مقاصدي  لها مفسدة. وفي هذا الن ظر الكلي  والمجتمعة يكو ن لدينا اعتقادا راسخا بأن ها مصلحة معتبرة واغفا

رع من جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من ن تتبع مقاصد الش  وميقول الإمام العز  بن عبد الس لام "
 .مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن  هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن  هذه المفسدة لا يجوز قربانها

 من ومثل ذلك أن   .رع يوجب ذلكإجماع ولا قياس خاص، فإن  فهم نفس الش  وإن لم يكن فيها نص  ولا 
عاشر إنسانا من الفضلاء الحكماء العقلاء، وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل ورد وصدر، ثم  سنحت له مصلحة 

                                                           

لعل  الت داخل الفني بين فعلي الولوج والاعتراض غير المشروعين هو ما جعل المشر ع الد ولي في الماد ة الثالثة من اتفاقية بودابست  –( 1)
. وهذا بهدف " ترتكب الجريمة في حاسب آلي يكون متصلا عن بعد بحاسب آخر يشترط أن طرف أن يمكن لأي   أن ه القوليتجه إلى 

 ود بين الجريمتين في حال اختلفت الت شريعات الد اخلية حول تعريفها للن ظام المعلوماتي.  رفع الالتباس الموج
 .011أنظر إلى المبحث الس ابق. ص –( 2)
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أو مفسدة، لم يعرف قوله فيها، فإن ه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه من عادته أن ه يؤثر تلك 
  (1)لمصلحة، ويكره تلك المفسدة."ا

والأنظمة المعلوماتية ومختلف تكنولوجيات الاعلام والاتصال تقد م خدمات جليلة لا يمكن لعاقل        
انكارها، لعل  أهمها تيسير التعاملات والاتصال عن بعد، باختزال المسافات البعيدة. على غرار معاملات 

ليها المصرفي ة واستخراج الوثائق الإداري ة...وغيرها من الخدمات التي تتوقف عالبيع والش راء وإجراء الت بادلات 
مصالح المستخدمين. ولا شك في أن  اعتراض البيانات أثناء تدفقها عبر الش بكات ومختلف وسائل الاتصال 

سلكي ة فيه إهدار لتلك المصالح، خا صة في حال منع وصولها إلى وجهتها أو تحر  فها أو يالس لكية واللا 
 تغيير وجهتها.

ة تاحة البيانات والأنظمة المعلوماتية هو أن ها تنضوي تحت طائفإرع لمصلحة اعتبار الش   يعض دا م  وم       
سعة ورفع و مفتقر إليها من حيث الت   اأن ه في معناها هي"الحاجي ات و على أقل تقدير. المصالح الحاجي ة

كل فين وإذ لم تراع دخل على الم .حقة بفوت المطلوبوالمشق ة اللا  الض يق المؤدي في الغالب إلى الحرج 
وفي القرآن  (3) فهي "ما يترت ب على عدم الاستجابة لها عسر وصعوبة." (2) ة."على الجملة الحرج والمشق  

ُُ  ﴿ات واعتبارها. منها قوله تعالى:الكريم ما يدل  على مراعاة الش رع للحاجي   ُُ اللَّهُ بِ ُُ  مُ  يُريِ الْيُسْرَ وَلَ يُريِ
ُُمُ الْعُسْرَ  ُُمُ الْْسَْعَامَ لتَِرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَ أْكُلُونَ   ﴿، وقوله:(4)﴾ بِ ُُمْ فِيهَا مَنَ افِعُ   (27)اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَ وَلَ

مَلُونَ   ِْ ُُوركُِمْ وَعَليَْهَا وَعَلَى ت الْفُ لْكِ تُ لُغُوا عَليَْهَا ََاجَةً فِي صُ ُُمْ فِيهَ  ﴿وقوله:. (5)﴾ (28)وَلتِبَ ْ ا  واَلْْسَْعَامَ خلََقهََا لَ
ينَ تُري5ِدِفْءٌ وَمَنَ افِعُ وَمِنْهَا تَ أْكُلُونَ ) ُُمْ فِيهَا جَمَالٌ َِ ُُمْ إلَِى ت  6ُِونَ وََِينَ تَسْرََُونَ )( وَلَ مِلُ أثَْق اَلَ ِْ ( وَتَ

ُُمْ لَرءَُوفٌ رََِيمٌ ) ُُوسُوا بَ الغِِيهِ إِلََّ بشِِقِ  الْْسَْفُسِ إِنَّ ربََّ ٍُ لَمْ تَ  (6)﴾ (2بَ لَ

شرعا  معتبرة-المعلوماتيةبما فيها مصلحة الاتصالات وإتاحة البيانات والأنظمة -لحاجي ةفالمصالح ا       
ي ، وحماية للض روريات، بدفع الفساد الواقع عليها أو المتوقع. وففي اعتبارها من رفع الحرج عن الخلق لما

هذا الس ياق يقول الش اطبي: " فالأمور الحاجي ة إن ما هي حائمة حول هذه الحمى إذ تتردد على الض روريات 

                                                           

-ه1661، 1ط سوريا، ابن عبد الس لام: القواعد الكبرى، تحقيق: نزيه كمال حم اد، وعثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، –( 1)
 .216/ص6م، ج6000

 .61/ص6المرجع الس ابق، جالش اطبي:  –( 2)
 .1002مصطفى أحمد الز رقا: المرجع الس ابق، ص –( 3)
 .112سورة البقرة، الآية  –( 4)
 .10، و97سورة غافر، الآيتين  –( 5)
 .9، و2،2سورة الانعام، الآيات  –( 6)
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ي الأمور، واكتسابها المشق ات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال فتكم لها، بحيث ترتفع في القيام بها 
المصالح الحاجي ة معتبرة من حيث هي خادمة و  (1) حت ى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط وتفريط."

 (2)للضرورات ومكم لة لها 

وماتية البيانات والأنظمة المعل كذلك فإن  ما يمكن الاستدلال به على اعتبار الش رع لمصلحة إتاحة       
إلى  فالوسيلة ،الأصول المقررات في قواعد الفقه الإسلامي وهذا من "للوسائل أحكام المقاصد"، هو أن  

. ووجه الد لالة هو (3)الوسائل أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل 
أن  إتاحة البيانات والأنظمة المعلوماتية هي مصلحة تندرج في الوسائل وتأخذ حكمها، من حيث أن ها 

معتبر شرعا سواء من حيث الوجود - (4)على ما تقدم بيانه –يتوسل بها إلى تحقيق مقاصد. فحفظ البيانات 
  تية حفظ لها من حيث الوجود والعدم معا.، وفي إتاحة البيانات والأنظمة المعلوما(5)أو العدم 

 : عموم مقصد الأمانة ةالث الث الفقرة
سبق وبي نا أن  من أهم  صور الاعتراض غير المشروع، هو اعتراض البيانات ومنعها من الوصول إلى        

وجهتها، أو منعها من الوصول سالمة إلى وجهتها، أو تحريفها تماما عن مسارها. وفي كل فعل من هذه 
يمكن . و الأمانةمقصد الأفعال إخلال بمقصد شرعي كلي  عام تظافرت أدلة الش رع على اعتباره، هو 

الاستدلال بعموم هذا المقصد على أن  اعتراض البيانات والحيلولة دون وصولها إلى وجهتها هو فعل غير 
 جائز في الفقه الإسلامي ويمكن أن يصل إلى درجة الت جريم، كونها تتعارض معه.

. وهي (6)و"الأمانة لغة ضد  الخيانة. تقول العرب رجل أمنة إذا كان يأمنه الن اس ولا يخافون غائلته"        
في اصطلاح الش رع لا تبتعد عن هذا المعنى. وترد بمعنيين، عام وخاص. أم ا بمعناها الخاص، فهي تختص 

ا " حق  عند ، فتعر ف بأن هان وغيره من الخلقولا تكون إلا  بين الانس بما يمكن أداؤه من المنافع والأعيان،

                                                           

 26/ص6الش اطبي: المرجع الس ابق، مج –( 1)
. إسماعيل محمد الس عيدات، مقاصد الشريعة عند الامام الغزالي، دار النفائس، الأردن، 202/ص6مج ،21/ص6نفسه، مجالمرجع  –( 2)

 .122م، ص6011-ه1626، 1ط
 .612ص المرجع الس ابق،مقاصد الشريعة الاسلامي ة، عاشور: . ابن 96/ص1، جالمرجع الس ابقبن عبد السلام: ا –( 3)
 .، من هذا الفصل162أنظر إلى ص  –( 4)
ني، ما اروريات يكون بأمرين: أحدهما، ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والث  حفظ الض   –( 5)

 .11/ص6، مجرجع الس ابقاطبي: المالش   ع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوق  
 .122/ص1ج ،المرجع الس ابق: فارسبن ا –( 6)
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. أم ا بمعناها (1)المكل ف يتعل ق به حق  غيره، ويودعه لأجل أن يوصله إلى ذلك الغير كالمال والعلم... "
يقول الفخر الر ازي في بيانها: " واعلم أن  معاملة الانسان إم ا أن تكون مع رب ه أو مع سائر العباد، العام، ف

ه، ولا بد  من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام. أم ا رعاية الأمانة مع الرب  فهي فعل المأمورات أو مع نفس
وترك المنهيات، وهذا بحر لا ساحل له...واعلم أن  هذا الباب واسع، فأمانة الل سان ألا  يستعمله في الكذب 

رام، وأمانة ألا  يستعملها في الن ظر إلى الح والغيبة والن ميمة والكفر والبدعة، والفحش وغيرها، وأمانة العين
الس مع ألا  يستعمله في سماع الملاهي والمناهي، وسماع الفحش والأكاذيب وغيرها. وأم ا القسم الثاني: 
وهو رعاية الأمانة مع سائر الخلق فيدخل فيها رد  الودائع، ويدخل فيه ترك الت طفيف في الكيل والوزن، 

على الن اس عيوبهم، ويدخل فيه عدل الأمراء مع رعي تهم...وأم ا القسم الث الث: وهو ويدخل فيه ألا  يفشى 
نيا....  "  (2)أمانة الانسان مع نفسه فهو لا يختار لنفسه إلا  ما هو الأنفع والأصلح له في الد ين والد 

 اللَّهَ يَ أمُْركُُمْ  إِنَّ  ﴿ويشهد لاعتبار مقصد الأمانة الكثير من نصوص الوحي، لعل  أبرزها، قوله تعالى:       
يقول الإمام القرطبي: "هذه الآية من أم هات الأحكام تضم نت جميع . (3)﴾...أنَْ تُؤَدُّوا الْْمََاسَ اتِ إلَِى ت أهَْلهَِا

. ويقول الإمام الش وكاني: " هذه الآية من أم هات الآيات المشتملة على كثير من أحكام (4)الد ين والش رع "
لا ينافي  (5)الش رع، لأن  الظ اهر أن  الخطاب يشمل جميع الن اس في جميع الأمانات...وورودها على سبب 

ن قال بعموم ...وممما فيها من العموم، فالاعتبار بعموم الل فظ لا بخصوص الس بب كما تقر ر في الأصول
هذا الخطاب: البراء بن عازب، وابن مسعود، وابن عب اس، وأبي  بن كعب، واختاره جمهور المفسرين، ومنهم 

 (6)ابن جرير، وأجمعوا: على أن  الأمانات مردودة إلى أربابها: الأبرار منهم والفج ار، كما قال ابن المنذر. " 

ء هو أن  البيانات أثنافي عدم جواز اعتراض المراسلات، العظيم بعموم هذا الأصل  ووجه الد لالة       
الن ظام المرسل  يفإلى أن ترسو في الأخير معلوماتي، و  من نظام وانتقالهاة قها عبر الش بكات المعلوماتي  تدف  

 وأداؤها يكون بعدم اعتراض طريقها وال سماح لها بأن تمضي .هي أمانة تستوجب الأداء ،إليه )المستقبل(
 إلى وجهتها الص حيحة سالمة وبكل سلاسة.    

                                                           

 .121ص/2جم، 1770محمد رشيد رضا: تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط،  –( 1)
 . 107/ص 10ه، ج1660، 2ازي: مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالر   –( 2)
 .21سورة الن ساء، الآية  –( 3)
 .662/ص2القرطبي، المصدر الس ابق، ج –( 4)
 .222/ص1: فتح القدير، جأي سبب نزول الآية. أنظر في سبب نزولها إلى الش وكاني –( 5)
 .  222/ص1الش وكاني: فتح القدير، المصدر نفسه، ج –( 6)
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 : القاعدة الكلي ة لا ضرر ولا ضرارةالر ابع الفقرة
اعتراض البيانات غير المصرح به، وبغض  الن ظر عن الغرض منه أو ما ينتج عنه، هو عمل غير جائز        

في حد  ذاته، لما يلحقه من ضرر حال  أو غالب بمستخدمي الش بكات ومختلف الأنظمة المعلوماتي ة. وقد 
 . (1)ف" لا ضرر ولا ضرار" تقر ر أن  الض رر مهما كان نوعه وحجمه محر م في الش ريعة الإسلامي ة،

 سب ب بهتنجد أن  الض رر الذي يمكن أن ت الاعتراض غير المصر ح به للبيانات مختلف صور ظر إلىوبالن  
يتفاوت من حالة إلى أخرى. ولذلك فإن  صفة الت جريم يمكن أن تلحق بأفعال الاعتراض غير المصرح به 

ر، لكن تقدير الجزاء يخضع لحجم الض رر ونوعه. والذي للبيانات الر قمية استنادا إلى عموم حكم الض ر 
 يمكن فقط لخبراء المعلوماتية والمتخصصين تقديره.

 الاعتراض غير المشروع في الفقه الإسلامي   عقوبة: نيالفرع الث ا
لى إيقودنا الحديث عن العقوبة المقررة لجريمة الاعتراض غير المشروع للبيانات في الفقه الإسلامي        

ت نفسها مدى إمكانية توقيع العقوبابالتالي عن الحديث عن تقاطع هذه الجريمة مع جرائم أخرى معروفة، و 
 المقررة لهذه الأخيرة. 

 الفقرة الأولى: تشابه جريمة الاعتراض غير المشروع للبيانات مع غيرها من الجرائم 
قوم بها معالجة آلية للبيانات ي كلهي-ينا كما سبق وب-غير المشروع في القانون عتراض جريمة الا       

الش خص عمدا ودون حق، من أجل الاط لاع على بيانات مرسلة عبر وسائل اتصال أو الحيلولة دون وصولها 
سليمة إلى وجهتها الص حيحة، أو ارسال بيانات غير صحيحة، سواء تم ت هذه المعالجة في منشأ الر سالة 

 عبر قناة الاتصال أو في مرفئها أو أثناء تدف قها

 وهي بهذا المفهوم تأخذ صورا متعددة، وتختلف العقوبة من صورة إلى أخرى، كما يلي:        
: اعتراض مسار البيانات المتدفقة عبر وسائل الاتصال، والاطلاع الحسي  عليها بالرؤية الص ورة الأولى -

كون بيانات والأنظمة المعلوماتية، ويأو الس مع. وفي هذه الحالة تكون المصلحة المنتهكة هي سرية ال
الفعل قريبا جدا من جريمة الولوج غير المشروع إلى النظام المعلوماتي، فهو يأخذ أحكام هذه الأخيرة 

، وهي مجر د الولوج غير المشروع والاطلاع على البيانات دون إلحاق ضرر بها أو في إحدى صورها
 .بالنظام المعلوماتي

                                                           

 .210ص، المبحث الأو ل من هذا الفصلأنظر في تعريف هذه القاعدة إلى  –( 1)
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اعتراض مسار البيانات المتدفقة عبر وسائل الاتصال، بغرض منعها من الوصول سليمة  الص ورة الثا نية: -
ة وفي هذه الحالة تكون المصلحة المنتهكة هي سلامة البيانات والأنظم .)تغييرها أو إتلافها( إلى مرفئها

ماتي. و المعلوماتية، وتلتقي جريمة الاعتراض غير المشروع في هذه الحالة مع جريمة الإتلاف المعل
 والتي نبي ن أحكامها في المبحث التالي من هذا الفصل. 

اعتراض مسار البيانات المتدفقة عبر وسائل الاتصال، بغرض منعها من الوصول صحيحة  الص ورة الث الثة: -
الة تكون وفي هذه الح إلى مرفئها )تحريف الرسالة الأصلية أو اختلاق رسالة أخرى مغايرة للحقيقة(.

تلتقي جريمة و وموثوقيتها في الاتصال. نتهكة هي سلامة البيانات والأنظمة المعلوماتية، الم الحالمص
المبحث  يالاعتراض غير المشروع في هذه الحالة مع جريمة التزوير المعلوماتي. والتي نتناول أحكامها ف

 من هذا البحث. الأو ل من الفصل الثالث

تدفقة عبر وسائل الاتصال، وأخذ نسخة منها. )سرقة اعتراض مسار البيانات الم الص ورة الر ابعة: -
البيانات(. وفي هذه الحالة تكون المصلحة المنتهكة هي سرية البيانات والأنظمة المعلوماتية. وبالنظر 

لسرقة يمتي اتتقاطع مع جر إلى مجموعة الجرائم المنصوص عليها في الفقه الإسلامي، نجد أن ها 
في عنصر أخذ شيء مملوك للغير خفية، وتختلف عنها من حيث  السرقة والتجسس. فهي تلتقي مع

وتلتقي مع التجسس في عنصر الاطلاع غير المشروع على معلومات يرغب صاحبها  .الوسيلة والمحل
  في اخفائها والتكتم عليها.

والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا هو مدى إمكانية توقيع عقوبتي السرقة والتجسس على جريمة        
 اعتراض البيانات في هذه الصورة الأخيرة.

 ات للبيان غير المشروع عتراضعلى الا رقةعقوبة الس   توقيع إمكانية مدى: الفقرة الثانية

عي في ر لتوقيع حد  من الحدود في الفقه الإسلامي لا بد  من التأكد من تحقق مناطات الحكم الش         
العدل المهيمن. فلا يمكن توقيع الحد على واقعة من الوقائع إلا  الواقعة محل  الن ظر. وهذا تطبيقا لمقصد 

إذا تطابقت الواقعة بمختلف عناصرها وحيثياتها مع الواقعة مناط الحكم. ولمعرفة مدى إمكانية توقيع حد  
الأمر  .يتعي ن علينا النظر في أمرين اثنين على الأقل السرقة على جريمة الاعتراض غير المشروع للبيانات

مر الآخر رعية. والأالأو ل هو مفهوم المال في الفقه الإسلامي ومدى اعتبار البيانات مالا من الن احية الش  
 حد  السرقة ومدى تحققها في سرقة البيانات. تطبيق هو مفهوم السرقة في الفقه الإسلامي وشروط 
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 أو لا: مدى اعتبار البيانات مالا من الن احية الش رعي ة
: مَا ي مْلَك  مو . ..مَا ملَكْتَه  من ك ل ِّ شيء   فهو لغةفي ال المال          ن الذَّهَبِّ قاَلَ ابن  الأثَيرِّ: المال  فِّي الَأصْلِّ

    (1) .والفِّضَّةِّ، ثمَّ أ طْلِّقَ على ك ل ِّ مَا ي ـقْتَنى وي مْلَك  من الَأعيانِّ 

وليس يختلف مفهوم المال في الفقه الإسلامي كثيرا عنه في المعنى اللغوي. فهو كل "ما من شأنه        
". وفي مجلة الأحكام العدلية هو "ما يميل إليه طبع الانسان،  (2)أن يد خر للانتفاع به وقت الحاجة." 

  (3) ويمكن اد خاره إلى وقت الحاجة، منقولا كان أو غير منقول."

ريعة ينقسمون بخصوص تعريفهم للمال إلى أن  فقهاء الش   (4)ويرى الدكتور نذير محمد أوهاب        
من -اتجاهين بارزين، وأن  مرد  هذا الاختلاف يعود إلى فرق جوهري، هو عد  المنافع أموالا عند الجمهور

قوال، أكتفي ة من الأ، بخلاف الحنفية، فهم لا يعد ونها أموالا. ويستشهد بجمل-مالكية وشافعية وحنابلة
منها بنقل ما ذكره الإمام الكساني في بدائع الص نائع، إذا يقول: "... والمنفعة ليست بمال، وهذا عند 

هذا من جانب الحنفية. ومن جانب الجمهور أنقل ما ذكره ابن العربي في عقد  (5)أصحابنا رحمهم الله." 
لفت حيح أن  المنافع مال، وأن ها تضمن، سواء تول: "الص  الجواهر الثمينة، نقلا عن أبي بكر القاضي، إذ يق

 (6)تحت اليد العادية، أو أتلفها المتعد ي. "

ومسلك الجمهور في بنائه مالية الشيء، على كونه منتفعا به انتفاعا مشروعا، وله قيمة بين الن اس،        
ق ق فيها روفة فيما سبق، مادام قد تحيسمح بتوسيع دائرة الأموال في هذا العصر ليشمل أشياء لم تكون مع

                                                           

 .661-669ص/20ج، المرجع الس ابق، تاج العروس :بمرتضى، الزَّبيدي ،أبو الفيض –( 1)
 .1/323على التوضيح، المصدر السابق، ج التلويحشرح  :التفتزاني –( 2)
مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكو نة من فقهاء الدولة العثمانية، تحقيق: نجيب هواويني، نور محمد، كارخانه تجارت كتب، آرام  –( 3)

 .21كراتشي، دط، دس، صباغ  
، الرياض، 1نذير بن محمد الطي ب أوهاب، حماية المال العام في الفقه الإسلامي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ط –( 4)

 .60..10م، ص6001ه، 1666
بوبشيش،   الفقه وأصوله، إشراف: صالحأنظر أيضا إلى أحمد أمد اح: الجريمة الالكترونية في الفقه الجنائي الإسلامي، أطروحة دكتوراه في 

ه، 1622-1622كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 .611م، ص6016-6012

 .12/ص5الكساني: بدائع الصنائع، المصدر السابق، ج –( 5)
ل الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي: عقد الجواهر الثمينة في مذهب ابن العربي: أبو محمد جلا –( 6)

 .688/ص 3م، ج2003-ه1423، 1عالم المدينة، تحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
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وهو  (1) الذهنية وحقوق الابتكار، وغيرها.أساس المالية، وذلك مثل الأشياء المعنوية فيما يعرف بالحقوق 
مسلك أجده صائبا ومعقولا، لأن  العبرة في الأشياء ما تقدمه من منافع، وهي بغير المنافع التي وجدت من 

 أجلها بلا قيمة ولا تساوي شيئا. 

 ،كونها متقو مة  من حيثالرقمية تعتبر من الأشياء غير المعروفة من قبل، وتلتقي مع المال  البياناتو        
هما بدت لأن البيانات وم .ومنفعة لما تنطوي عليه من قيمة كمقابل لها. وهذا  ويمكن بيعها وقبض المال

هي سلاح ائب، فمهملة وتافهة هي تنطوي على المعلومة. وتراكم المعلومات يساوي المعرفة والقرار الص  
ابلة قفع ال عند من يحسن استغلالها. لذلك أجد من الصواب إلحاقها بالمال باعتبارها ذات منفعة وقيمة، و 

  للتداول ودفع ثمن مقابل الحصول عليها. 

 رقة ومدى تحققها في سرقة البياناتحد  الس  موجبات ثانيا: 
إن  القول بمالية البيانات من الن احية الش رعية، لا يعني القول بتوقيع حد  السرقة على من حاز عليها        

للجريمة  تحقق مناطها والتثبت من الأركان المنشئةبطريق الاعتراض. لأن  توقيع الحدود يستلزم التأك د من 
  من حيث حقيقتها الش رعية. 

زْر  فأَخَذَ مَالا لغَيْرِّه، فإَِّن أخَذَه  من ظاهِّر ، أم ا         : منْ جاءَ م سْتَتِّراً إِّلَى حِّ م خْتَلسٌ،  هوفالس ارِّق  عندَ العَرَبِّ
تَهِّبٌ، وم حْتَرِّسٌ،  . وليس يختلف المعنى الاصطلاحي (2)"غاضِّبٌ  ما في يده فهوفإن منع وم سْتَلِّبٌ، وم نـْ

، خفية ن حرزهم أخذ مال الغير في الفقه الإسلامي عن هذا المعنى اللغوي. فالسرقة في الفقه الإسلامي هي
 . (3)أي على سبيل الاستخفاء 

ل. وفي روط في الفعل والفاعرقة يجب أن تجتمع جملة من الأركان والش  ولإيقاع حد  القطع في الس         
، الحد   الذي يجب به وفي شروط المسروق، في حد  السرقة الن ظر في هذا الكتاب:و هذا يقول ابن رشد" 

 فهيأم ا السرقة به هذه الجناية. فتَـثـْب ت  وفيما ، وفي العقوبة، ارق الذي يجب عليه الحد  وفي صفات الس  
يَانةَِّ فِّي ا وإن ما قلنا هذا، لأن هم أجمعوا أن ه ليس ،عليهنَ ي ـؤْتَمَ أن أخذ مال الغير مستترا من غير   ولا فيلْخِّ

خْتِّلَاسِّ قَطْعٌ  لْسَةِّ الْقَطْعَ  فإن ه أوجب فيإِّياَس  بْن  م عَاوِّيةََ، ، إلا  الاِّ  . (4) ..."الْخِّ

                                                           

 .17،60نذير بن محمد الطي ب أوهاب، المرجع السابق، ص –( 1)
 443/ص25جالمرجع السابق، تاج العروس،  ،أبو الفيض –( 2)
 216/ص6عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكاتب العربي، بيروت، دط، دس، ج –( 3)
م، 6006-ه1666، 1بيروت، طتحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، ، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد –( 4)

 .272ص 
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 :(1)أم ا الأركان فيمكن إجمالها في العناصر التالية 
 أن يكون المأخوذ مالا للغير، -

 ،أن يبلغ النصاب  -

  ،أن يؤخذ من حرز -

 ،أن يؤخذ على سبيل الخفية -

 أن تنتفي الشبهة.  -

 القصد الجنائي. -

نا نجد الفقهاء يتفقون حول بعضها ويختلفون حول أخرى. فإن   شروط كل ركن من هذه الأركان،وأم ا        
 مفهوم الحرز وشروطه، والن صاب الموجب للقطع، وغيرها. أهم ها 

وبسحب كل هذه الأحكام على جريمة الاعتراض غير المشروع للبيانات الرقمية، نجد أن ها قد تلتقي        
ها حد  ر لمعها في الكثير من الحالات، وقد تشبهها إلى حد ما، ولكن ليس بالقدر الذي يجعلنا نقر  

الرأي الأقرب إلى روح الشريعة الإسلامية وكلياتها هو عدم القول بالقياس في الحدود، كما  السرقة. لأن  
  .مالية، وهذا يعتبر شبهةوقيمتها ال، (3) البيانات تختلف من حيث طبيعتهاو . (2)سبق وبي نا في الفصل الأول 

 .ط القول بالحد  ه شبهة تسقبحد  ذاتص العناصر الموجبة لحد  السرقة يعتبر كما أن  اختلاف الفقهاء بخصو 
  .صاب الموجب للقطععلى مفهوم الحرز، ومقدار الن  يتفقوا لم فهم 

رة لجريمة الاعتراض في الفقه الإسلامي هي التعزير. و"السرقة المعاقب وبهذا تكون العقوبة المقر         
روط الحد  فيها... د  لم تتوف ر شعليها بالتعزير في الفقه الإسلامي نوعان: أو لهما يدخل فيه كل  سرقة ذات ح

وثانيهما: هو أخذ مال الغير دون استخفاء، أي بعلم المجني عليه، وبدون رضاه، وبغير مغالبة. ويدخل في 
ها أو سرقتبغرض  .  وجريمة الاعتراض غير المشروع للبيانات(4)هذا النوع الاختلاس والغصب والنهب... "

يمكن أن تنضوي تحت هاذين النوعين. فهي يمكن أن تنضوي تحت النوع الأو ل باعتبار  نسخة منها، أخذ
تخل ف شرط من الشروط الموجبة للحد فيها، وهو شرط انتفاء الشبهة. ويمكن أن تنضوي تحت الن وع 

نولوجيات كالثاني، باعتبار أن  أخذ البيانات يحدث بعلم المجني عليها ابتداء بالتحديات الأمنية المتصلة بت
                                                           

. أحمد 211ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المصدر السابق، ص... عبد القادر عودة، المرجع السابق، صأنظر إلى  –( 1)
 .617أمد اح، المرجع السابق، ص

 .22ص، إلى الفصل الأول من هذا البحث، أنظر في حكم التجريم بالقياس –( 2)
 .22من هذا البحث، صالفصل الأول  البيانات الرقمية، إلىأنظر في أنواع  –( 3)
 .212/ص6ج عبد القادر عودة، المرجع الس ابق، –( 4)
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ات ما عليه إلا  تعزيز الحماية الفنية للبيانتنطوي عليها من مخاطر وتهديدات، فالاعلام والاتصال، وما 
 والأنظمة الر قمية التي تختزنها وتلك التي تستعمل كقناة اتصال لنقلها.

  غير المشرع للبيانات عتراضعلى الاس التجس  عقوبة  توقيع إمكانية مدى: الفقرة الثالثة

: تَـفَح ص  منَ الو وَقد جَسَّه  بيدِّه واجْتَسَّه، أَي مَسَّه وَلَمَسه.  .المَس  باليَد لغة هو الجَس          مَجاز: الجَس 
هَا : بَحَثْت  عَنه   .كالتَّجَس س  .الأخبارِّ والبحث  عَنـْ يميل: وَق .تجَسَّسْت  فلَانا، وَمن فلان  : التَّجَس س  بِّالْجِّ

الجاسوس  و  .مِّنْهوَ البحث  عَن العَورات، وَبِّالْحَاءِّ: الاستِّماع، ومعناهما واحدٌ فِّي تطلَ بِّ مَعْرِّفةِّ الأخبارِّ 
ر ِّ الشَّر ِّ، وَه وَ العَين  الَّذِّي يَـتَجَسَّس  الأخبارَ، ثم  يأَْتِّي بهَا، والناموس: صاحب   ، كأمير : لصاحبِّ سِّ  والجَسيس 

ر ِّ الخَير.  (1) سِّ

التجسس في القرآن لفظ عام. وهو التجسس على خصوصيات الناس وعوراتهم. سواء كان تجس سا و        
تقليديا باستراق السمع والبصر أم معلوماتيا باعتراض البيانات المخزنة في الأنظمة المعلوماتية أو أثناء تدف قها 

 عبر قنوات الاتصال بين الأنظمة المعلوماتي ة.

يراد به في القانون وكذلك في الفقه الإسلامي التجس س الس ياسي، وهو  ،ريمةلكن الت جسس كج       
 الت جس س الذي يرتكب لأغراض سياسية وعسكرية، أي  الوصول إلى معلومات تمس بأمن الد ولة، واستقرارها.

وفقهاء الش ريعة القدامى يت فقون حول معاقبة الجاسوس عقوبة تعزيرية، لكنهم يختلفون حول مقدارها،        
 . (2)ويفر قون في ذلك بين الجاسوس المسلم وغير المسلم 

صلى الله عليه –.  ودليلهم ما روي عنه (3)أم ا الجاسوس غير المسلم فيقتل تعزيرا عند عامة الفقهاء        
من أن ه قتل جاسوسا من المشركين. وأم ا الجاسوس المسلم، فقد ذكر ابن القي م رحمه الله الخلاف -وسل م

جواز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس للكف ار على المسلمين. وهو  ،القول الأو ل. (4)فيه على قولين 

                                                           

 .677/ص12جالمصدر السابق، تاج العروس،  –( 1)
 . 666ابق، ص ابن قيم الجوزية: الطرق الحكمية، المصدر الس   أنظر في تفصيل هذه الأقوال إلى –( 2)

م، 1776-ه1612، 69الة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، طسة الرس  قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤس  ابن 
 .27/ص2ج
 ،6دية، طللن شر والت وزيع، الرياض، المملكة العربية السعو دار العاصمة بكر بن عبد الله بوزيد، الحدود والت عزيرات عند ابن القي م،  –( 3)

 .106. ابن القي م، زاد المعاد في هدي خير العباد، المصدر الس ابق، ص619صه، 1612
 .106/ص2ابن القي م، زاد المعاد في هدي خير العباد، المصدر السابق، ج –( 4)
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 ،القول الثانيأم ا  ابن عقيل من الحنابلة. وهو مذهب مالك، وأحد الوجهين من مذهب أحمد، واختاره
 أن ه لا يقتل. وهو مذهب أبي حنيفة والش افعي، وظاهر مذهب أحمد."فهو 

تها، اسة والتي يتكتم عليها أصحابها لأهميالحاصل هو أن  الاعتراض غير المشروع للبيانات الحس  و        
يانات فتحد ده طبيعة البيانات وتشد د إذا كانت البتكون عقوبتها تعزيرية كأصل عام. أم ا نوعها ومقدارها 

 ة.الجريمة والعقوببين  كرية. وهذا تطبيقا لمبدأ التناسبسياسية أو عس
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 المبحث الث الث: جريمة الاتلاف المعلوماتي
يعة اقتصادي ة ات طبذأن تكون  يمكن-كما سبق وبي نا-المعالجة عبر الأنظمة المعلوماتي ة البيانات  إن         
تفوق بكثير تلك التي تتمت ع بها الكيانات المادي ة. كما يمكن أن تكون قطعا برمجية  مالي ة،قيمة ولها 

الط بيعي أن  فمنلك ذمسؤولة عن عمل الأنظمة المعلوماتي ة )البيانات المغذي ة لعمل الأنظمة المعلوماتية(. ل
 س بسلامتها وإلحاق الض رر بها.تج رم كل  الأفعال التي من شأنها المسا

 في ظل  اتفاقية بودابست اتلاف المعلوماتيالمطلب الأو ل: مفهوم جريمة 
يجب على أن ه:"  نص  تجريمة الاتلاف المعلوماتي تضم نتها اتفاقي ة بودابست في الماد ة الر ابعة. حيث        

قانونه إجراءات أخرى يرى أن ها ضرورية لتجريم، تبعا لعلى كل طرف أن يتبنى الإجراءات الت شريعي ة أو أي ة 
 المحل ي، إذا حدث ذلك عمدا، ودون حق، أي إضرار، أو محو، أو تعطيل، أو إتلاف، أو طمس للبيانات.

يمكن لأي طرف أن يحتفظ بحق اشتراط أن يكون الس لوك المنصوص عليه في الفقرة الأولى يؤدي إلى 
 ي تعريف هذه الجريمة وبيان محل ها وأركانها في ظل  اتفاقية بودابست. فيما يل(1) "أضرار جسيمة.

 الفرع الأول: تعريف جريمة الاتلاف المعلوماتي

. أم ا الاتلاف (2) هو الت أثير في ماد ة الش يء على نحو يذهب أو يقلل من قيمتهالاتلاف عموما        
نها وإلى تعريفا محد دا. وبالاستناد إلى الماد ة الر ابعة مالمعلوماتي كجريمة فلم تضع لها اتفاقية بودابست 

المذك رة الت فسيري ة لها، يمكن القول بأن  الاتلاف المعلوماتي يقصد به أحد أمرين: إم ا اتلاف البيانات وإم ا 
اتلاف الن ظام المعلوماتي. وهما مرتبطان بحيث قد ينتج أحدهما عن الآخر أو يكون متضم نا له، ولكن 
ليس دائما. ولأن  مصطلح البيانات يت سع ليشمل أيضا برامج الت شغيل المسؤولة عن عمل الن ظام المعلوماتي 

جريمة الاتلاف المعلوماتي تستهدف البيانات بشتى أنواعها، سواء أكانت برامج  فإن ه يمكن القول أن  
 تشغيل، أو غيرها من البيانات.

هدف كل معالجة آلية للبيانات ستالاتلاف المعلوماتي بأن ها:"  وعليه فإن ه يمكن تعريف جريمة       
فة دائمة أو سواء تم  ذلك بص، و البيانات الرقمي ة عمدا ودون حق، لإفراغها من المعلومة إفراغا كلي ا أو جزئي ا

ع القطع ي." وهذا الت عريف شامل لجميع أنواع البيانات بما فيها أنظمة تشغيل الن ظام المعلوماتي، وجممؤقتة
البرمجية المسؤولة عن عمل الن ظام. وعبارة "معالجة آلية للبيانات" الواردة في الت عريف تشمل جميع الأفعال 
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 .626دلخار صالح بوتاني: المرجع الس ابق، ص  –( 2)
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المنصوص عليها في الماد ة الرا بعة، أي : الادخال، والن قل، والإضرار، والمحو، والت عطيل، والإتلاف، 
 ا أو جزئيا للبيانات. والط مس. فكل  معالجة منها يمكن أن تنتج تلفا كل ي

 الفرع الث اني: محل جريمة الاتلاف المعلوماتي
ابعة هو أن تكون البيانات والبرامج الر قمي ة مكفولة بحماية مماثلة لتلك التي الر   الماد ةالهدف من  إن         

لامة وحسن هي س تتمتع بها الأشياء المادي ة ضد  الأضرار التي تحدث عمدا. والمصالح القانوني ة المحمي ة
 .(1)تشغيل أو حسن استخدام البيانات والبرامج الر قمي ة 

فمحل جريمة الاتلاف المعلوماتي هو البيانات الر قمية بمختلف أنواعها سواء كانت داخل الن ظام        
المعلوماتي أو مخز نة على دعامة مادي ة خارجي ة، أو أنظمة الت شغيل المسؤولة عن عمل الن ظام المعلوماتي 

 لجريمة فجميعها يمكن أن تشك ل محلا  وحسن أدائه لوظيفته. لأن  برامج الت شغيل هي نوع من البيانات. 
 الاتلاف المعلوماتي المنصوص عليها في الماد ة الر ابعة من الاتفاقي ة.

ن  جرائم ، لأا هنامستبعدالمعلوماتي ظام المكونة للن   المادي ة لأجزاءالواقع على االاتلاف فيكون        
ات معلومات. ولأن  الاتلاف المعلوماتي محل ه هو البيانالمعلوماتي ة لا تتم  إلا  من خلال المعالجة الآلي ة لل

بما فيها نظام التشغيل، ولا شأن له بالكيانات المادي ة، إلا  إذا كان الت لف ناتجا عن معالجة آلية. أم ا اتلافها 
 بالإحراق أو الإغراق، فلا تعتبر جريمة اتلاف معلوماتي، وهي ليست جريمة معلوماتي ة.

 أركان جريمة الاتلاف المعلوماتيالفرع الث الث: 
 الماد ة الر ابعة أعلاه، نستخرج ركني جريمة الاتلاف المعلوماتي كما يلي: نص  انطلاقا من        

 الفقرة الأولى: الر كن الماد ي
اتلاف البيانات قد يفضي إلى اتلاف الن ظام المعلوماتي، وهذا في حال ما إذا كانت البيانات        

المستهدفة عبارة عن برنامج الت شغيل أو جزء منه. ولكن، يمكن أن يحدث اتلاف للبيانات دون الت عرض 
خارجية   نة على دعامةللنظام الت شغيل بسوء، أو يحدث مستقلا عنه تماما. بحيث تكون البيانات مخز 

كالقرص الص لب الخارجي والقرص المضغوط مثلا. وعموما يمكن أن نستخرج العناصر المكو نة للر كن 
 الماد ي من خلال الماد ة الر ابعة كما يلي:

                                                           

، 6002الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع السابق،  هلالي عبد الله أحمد: –( 1)
  ..  بتصرف12ص
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 شاط الجرميأولا: الن  
، هي كما بعةاالر   ةبإتيان أحد الأفعال المنصوص عليها في الماد  على الأقل شاط الجرمي يتحقق الن         

 : (1)يلي 

بجعلها في حالة لا تفيد أي ة معلومة أو تفيد معلومات ناقصة، رغم  الاضرار بالبيانات يكونو  الاضرار: 
   بقاء أجزاء منها قائمة ككيان معلوماتي.   

تماما من . ويكون بنسفها (2)محو البيانات يعادله في العالم الماد ي تدمير الأشياء المادي ة  المحو: 
  الد عامة حيث تخز ن، وبالت الي جعلها غير موجودة تماما ككيان معلوماتي.

على غرار الاضرار، يعتبر تعطيل البيانات من باب الاتلاف الس لبي. ويكون بجعل البيانات  عطيل:الت   
دعامة المادي ة لفي حالة لا تفيد المعنى أو المعلومة التي تختزنها، رغم بقائها ككيان معلوماتي أو بقاء ا

  التي تختزنها.     
  وجودةمالإبقاء عليها رغم  )بصريا أو سمعا( ايكون طمس البيانات بجعلها غير مدركة حسي   مس:الط   

ككيان معلوماتي. ومن الن احية الفني ة يمكن ارتكاب هذا الفعل بالاعتماد على برامج ضار ة تجعل 
الملف ات الحاوي ة للبيانات غير مرئية تماما للمستخدم رغم وجودها الفعلي داخل الن ظام )على القرص 

     الص لب أو ذاكرة حاسوب خادم...(.
تلاف الجزئي، إلى الا بالإضافة، بحيث لا يبقى لها أثر بياناتي للالاتلاف الكل   يراد بهو  الاتلاف: 

 الاضرار والمحو والت عطيل والط مس.  والذي يشمل

 ثانيا: الن تيجة الجرمي ة
الر كن الماد ي يكون في جريمة الاتلاف المعلوماتي الواقع ضد  البيانات باكتمال أحد الأفعال يكتمل       

المنصوص عليها، وهي الاضرار، أو المحو، أو الت عطيل، أو الاتلاف، أو الط مس، وبغض الن ظر عن حجم 
وصها ن تشترط في نصالض رر الن اتج، وتحق ق نتيجة ما من عدمه. لكن المشر ع الد ولي أجاز للأطراف أ

الد اخلية ضرورة أن ينتج عن الأفعال الس ابقة أضرارا جسيمة حتى يكتمل الر كن الماد ي. لكنه لم يحدد 
 معيارا لتقدير جسامة الأضرار. 

 

                                                           

  .أنظر في أصل هذه المفردات في الل غات الأجنبية إلى فهرس المصطلحات –( 1)

 .   19الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع الس ابق، ص هلالي عبد الله أحمد:–( 2)
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 ثالثا: العلاقة الس ببية
الر كن الماد ي لا بد من تحق ق وجود العلاقة الس ببية بين إتيان أحد الأفعال المنصوص عليها  لاكتمال

والن تيجة. ولا جريمة إذا انتفت هذه العلاقة. فقد تتم  إحدى المعالجات بغرض اتلاف البيانات، لكن  التلف 
اء العلاقة الس ببية يمة لانتفيحصل بسبب آخر غير تلك المعالجات المرتكبة، ففي هذه الحالة تنتفي الجر 

  بين السلوك )المعالجة الآلية للبيانات( والنتيجة )تلف البيانات(.     

 رابعا: انتفاء الحق
إن  توفر العناصر الث لاثة الس ابقة لا يكفي لقيام الجريمة، بل يشترط أن تكون "دون حق". فتنتفي        

ي ة إذا تم ت الأفعال الس ابقة بموجب حق  وفي إطار مشروع. كأن الجريمة وفقا للماد ة الر ابعة من الاتفاق
تكون من أجل صيانة الن ظام مثلا، أو إعادة تنصيب برامج تشغيل جديدة، أو الت حميل الت لقائي للنسخ 

 المستحدثة لبرامج منص بة على الن ظام. أو إذا قام بها مالك الن ظام بنفسه أو شخص مسؤول عنه. 

 نية: الر كن المعنويالفقرة الث ا
الاتلاف المعلوماتي جريمة عمدي ة، فلا جريمة ما لم يتحقق القصد الجنائي العام )العلم والإرادة(.        

ش ركة حيث يعمل، على نظام المن الانترنت  برامج نفعي ةتحميل إذا قام موظ ف ب جريمةال وعليه ينتفي وصف
ل فوق قدرة نظام الأمان، ولو تسب بت في إتلاف بيانات مهم ة داخوتبين لاحقا أن ها مرفقة ببرامج ضار ة، ت

 الن ظام أو تسب بت في اتلاف الن ظام بأكمله، لا يعد  الفعل جريمة، لانتفاء القصد الجنائي.
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 الاتلاف المعلوماتيجريمة : صور وأساليب المطلب الث اني
تبر من الماد ي للدعامات الالكتروني ة التي تختزن البيانات، لا تعذكير بأن  الاتلاف ينبغي الت   ،بداية       

الن احية القانونية اتلافا معلوماتيا، فإحراق الدعامات الالكترونية أو إغراقها بسائل، ليس جريمة معلوماتي ة، 
 وجود.موإن كانت تقع ضد  البيانات والأنظمة المعلوماتي ة، لأن  عنصر المعالجة الآلية للبيانات غير 

 ما يلي:أن يتم بوسائل برمجي ة متعددة، نذكر أهم ها ك لإتلاف المعلوماتي يمكنوا       

 المعالجات المتاحة ابتداء   الفرع الأول:
يمكن للإتلاف المعلوماتي أن يكون ناتجا عن إحدى المعالجات الآلية التي تتيحها أنظمة الت شغيل        

ء من وظيفية الن ظام التي يحتاجها المستخدمون أثناء استخدامهم للأنظمة ابتداء، والتي تكون مشروعة كجز 
. كذلك يتعلق Formaterتعليمة المسح الن هائي و  Supprimerالمعلوماتية. يتعلق الأمر بتعليمة "المسح" 

الأمر بقواعد بالبيانات حيث يمكن التفاعل معها بواسطة واجهة تفاعلية تسمح للمستخدم بإجراء مختلف 
المعالجات كالإضافة والمسح والت عديل وغيرها من المعالجات التي تتطل بها عملي ة تسيير المنظومة 
المعلوماتي ة )المؤسسة المؤتمتة(. في هذه الحالة يمكن أن يتصو ر ارتكاب جريمة الاتلاف المعلوماتي ضد  

ى ة فقط، ودون الحاجة إلى أدنالبيانات المخز نة في قاعدة البيانات، باستخدام هذه المعالجات المتاح
 جهد فكري، أو إلى استخدام سائل تقنية معقد ة.

 الفرع الث اني: نشر البرامج الض ار ة
البرامج الخبيثة مصطلح يطلق للدلالة على البرامج المستخدمة في زعزعة استقرار  ارة أوالبرامج الض         

واقع اسة، أو التور ط في الجريمة الس يبيرانية عموما. والالأنظمة المعلوماتية، والحصول على المعلومات الحس  
أن  البرامج الخبيثة يمكن أن تؤدي عددا لا يحصى من الوظائف المختلفة، رغم أن ها تصم م عادة للهجمات 
ضد  الأنظمة المعلوماتية وتسهيل عمليات القرصنة بشكل عام. بحيث لا يمكن من الن احية الفني ة الفصل 

ج الض ار ة والبرامج غير الض ارة. لأن ها برامج معلوماتية يمكن أن يجادل مصم موها في أنه ا ضرورية بين البرام
لفهم أفضل لعمل الأنظمة وأمنها. ورغم تسميتها بالبرامج الضار ة فإن  الط ريقة التي تستخدم بها، هي التي 

 ة من الن احية الأخلاقية أم لا.تحد د فعلي ا كونها ضار ة أم نافعة، وهي التي تحد د كونها مشروع

تشترك مختلف البرامج الض ارة في كونها تعمل عن طريق استغلال نقاط الض عف ومواطن القصور في        
الأنظمة المعلوماتية بمكوناتها البرمجية والمادي ة. ومن بين الأنواع الأكثر شيوعا للبرامج الض ار ة يمكن أن 
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ل والد يدان، بالإضافة إلى برامج التجسس والقناب ،أحصنة طروادة لفيروسات،: اثلاثة أنواع أساسية نمي ز
 المنطقي ة.

هذا الن وع من البرامج الض ار ة لا يمكنه الن شاط أو تنفيذ محتواه دون تدخل مستخدم  الفيروسات: 
الن ظام، على غرار فتح الملف أو الن قر على رابط مضم ن في رسالة. فينبغي أن يقوم الض حي ة بتنفيذ 

أي   وات أانلقرص الص لب أو ملف ات البيابرنامج الفيروس بطريقة تسمح لهذا الأخير بالت نصيب على 
برنامج آخر موجود في الن ظام الضحي ة.  وإضافة إلى مقدرتها على نسخ نفسها ذاتيا، فإن  العديد من 
الفيروسات يمكنها الوصول إلى البيانات الحس اسة داخل الن ظام، وإتلاف الملف ات، وحجز مساحة من 

 الذ اكرة على القرص الص لب، أو إعاقة عمل الن ظام تماما. 
نوع شائع من البرامج الض ار ة، وهو شبيه بالفيروسات من حيث عدم مقدرتها على : طروادةأحصنة  

الن شاط تلقائيا، وإنم ا تتطلب تدخ ل المستخدم حتى يتم تنفيذ محتواها. وكما يظهر من تسميتها فإن  
للمستخدم  . حيث تظهر(1)هذا الن وع من البرامج يقوم عمله على الفكرة المستوحاة من حصان طروادة 

على أن ها برامج أو ملف ات أو روابط نافعة يرغب المستخدم في تنزيلها وفتحها. عند فتح الملف، يتم  
أحصنة طروادة عادة لا يقوم بنسخ نفسه على  تنفيذ جزء من البرنامج وتحريره في الن ظام المستهدف.

ائم إلى الن ظامالن ظام المصاب، وبدلا من ذلك تعمل على إنشاء خلفي ة تسمح  كتسجيل   .بالولوج الد 
النقر على لوح المفاتيح والوصول إلى الملفات الحساسة واستغلال الكاميرا، واستخدام النظام كنقطة 

 انطلاق في تنفيذ هجمات ضد أنظمة أخرى.
 دخل مباشر، أي  دون تتنتشر ذاتيا وبشكل مستقللقدرة على أن االفيروسات لها نوع من هي الد يدان:  

من مستخدم الن ظام الض حي ة. يتطل ب عمل الفيروسات قيام المستخدم بشيء ما كالن قر على رابط مثلا. 
. تستخدم ذاكرة الن ظام المستهدف كي تنتشر وتنسخ (2) ا العنصرذأم ا الد يدان فلا يتطل ب عملها ه

تقلة، ولا تحتاج د يدان كبرامج مس. تصم م النفسها تلقائي ا، ومن ثم  تعطيل وظيفة الن ظام أو إتلافه تماما
لأن ترتبط بملفات أو تغيير أي ة برامج موجودة في الن ظام. ما إن تنشط حتى تقوم بنسخ نفسها على 

لك في أنظمة أخرى عن طريق عناوين البريد الالكتروني أو آليات ذذاكرة الن ظام، لتقوم بالانتشار بعد 
  . (3)أخرى 

                                                           

الإغريق. وهو حصان عملاق من الخشب تم نقله داخل مدينة يعود الأصل في تسميتها إلى حصان طروادة المعروف قصته لدى  –( 1)
 ر من الجنود تمكنوا من الوصول إلى داخل المدينة وتحريرها.محصنة على أنه هدية، في حين كان بداخله عدد كبي

(2) – Chuck Easttom & Det. Jeff Taylor, P56.  المرجع السابق  
(3) – Thomas J. Holt et autres: P66.  المرجع الس ابق 



 البيانات والأنظمة المعلوماتيةسريّة وسلامة وإتاحة الجرائم المرتكبة ضدّ ------------------------------------ثانيالفصل ال
 

140 
 

من جوانب  جانب التجسس هو كل برنامج من شأنه مراقبة المستخدم في أي  برنامج جس س: برامج الت   
. ومن الن احية العملي ة، هناك العديد من الاستخدامات المشروعة لبرامج استخداماه للنظام المعلوماتي

خدامات المواقع واست ة التي يستخدمها الآباء لحماية أطفالهم ضد  التجسس، على غرار برامج الحماي
لك فمن ذ، وتلك التي تسمح لرب العمل بمراقبة استخدامات الموظف للحاسوب. لالمشبوهةالانترنت 

رجال  هل نسبيا علىذلك من الس  هل الحصول عليها في الواقع نظرا لاستخداماتها المشروعة. كالس  
ي الذي لحالات الملف الخفخص الذي قام بتنصيب البرنامج. في بعض احقيق الوصول إلى الش  الت  

سس جظام المستهدف. وفي حالات أخرى تقوم برامج الت  يتم الاحتفاظ به على الن   يحوي البيانات
 .(1) ظام على دراية بالأمرد سلفا، عادة دون أن يكون صاحب الن  محد    IP بإرسال البيانات إلى عنوان

ريمة جريمة الاعتراض، لا في جارتكاب يمكن أن تستخدم في جسس برامج الت  قد يبدو للقارئ أن  و 
الاتلاف، باعتباره يهد د سري ة الأنظمة أكثر من سلامتها. وهنا لا بد من الت وضيح بأن  نشر برامج 
الت جسس لا يعتبر من قبيل اعتراض البيانات، لأن  أفعال الاعتراض يتعل ق عموما بالبيانات المرسلة. في 

 لاف المعلوماتي، لأن  تنصيب برامج التجس س على الن ظام يعتبرحين أن ه يعتبر صورة من صور الات
 تعديلا فيه وإدخال برامج ليست منه. 

يمكن  د،منطقي محد   رجع )شرط(م تحق ق إلى أن يتم  ، عن برامج نائمة هي عبارة :ةالقنابل المنطقي   
تخدمين ات أو المسالملف  دة من عدد ظام، أو عتبة محد  ، أو تسجيل مستخدم ما في الن  أن يكون توقيتا

ط القنبلة المنطقية ويتم تنفيذها ، ينش  معي ن IPهو عنوان  رجعالمتوصل إليه. مثلا يمكن أن يكون الم
 لوفينبورجر مايكل زرعها ة تلك التي. من أهم الأمثلة عن القنابل المنطقي  ى المرجععرف علبمجرد الت  

ن موظف تمك   .خاص بعملهااسة من أجل حذف بيانات حس   ،يعمل أينركة في نظام الش   1776عام 
 .(2)فها أخر من اكتشا

 
 
 
 
 

                                                           

(1) – Chuck Easttom & Det. Jeff Taylor, P56.  المرجع الس ابق 
(2) – Chuck Easttom & Det. Jeff Taylor, P80.  المرجع نفسه 
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 جنائيشريع الجريمة الاتلاف المعلوماتي في الت   المطلب الث الث:
الت شريعات الد اخلي ة يمكن الت مييز بين اتجاهين بارزين فيما يتعل ق بتجريم الاتلاف بمطالعة        

المعلوماتي. ات جه جانب منها إلى اعتبارها جريمة معلوماتي ة مستقل ة عن غيرها من جرائم المعلوماتية، فيما 
حال  د العقوبة فياختار جانب آخر أن يعالجها كظرف مشد د لجريمة الولوج غير المشروع، حيث تشد  

 افضت جريمة الولوج غير مشروع إلى اتلاف البيانات.  

 الفرع الأول: الاتلاف المعلوماتي كظرف تشديد لجريمة الولوج غير المشروع
 .الجزائريو  ، والكويتي،الاماراتيالمشر ع الفرنسي، و شريعات التي أخذت بهذا الاتجاه، نجد من الت         

 جريمة الاتلاف المعلوماتي في الت شريع الفرنسي الفقرة الأولى:
بمراحل في تعامله مع جرائم المعلوماتية عام ة، وجريمة الاتلاف المعلوماتي شريع الفرنسي الت   مر         

خاص ة. في البداية ات جه إلى تطبيق الن صوص الت قليدي ة على الاتلاف المعلوماتي، ثم  أصدر تشريعات خاص ة 
 .  (1)علوماتية بجرائم الم

 -323بالر جوع إلى قانون العقوبات الفرنسي، نجده قد تناول جريمة الاتلاف المعلوماتي في الماد ة و        

كظرف مشد د لجريمة الولوج إلى أو البقاء غير المصرح بهما في الن ظام المعلوماتي. حيث تنص الماد ة  (2)1
في فقرتيها الث انية والث الثة على أن ه إذا أد ى فعل الولوج أو البقاء غير المصر ح بهما إلى ال نظام  323-1

المعلوماتي إلى حذف أو تعديل في البيانات الموجودة في الن ظام، أو تغيير في عمل الن ظام، فإن  العقوبة 
يورو. وتشد د إلى خمس سنوات  1000000ترفع إلى الس جن لثلاث سنوات والغرامة المالي ة المقد رة ب

يورو إذا ارتكبت أفعال الحذف والت عديل، ضد  بيانات شخصي ة وأنظمة معلوماتي ة تقوم عليها 1500000و
  الد ولة.

 

 

                                                           

  .612المرجع الس ابق، ص أنظر إلى: أيمن عبد الله فكري: –( 1)
(2) – Loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la 
répression des crimes et délits contre les biens- NOR : JUSX8900011L.  Modifiée par la Loi n° 2015-
912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1) NOR: PRMX1504410L:    متاح على الر ابط        
http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf 

http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf
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 جريمة الاتلاف المعلوماتي في الت شريع الاماراتي  ة:اني  الفقرة الث  
ل فيه بغير وجه حق إلى ل فعل عمدي يتوص  كعلى أن    (1)القانون الاماراتي ة من اني  ة الث  تنص الماد         

 سمدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبظام أو بتجاوز الموقع أو الن   موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول
لغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف إب على الفعل فإذا ترت   .بإحدى هاتين العقوبتين وبالغرامة أو
 بإحدىغرامة أو وبال عن ستة أشهر ة لا تقل  إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مد   أو تغيير أو

 ..".هاتين العقوبتين

ام ظنة داخل الن  هو البيانات المخز  -صوفق هذا الن  -محل الجريمة  ن  أهو  يمكن ملاحظته،ما و        
ي مستبعدة ه والبيانات المخزنة على دعامة خارجيةشغيل  من برامج نظم الت  كلا    وبذلك فإن  ، فقط المعلوماتي

   وغير مشمولة بحماية هذا الن ص.

تين مستقل من خلال الماد   ع الاماراتي، عالج جريمة الاتلاف المعلوماتي في نص  كذلك فإن  المشر         
. (3) امظالخطيرة لعمل الن  ادسة مقترنة بجريمة الإعاقة ة الس  عنها في الماد   تحد ث إذ. (2) ابعةوالس   ادسةالس  

أم ا الماد ة الس ابعة فهي خاص ة بالبيانات الط بي ة، كحالة خاص ة، ونص  فيها على العقوبة بالس جن المؤقت أو 
الحبس لكل  من عد ل أو أتلف الفحوصات الط بية، أو الت شخيص الطب ي، أو العلاج الطب ي، أو الر عاية 

ك، أو مك نه منه، باستعمال الش بكة المعلوماتي ة أو إحدى وسائل تقنية الط بي ة، أو سه ل للغير فعل ذل
 المعلومات.

 جريمة الاتلاف المعلوماتي في الت شريع الجزائري :لثةالفقرة الثا
 وماتي ضرفا مشد دا لجريمة الولوج أو البقاء غير المشروع فيالاتلاف المعل الجزائريالمشر ع  يعتبر       

على أن  العقوبة تضاعف في حال  (4) مكرر 276الأنظمة المعلوماتي ة. حيث تنص  الفقرة الث انية من الماد ة 
 ما إذا ترت ب عن الولوج أو البقاء غير المشروعين، حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة.

وتنص  الفقرة الث الثة من الماد ة نفسها على أن  أفعال الولوج أو البقاء غير المصر ح به أو الحذف أو تغيير        
المعطيات، إذا ترت ب عنها تخريب نظام الت شغيل للنظ ام المعلوماتي فإن  العقوبة تكون من ستة أشهر إلى 

 دج.120.000دج إلى 20.000سنتين، والغرامة من 
                                                           

 (. المرجع الس ابق.6/6002مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي)قانون  –( 1)
 المرجع نفسه. –( 2)
 ، من هذا الفصل.الإعاقة الخطيرة لعمل الن ظامجريمة مبحث أنظر إلى  –( 3)
 حول المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. المرجع الس ابق. 12-06القانون رقم  –( 4)
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من القانون نفسه على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات  1مكرر 276كما تنص الماد ة        
دج كل من أدخل بطريق الغش  معطيات في نظام المعالجة الآلي ة 6.000.000دج إلى 200.000والغرامة من 

 أو أزال أو عد ل بطريق الغش  المعطيات التي يتضم نها.

مكرر، وعلاوة في إتيان فعل  394الن صوص أن  الر كن الماد ي بحسب الماد ة يت ضح من خلال هذه و        
الولوج أو البقاء غير المصر ح بهما، يكتمل بإتيان أحد صور الاتلاف المعلوماتي، وهي التعر ض للبيانات 

 الموجودة داخل الن ظام بالحذف أو الت غيير. 

بة أشد  في حال ما إذا ما تم  اتلاف المعطيات سواء فهي تنص  على عقو  1مكرر 394أم ا الماد ة        
 بإزالتها أو تعديلها بإدخال معطيات في الن ظام. والتي يمكن أن تكون فيروسات أو غيرها من البرامج الض ار ة.

 الفقرة الر ابعة: جريمة الاتلاف المعلوماتي في الت شريع الكويتي
 .المشروع في حال ما إذا افضت الجريمة إلى اتلاف البياناتد العقوبة في جريمة الولوج غير تشد         

: " يعاقب بالحبس ، وفيها(1)وهذا ما تنص  عليه الماد ة الث الثة من قانون مكافحة جرائم تقني ة المعلومات 
مد ة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل  عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى 

 تين العقوبتين كل من:ها

ارتكب دخولا غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الش بكة المعلوماتي ة أو  -1
بإحدى وسائل تقني ة المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومي ة سري ة بحكم 

 القانون.

ا أو ومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرهفإذا ترت ب على ذلك الد خول إلغاء تلك البيانات أو المعل -6
تعديلها، تكون العقوبة الحبس مد ة لا تتجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل  عن خمسة آلاف 

 دينار ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين..."

 الفرع الثاني: الاتلاف المعلوماتي كجريمة مستقلة 
شريعات من أفردت جريمة الاتلاف المعلوماتي بنص خاص، من الت  تجاه الأو ل، نجد في مقابل الا       

مستقلا عن جريمة الولوج غير المشروع. من هذه الت شريعات يمكن ـأن نذكر الت شريع العماني والن ظام 
   الس عودي.

                                                           

 حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات. المرجع الس ابق. 22القانون الكويتي رقم –( 1)
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 جريمة الاتلاف المعلوماتي  في الت شريع العمانيالفقرة الأولى: 
على أن: " يعاقب بالس جن (1) اسعةته الت  في ماد  التشريع العماني المتعل ق بجرائم تقني ة المعلومات  ينص         

مد ة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على 
تي ون وجه حق في نظام معلوماعشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل عمدا ود

أو شبكة معلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقاف أي  منها أو تعطيله عن العمل أو ألغى 
أو غي ر أو عد ل أو شو ه أو أتلف أو دم ر البرامج أو البيانات أو المعلومات الالكتروني ة المستخدمة أو 

ذلك من شأنه إيقافها أو تعطيلها عن العمل، وذلك باستخدام وسائل المخز نة في أي  منها مع علمه بأن  
  تقني ة المعلومات."

 جريمة الاتلاف المعلوماتي في الن ظام الس عودي الفقرة الث انية:

ة لى أربع سنوات وبغرامة لا تزيد عجن مد  على عقوبة الس   (2) ته الخامسةعودي في ماد  ظام الس  الن   ينص         
لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، لكل  شخص يرتكب الد خول غير المشروع لإلغاء 

 بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها. 

-بحسب المشر ع السعودي-وماتي ما يلاحظ من خلال هذا الن ص هو أن  جريمة الاتلاف المعل       
تتحقق فقط إذا سبقتها جريمة الولوج غير المشروع إلى الن ظام المعلوماتي، وكان القصد منها هو اتلاف 
البيانات بداخله. وبالتالي فإن  الاتلاف الناتج عن برنامج ضار تسبب الفاعل في إدخاله إلى النظام الضحية  

ي لا يعد  جريمة اتلاف معلوماتي، وإن اتجهت أرادته إليها طالما أن  كإرساله مثلا عبر البريد الالكترون
الفاعل لم يرتكب فعل الولوج غير المشروع إلى الن ظام المستهدف. وهي ثغرة تحسب على المشر ع 

 الس عودي.

وماتي لكذلك فإن ه عبارة: " لإلغاء بيانات خاص ة أو حذفها... "، يفهم منها أن  جريمة الاتلاف المع        
تكون محق قة بمجر د إثبات القصد الجنائي الخاص، المتمثل في قصد اتلاف البيانات التي يحتويها الن ظام، 
وإن بقيت البيانات سليمة. فهي جريمة خطر في الت شريع السعودي، بخلاف التشريعات السابقة، التي 

 تشترط تحقق نتيجة الاتلاف الذي يصيب البيانات. 

 

                                                           

 قانون مكافحة جرائم تقني ة المعلومات العماني. المرجع الس ابق.  –( 1)
 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتي ة الس عودي، المرجع الس ابق.الماد ة الخامسة  –( 2)
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 الاتلاف المعلوماتي في الفقه الإسلامي جريمةالر ابع: المطلب 
الإتلاف المعلوماتي وبيان موقف التشريعات الجنائية الداخلية منها، نأتي الآن بعد التعر ف على جريمة 

 إلى بيان موقف الفقه الإسلامي منها، من خلال بيان أدلة تجريمها، والعقوبة المقر رة جزاء لها.

 أدل ة تجريم الاتلاف المعلوماتي في الفقه الإسلامي  :الأو ل الفرع
عل يستوجب ف الاتلاف المعلوماتي وبناء على ما تقر ر من الن احية الفني ة والت شريعات الد اخلي ة،فعل        

وهذا بالاستناد إلى أن  مصلحة  الض مان في الفقه الإسلامي، ويمكن أن يصل إلى مستوى الت جريم.
لامة البيانات والأنظمة المعلوماتي ة الخاص ة بهم معتبرة شرعا، وبالتالي فإن  أي  اعتداء على الأشخاص في س

 هذه المصلحة يعتبر معصي ة بنظر الش رع، بالإضافة إلى قاعدة الضمان، والقاعدة الكلي ة "لا ضرر ولا ضرار". 

 اعتبار الش رع للمصلحة في سلامة البيانات  الفقرة الأولى:
، نجد أن ها عبارة عن أوعي ة رقمي ة تختزن المعلومات بشت ى أنواعها. وإذا (1)الن ظر إلى ماهي ة البيانات ب       

 وأن ها مدار لتصرفات الخلق في جميع معدنها الذي لا يفنىثبت أن  هذه الأخيرة هي إكسير الحياة و 
أحوالهم، فقد وجب حفظها ومراعاة سلامتها، لأن ها قد تنطوي فعلا على قيمة لا يمكن تقديرها أبدا 

 بالأثمان التي بها تقد ر غيرها من الموجودات. 

حتل موقع ها تولو نظرنا في المكانة الذي تستأثر بها المعلومات في حياة الن اس اليوم، لوجدنا أن         
الر وح من الجسد، وأن ها الوريد المغذ ي لمختلف المنظ مات والمؤسسات مهما كان شأنها ومجال نشاطها، 
إذ عليها ترتكز مختلف القرارات التي تتخذها دائما وباستمرار، بما فيها القرارات الحس اسة التي ترسم 

ة من المعاصر أن  البيانات مهما بدت تافهة وفارغوتحدد خطواتها.   وقد أثبت علم الت نقيب عن المعلومة 
المعنى فهي يمكن أن تدر أموالا وتكون ذات قيمة إذا ما أحسن ا قراءتها واهتدينا إلى الخوارزميات التي 
تساعدنا في استنباط المعرفة منها، وبالتالي تحويلها وإعادة قراءتها للحصول على شيء ذا معنى، ويعود 

 بقيمة مالي ة.    

ويمكن القول أن  سلامة البيانات هي مصلحة شرعي ة يشهد باعتبارها عموم اعتبار الش رع لمصالح        
الخلق، وخصوص اعتبار الش رع لمصلحة حفظ المال وجودا وعدما في حال كانت البيانات أموالا أو ذات 

الحياة  كن حصره، "ولأن ه وسيلةقيمة اقتصادي ة ولو مآلا. فالمال اسم جامع لكل ما يصلح تمل كه مم ا لا يم
نيا فقد شرع الإسلام حفظه من جانب الوجود ومن جانب العدم. فحافظ عليه من جانب  في هذه الد 
                                                           

 .92صت إلى الفصل الأو ل من هذا البحث. أنظر في أهمية حماية البيانا –( 1)
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الوجود بإباحة المعاملات المالي ة والتعاقد قصد تداوله...وأم ا من جانب العدم، فقد شرع حد  السرقة متى 
ديهم، لفات، فأفتى الفقهاء بتضمين الصن اع لما تحت أياستوفيت شروط القطع، كما شرع ضمان قيم المت

    (1)والن هي عن جملة البيوع الفاسدة 

ومتى تقر رت أهمي ة البيانات في حياة الخلق وتعل ق مصالحهم بها فقد تقر ر لأجل ذلك اعتبار الش رع        
ع كما سبق وبينا في أكثر من موضلأن  مصالح الخلق معتبرة شرعا وعليها مدار الأحكام وجودا وعدما  لها، 

 في هذا البحث.

 : قاعدة لا ضرر ولا ضرارةالث اني الفقرة
المعلوماتي على الض رر في الحال أو المآل، وإن اختلف حجم هذا الض رر تلاف تنطوي أفعال الا       

و اقتصادي ة أو أونوعه باختلاف نوع البيانات وأهميتها. فهي يمكن أن تكون مصن فات فكري ة أو شخصي ة 
 سياسي ة وعسكري ة...إلخ

ناء يتوق ى قدر الإمكان قبل وقوعه، ويزال بعده. وب-كما سبق وأسلفنا -والض رر في الفقه الإسلامي       
، يمكن أن نقر ر تجريم جميع الأفعال التي من شأنها المساس (2)على القاعدة الكلي ة،" لا ضرر ولا ضرار" 

مية واتلافها، وتوقيع الجزاء المتناسب وحجم الض رر الناتج عن ذلك، مهما كان نوعها. بسلامة البيانات الر ق
حيث توقع العقوبة الأشد  على الض رر الأكثر جسامة. وفي تحديد حجم الض رر وجسامته، لا بد  من يلجأ 

 إلى أهل الاختصاص والخبراء بالبيانات الر قمي ة والأنظمة المعلوماتي ة.       

 : قاعدة الض مانةالث الث الفقرة
ق ضرر . فمن تسبب في إلحاعد  تضمين المعتدي من بين وسائل حماية المصالح المعتبرة شرعاي       

بالغير في ماله أو بدنه أو أي  مصلحة أخرى معتبرة شرعا، فإن ه مطالب شرعا بضمان ما أحدثه من ضرر. 
 وهذا كإجراء بديل يستعاض به عن العقوبة الجنائي ة، ويقابله في القوانين الحديثة، ما يعرف بالحماية المدني ة. 

                                                           

كمال لدرع: موقف الش ريعة الإسلامية من ظاهرة الفساد. نظرة تأصيلية مقاصدية، مجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة،   –( 1)
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21144  : . متاح على الر ابط12، المجلد 62العدد  ،6010الجزائر، 

 .102المبحث الأول من هذا الفصل، ص في مفهوم هذه القاعدة إلى  –( 2)

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21144
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ويكون الانسان "متعدي ا إذا  (1)ة الش يء أو نقصانه بسبب التعد ي."والض مان هو "الغرامة لقيم       
 (2)ات صل فعله في غير ملكه بما لا يسوغ له."

وينضوي تحت هذه القاعدة الكلي ة قاعدتان فرعيتان، قاعدة أن  المباشر ضامن وإن لم يتعم د، وقاعدة        
 أن  المتسب ب لا يضمن إلا  بالتعم د:

 وإن لم يتعم دالمباشر ضامن  

هو الذي يحصل الأثر بفعله. والمراد به في القاعدة من يباشر عملا مضر ا بغيره. فمن باشر  المباشر
إذا كان متعدي ا فيه، ويكفي لكونه  (3)إتلافا بأي  طريقة كانت فهو ضامن سواء أكان عامدا أو مخطئا 

متعدي ا أن يتصل فعله في غير ملكه بما لا يسوغ له فيه، فيضمن حينئذ وإن لم يتعم د الإتلاف، لأن  
الخطأ يرفع عنه إثم مباشرة الإتلاف ولا يرفع عنه ضمان المتلف بعد أن كان متعدي ا، ولأن  المباشرة عل ة 

يصلح عدم التعم د أن يكون عذرا مسقطا للحكم، وهو الض مان صالحة وسبب مستقل للإتلاف، فلا 
 آلية غير مصر ح بهاوبناء على هذه القاعدة، يكون ضامنا من قام بمعالجة  (4) عن المباشر المتعد ي.

 لبيانات تخص غيره، فأتلفها دون أن يقصد اتلافها. كأن يقوم بمسحها من على الن ظام خطأ أو سهوا. 
 إلا  بالتعم د: المتسب ب لا يضمن 

. وهو يضمن ما (5)المتسب ب في حادثة أو ضرر هو الذي يفعل ما يؤدي إليها، ولا يباشرها بنفسه 
كه بما لا ت صل فعله في غير ملإذا امتعدي ا  ويكون أفضى إليه عمله من ضرر في حالة كونه متعدي ا.

ولا يشترط أن  .بالفعل الأثر المترتب عليهيقصد أن والتعم د هو وكان فعله مقرونا بالتعم د. يسوغ له 
 (6) يقصد أيضا ما يترتب على ذلك الأثر.

 ك البرامجت تلوتسبب دون علم صاحب الن ظام، نظام معلوماتي في الكترونية فمن أدخل برامج       
تعد .       يكون ضامنا لأن ه مبيانات أخرى يحويها الن ظام، اتلاف  جزء منه أو ظام أوفي اتلاف الن  لاحقا 

 فاكأن يكون موظ-ولكنه لا يكون ضامنا إذا أدخل البرامج في نظام معلوماتي مأذون له باستخدامه 

                                                           

م، 1969-ه1409القلم، دمشق، سوريا، أحمد بن محمد الز رقا: شرح القواعد الفقهي ة، تحقيق: عبد الست ار أبو غد ة، دار  –( 1)
 .431ص

 .453المرجع نفسه، ص –( 2)
 1045ابق، صمصطفى أحمد الزرقا: المرجع الس   –( 3)
 .453ابق، صالمرجع الس   أحمد بن محمد الزرقا: –( 4)
 1048مصطفى أحمد الزرقا: المرجع الس ابق، ص –( 5)
 .455أحمد بن محمد الزرقا: المررجع الس ابق، ص –( 6)
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، وتسببت تلك البرامج في اتلاف بيانات النظام أو جزء منها، لأنه غير متعد  ولا -في تسيير مؤسسة
 متعم دا حدوث الاتلاف.

 الاتلاف المعلوماتي في الفقه الإسلامي   عقوبة: نيالفرع الث ا
هدف البيانات تتس" كل معالجة آلية للبيانات ة هي: اخلي  جريمة الاتلاف المعلوماتي في القوانين الد         

 قمي ة عمدا ودون حق، لإفراغها من المعلومة إفراغا كلي ا أو جزئي ا، وسواء تم  ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة."الر  

ة بالكسر أو الحرق أو الإغراق أو غير ظام المعلوماتي أو أحد مكوناته المادي  ي للن  الاتلاف الماد  أم ا        
كمن أقدم   لحالةفي هذه ا يعتبرفهو لا يعتبر جريمة معلوماتية كما سبق وبي نا. و ذلك من الأنشطة المادية 

 سيارة أو مركبة أو أية ممتلكات مادي ة أخري.على اتلاف 

وأم ا الاتلاف المعلوماتي كما عر فناه، ومن حيث هو جريمة معلوماتية فإن ه لا يتقاطع مع أي ة جريمة        
. وتكون -رناكما سبق وذك-من الجرائم المنصوص عليها في الفقه الإسلامي. وبالت الي فهو يوجب الضمان 

 الشرعية ومبدأ التناسب أ المصلحةبدالعقوبة فيه تعزيري ة. بحيث يخضع تحديد نوع ومقدار العقوبة فيها إلى م
 بين حجم الض رر والعقوبة. 
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 المبحث الر ابع: جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي
تطال جميع البيانات بشتى أنواعها، بما فيها أنظمة )برامج( جريمة  إذا كان الاتلاف المعلوماتي       

الت شغيل، فإن  الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي يمكن اعتبارها صورة خاص ة من جريمة الاتلاف المعلوماتي، 
   تستهدف فقط بيانات نظام الت شغيل المسؤول عن عمل الن ظام المعلوماتي.  

 الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي في ظل  اتفاقية بودابست المطلب الأول: مفهوم جريمة
حالة  ت باعتبارهابودابسمن اتفاقية  لر ابعةة اجريمة الإعاقة الخطيرة يستغرقها التجريم الوارد في الماد         

خاص ة من جريمة الاتلاف المعلوماتي، إلا  أن  المشر ع الد ولي خص ها بنص مستقل من باب التأكيد والحرص 
على حماية نوع خاص  من البيانات، يتمثل في البرامج المسؤولة عن عمل الن ظام. لأن  العبث فيها يؤدي 

ي خسائر فادحة شل ه تماما، وهو ما قد يتسب ب فإلى عرقلة الن ظام عن أدائه وظيفته بصورة طبيعي ة وسلسة أو 
 لصاحب الن ظام أو مستخدمه. 

وأرى أن  المشر ع الد ولي قد اتجه إلى إفراد الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي بنص  خاص، لأن         
وكين منفصلين أمر لبين اتلاف البيانات وبين إعاقة الن ظام المعلوماتي عن أداء عمله، ومعاملتهما كسالت مييز 

تحتمه الاعتبارات العملي ة أيضا. إذ يمكن أن يتم  اتلاف للبيانات والبرامج دون أن يترتب على ذلك إعاقة 
للنظام. كما في حالة محو ملفات يحتوي عليها الن ظام دون أن يؤث ر ذلك على وظيفيته، والعكس أيضا 

كما   (1)عليه اتلاف لأي  من البيانات التي يحتويها صحيح. يمكن أن يحدث إعاقة للن ظام دون أن يترت ب 
 في حال الحرمان من الخدمة مثلا.

 للنظام المعلوماتي جريمة الإعاقة الخطيرةالفرع الأول: تعريف 
يجب على كل  طرف أن يتبنى الإجراءات الخامسة من اتفاقية بودابست على أن ه:" ة الماد   تنص         

طيرة إذا حدث ي، الإعاقة الخإجراءات أخرى يرى أن ها ضرورية لتجريم، تبعا لقانونه المحل  الت شريعية أو أي ة 
ذلك عمدا، ودون حق، لوظيفة نظام الحاسب عن طريق ادخال، أو نقل، أو إضرار، أو محو، أو تعطيل، 

  (2) ."أو إتلاف، أو طمس للبيانات

ام الش رعي م الإعاقة العمدي ة للاستخديالخامسة هو تجر  الماد ةالهدف من  ة أن  فسيري  الت  المذك رة  رتقر  و        
 ةالمعلوماتية. بما في ذلك أنظمة الاتصالات باستخدام أو التأثير على البيانات. والمصالح المحمي  للأنظمة 

                                                           

 .248ابق، صأحمد محمود مصطفى: المرجع الس   –( 1)
  اتفاقية بودابست حول الاجرام الس يبيراني: المرجع الس ابق. –( 2)
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 ةة )بما فيها أنظمة الاتصالات( في عمل الأنظمة بدق  ي ومستخدمي الأنظمة المعلوماتي  هي مصلحة مشغل  
(1) . 

ة آلية للبيانات كل  معالججريمة الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي بأن ها "  ه يمكن تعريفوعليه فإن         
 ." ةفاعلي  ل له أدائها ابتداء بكل سلاسة و منع الن ظام المعلوماتي من أداء وظيفته المخو  ودون حق، تتتم  عمدا 

 التفصيل في محل  الجريمة وأركانها.وفيما يلي شرح لهذا التعريف من خلال        

  للن ظام المعلوماتي جريمة الإعاقة الخطيرةالفرع الث اني: محل 
ن  بالت جريم الاتلاف الواقع على أنظمة الت شغيل، باعتبار أ بالر غم من أن  نص  الماد ة الر ابعة يشمل       

لامة د ة الخامسة لا تحدث إلا  بالت عدي على سالإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي المنصوص عليها في الما
لي قد خص  الاتلاف المشرع الد و  إلا  أن   نظام الت شغيل، الذي يعتبر بيانات من الن احيتين الفني ة والقانوني ة،

الواقع على وظيفة الن ظام المعلوماتي بنص مستقل، للتأكيد على تجريم الاتلاف الواقع على عمل الن ظام، 
المصلحة المراد حمايتها، فهو في الماد ة الر ابعة يرمي إلى سلامة البيانات بشتى أنواعها، بما  ولاختلاف

فيها أنظمة الت شغيل المسؤولة عن وظيفة الأنظمة المعلوماتي ة. أم ا في الماد ة الخامس ة فالمشر ع التفت إلى 
صياغة في عمله بنجاعة وفعالية. ف مصلحة أخرى هي سلامة عمل الن ظام ككل، وحق المستخدمين الش رعيين

. هي مصلحة المستخدم في أن يشتغل الن ظام  الماد ة الخامسة هي من باب التأكيد على مصلحة أخص 
 المعلوماتي بشكل سليم وسلس، بحيث يؤدي الوظائف التي يفترض به أداؤها.

-لمحد دة أهم ها نظام الت شغيومن الن احية الفني ة فإن  أداء الن ظام لوظائفه يتم بفضل برامج        
Operating System – ويلحق به بروتوكولات الانترنت ،(TCP/IP) ،وغيرها من  المدمجة فيه عادة

البرمجيات المسؤولة عن عمل الن ظام. وبهذا لا تكون محلا  لجريمة الإعاقة الخطيرة، مختلف الت طبيقات 
 لمعلوماتي ابتداء.الن فعي ة لأن ها غير مسؤولة عن تشغيل الن ظام ا

 للن ظام المعلوماتيالإعاقة الخطيرة الفرع الث الث: أركان جريمة 
تحديد الر كنيين الماد ي والمعنوي المكونين للجريمة كما  أعلاه، يمكن الواردعريف انطلاقا من الت         

 يلي:

                                                           

. 76هلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع الس ابق، ص –( 1)
 بتصر ف. 
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 الفقرة الأولى: الر كن الماد ي
 ة:، ويكتمل الر كن الماد ي فيها باجتماع العناصر الت اليجريمة ضررجريمة الإعاقة الخطيرة للنظام هي        

 الن شاط الجرمي أولا:
وص ظام المعلوماتي بإتيان أحد الأفعال المنصي في جريمة الإعاقة الخطيرة للن  كن الماد  ق الر  يتحق         

نفسها المنصوص عليها  (1)ادخال البيانات ونقلها فضلا عن المعالجات ة الخامسة، وهي عليها في الماد  
 في الماد ة الر ابعة المكو نة لجريمة الاتلاف المعلوماتي: 

تي عن أداء ظام المعلوماب في إعاقة الن  يمكن أن يتسب   ظام المعلوماتيادخال البيانات إلى الن  الادخال:  
ر نشاطا جرميا متى يعتبظام المعلوماتي إدخالها إلى الن   ن  إظر عن طبيعة البيانات فالن   وظيفته، وبغض  

برامج  أوة )فيروسات(، أفضى إلى الإعاقة الخطيرة. يمكن للبيانات المدخلة أن تكون برامج ضار  
 ظامالن  مل طلبها عيتكأن  بيانات مسموح بهاكما يمكن أن تكون وتعليمات للتحكم في عمل الن ظام،  

تيجة المترتبة بيعة البيانات، ولكن بالن  نفسه، ويمكن أن تكون أي  نوع من البيانات. فالعبرة ليست بط
    عن ادخالها إلى الن ظام المستهدف.

إم ا بنقل  . والن قل يكونأن يتسبب في إعاقة الأنظمة هايمكن لنقل ،ادخال البياناتعلى غرار الن قل:  
البيانات من الن ظام المستهدف وإم ا بنقلها إليه. فالماد ة لم تحدد وجهة نقل البيانات أو الأطراف التي 
يتم  بينها. وبغض الن ظر كذلك عن نوع البيانات المنقولة ودورها في عمل الأنظمة، فإن  العبرة بالن تيجة 

 التي تحدثها عملية الن قل. 

 الجرمي ةتيجة الن   ثانيا:
عن  قة الن ظام المعلوماتيذاته ما لم يفضي إلى إعا جريمة بحد  المذكورة من الأنشطة  ل أي  لا يشك         

ت من ولأن  الوظائف التي يمكن للأنظمة المعلوماتية أداؤها تتفاو  أداء وظائفه التي يفترض به أداؤها ابتداء.
 اتفاقية بودابست قصر الت جريم فقط على حالة ما إذا كانت الإعاقةحيث الأهمي ة فإن  المشرع الد ولي في 

خطيرة. والإشكال الذي يمكن أن يثار في هذا الس ياق هو حول ضابط الت فرقة بين الإعاقة الخطيرة عن 
غيرها من الإعاقات. والمقصود بالخطورة التي يشترطها المشر ع في الن ص. وهي مسألة أرى أن ها تعود إلى 

 ريعات الد اخلية والقضاء.التش

                                                           

ن هذا م من هذا الفصلضرار، محو، تعطيل، إتلاف، وطمس للبيانات. أنظر إلى المبحث الثالث المعالجات في الإ تتمثل هذه –( 1)
 .112ص البحث. 
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 العلاقة الس ببي ة ثالثا:
لاكتمال الر كن الماد ي يتعي ن أن تكون الإعاقة الخطيرة التي تعرض لها الن ظام المعلوماتي ناجمة عن        

. فحدوث أحد الأفعال والإعاقة مستقلين أحدهما عن الآخر ةإتيان أحد الأفعال المنصوص عليها في الماد  
ينفي تحقق الجريمة. لذلك فإن  الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي الن اتجة عن عامل خارجي لا تعتبر 
جريمة، وإن كان هذا العمل الخارجي متزامنا مع أحد أفعال الإدخال أو الن قل أو الإضرار أو غيرها من 

صوص عليها. وفي هذه الحالة، يتعين الل جوء إلى خبراء الأنظمة المعلوماتي ة لتحديد الس بب الأفعال المن
 الفعلي وراء الإعاقة الخطيرة للن ظام، واثبات وجود علاقة سببي ة بين الن شاط والن تيجة. 

 رابعا: انتفاء الحق   
ة في الإعاقة، ن يكون إتيان الأفعال المتسب ب، يشترط أظام المعلوماتيلن  الخطيرة لجريمة الإعاقة لتحقق        

  في إطار غير مشروع. بمعنى أن تنتفي جميع أسباب الإباحة التي يمكن أن تحول دون قيام الجريمة.      

 كن المعنوي الر  الفقرة الث اني ة: 
الإعاقة الخطيرة لعمل الن ظام المعلوماتي هي جريمة عمدي ة، ولا يترت ب الجزاء إلا  بإثبات توفر  جريمة       

القصد الجنائي العام أي  علم الجاني بحقيقة أفعاله واتجاه إرادته الواعي ة نحو تحقيق الن تيجة، المتمث لة في 
 ل.ن البواعث والن وايا الكامنة وراء الفعشل  الن ظام المعلوماتي عن أدائه وظيفته. وهذا بغض  الن ظر ع
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 ظام المعلوماتي المطلب الث اني: صور وأساليب جريمة الإعاقة الخطيرة للن  
من الأمثلة الواقعي ة على جريمة الإعاقة الخطيرة لعمل الن ظام المعلوماتي، أن  أحد الأشخاص كان        

يعمل مستخدما في إحدى الش ركات وحدث أن استغنت عنه تلك الش ركة. ولم ا كان العارف الوحيد بكلمة 
رة فإن هم ا لعدم علم العاملين بهذه الأخيالمرور لنظامها فقد قام بالد خول إليه وتعديلها )كلمة المرور(. ونظر 

  .(1)واستخدامه، وتكب دت الش ركة خسائر فادحة  بقوا عاجزين عن الولوج إلى الن ظام

وبعيدا عن الأساليب الفني ة واستخدام البرامج الض ارة أو الت لاعب في البيانات ونظام الت شغيل، يمكن        
إعاقة الن ظام المعلوماتي باستخدام وسائل مادي ة بحتة. كالت سبب في قطع الت يار الكهربائي المغذ ي لعمل 

ة المادي ة المكونة للنظام كالموصلات الكهربائيالن ظام المعلوماتي المستهدف، أو التلاعب في المكونات 
 أو تعطيل أحد القطع الالكترونية الض رورية لعمل الن ظام. 

إلا  أن  أي ا من هذه الأفعال المادي ة لا يعتبر جريمة إعاقة خطيرة لعمل الأنظمة المعلوماتية من الن احية        
، وإن أفضت هذه -االتي سنأتي على بيانها لاحق-د اخلية الت شريعية بحسب اتفاقية بودابست والت شريعات ال

الأفعال المادي ة حتما إلى المساس بالمصلحة المحمية المتمثلة في سلامة عمل الأنظمة المعلوماتية 
 وإتاحتها. لأن ها تتم  بعيدا عن المعالجة الآلية للبيانات والتي تمث ل عنصر جوهريا في أي  جريمة معلوماتية.

، يصعب حصر جميع الص ور المحتملة لجريمة الإعاقة الخطيرة لعمل الن ظام المعلوماتي،  في الواقعو        
كما لا يمكن حصر جميع الأساليب المستخدمة في ارتكابها. إلا  أن  أهمها، تتمثل في نشر البرامج 

 الضار ة، وهجوم الحرمان من الخدمة. 

 الفرع الأو ل: نشر البرامج الض ار ة
 من الأمثلة البارزة للأساليب المستخدمة في ارتكاب جريمة الإعاقة الخطيرة ةار  نشر البرامج الض   يعتبر       

للنظام المعلوماتي. فإدخال الفيروسات إلى الن ظام المعلوماتي المستهدف يمكن أن يتسب ب في احداث 
رقلة التي تتسبب ودرجة الض رر أو العأضرار بالغة بنظام الت شغيل، تؤدي إلى عرقلة عمل الن ظام بشكل طبيعي. 

فيها الفيروسات تختلف باختلاف أنواعها ونظام الت شغيل، إلا  أن ها قد تؤدي في الكثير من الحالات إلى 
تعطيل وإعاقة النظام وجعله عاجزا تماما عن أداء وظائفه بصورة طبيعي ة، بحيث يضطر صاحب الن ظام إلى 

 أو استبداله تماما بنظام آخر. إعادة تنصيب نظام تشغيل جديد، 

                                                           

 .43، صالمرجع الس ابقحمد طه: أمحمود  –( 1)
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 الفرع الث اني: هجوم الحرمان من الخدمة
يعد  هجوم الحرمان من الخدمة من بين أبرز الأمثلة عن جريمة الإعاقة الخطيرة لعمل الن ظام        

المعلوماتي. وفي هذا الن وع من الهجوم، لا يلجأ الفاعل إلى الأساليب الفني ة كما لا يضطر إلى استخدام 
لكن بصورة الن ظام المعلوماتي ابتداء، و البرامج الض ارة. وإن ما ين فذ الهجوم في إطار مشروع تسمح به وظيفة 

 ي ة وسلسة،عبر الن ظام بصفة طبيع ق البياناتمنع تدف  مبالغ فيها لإحداث انسداد في قنوات الاتصال، و 
ه كما يوضح  ،دون توافر البيانات بهدف الحيلولةبحزم من البيانات.  y من خلال إغراق الخادموذلك 

 .(13)الش كل 
 

 
  (1)الخدمة : هجوم الحرمان من (13)كلالش  

 

ر ، وفيه يقوم المهاجم ببساطة بجعل الن ظام غيالحرمان من الخدمة نوعا من الأعمال التخريبية يعد  و       
صالح للاستعمال بدلا من اقتحامه. هذا النو ع من الهجمات لا يتطلب الكثير من المهارة الفنية لذلك فإن ه 

ية، أكثر من طريقة لتنفيذه فهي في مجملها ترتكز على واقع أن  الأنظمة المعلوماتشائع بكثرة. ومع أنه  توجد 
فإن ها تصاب بالعجز حيال الكم  الهائل من طلبات ، محدودة بوكأي تقنية أو وسيلة لها سعة استيعا

ل بير من الر سائحيث يتم  إغراق الن ظام الخادم بعدد ك .(2)ما تم  تجاوز هذه الس عة )العتبة(  ذاإ، المستخدمين
، وبالت الي لا يستطيع الت جاوب مع المستخدمين (3) بشكل طبيعيتكون كافية لعرقلة عمل الن ظام المعلوماتي 

  الش رعي ين.
 

 

 

                                                           

(1) – Hassina BENSEFIA : المرجع الس  ابق 
(2) – Chuck Easttom & Det. Jeff Taylor, P85.  المرجع الس  ابق 

 .165أيمن عبد الله فكري: المرجع الس ابق، ص  –( 3)
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 المطلب الث الث: جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي في الت شريع الجنائي
إن  أفعال الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي يستغرقها الت جريم الوارد في الن صوص المتعل قة بالإتلاف        

المعلوماتي، باعتبار أن  العناصر المسؤولة عن حسن سير الن ظام المعلوماتي هي برامج الكترونية، أي أن ها 
ضي حتما إلى وبالت الي فإن  إلحاق أي  ضرر بهذه العناصر سيفبيانات رقمي ة من الن احيتين الفني ة والقانوني ة، 

 الاخلال بحسن سير الن ظام والت سبب في تعطيله وإعاقته عن أداء وظيفته. 

لذلك فإن  من الت شريعات الد اخلية من عالج جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي ضمن الن صوص        
 مشروع والاتلاف المعلوماتي. الخاص ة بجريمتي الولوج غير ال

بار جريمة قد ات جه إلى اعت –واتفاقا مع اتفاقية بودابست-إلا  أن  جانبا من الت شريعات الوطني ة،        
الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي جريمة مستقل ة عن الاتلاف المعلوماتي، من باب الحرص والتأكيد على 

سير عمل الأنظمة، ولأن  الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي قد  حماية مصلحة المستخدمين في حسن
تنجم عن أفعال أخرى بعيدا عن الولوج غير المشروع والاتلاف المعلوماتي، كما في حال الحرمان من 

 الخدمة.

ف كنتيجة عن الولوج غير المشروع أو الاتلا  للن ظام المعلوماتيالفرع الأو ل: جريمة الإعاقة الخطيرة 
 المعلوماتي 

 من بين الت شريعات التي أخذت بهذا المسلك، نجد المشر ع الأمريكي والمشر ع الجزائري.       

 الأمريكي جريمة الاتلاف المعلوماتي في الت شريع الفقرة الأولى: 
 تناول المشر ع الأمريكي جريمة الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي كنتيجة للإتلاف المعلوماتي، وذلك       

. a/5/1030في الماد ة  (1)(CFAA) الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوبالمتعل ق بفي القانون الفيديرالي 
ينتج عنه  معلومة أو شفرة أو تعليمة، والذيحيث تنص  على تجريم الت سب ب العمدي في تحويل برنامج أو 

 إحداث ضرر غير مصر ح به لحاسوب يتمت ع بالحماية.

 ، المقصود ب"حاسوب يتمت ع بالحماية"، على أن ه:e /2وقد حد د من خلال الفقرة        
A. وب المستخدم حصريا من طرف المؤسسات المالي ة، أو حكومة الولايات المتحدة...،الحاس 
B.  المستخدم في التجارة الد اخلية أو الأجنبية، أو الاتصال.  الحاسوب 

                                                           

(1) – US Code as of: 01/05/99- Titre 18. Sec. 1030. Fraud and related activity in connection with      

computer. المرجع الس ابق 
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على أن ه ضرر يلحق  "damage"المقصود بالض رر  1030من الماد ة  e /6كما حد د من خلال الفقرة         
 بسلامة أو إتاحة بيانات، برنامج، نظام، أو أي  معلومة من شأنها أن:

A.  لمد ة سنة لواحد أو أكثر من الأفراد.  $ 2.000تتسبب في خسارة ما قيمته على الأقل 
B.  الحاسوب المستخدم في الت جارة الد اخلي ة أو الأجنبي ة، أو الاتصال. 

 الجزائري في الت شريع الإعاقة الخطيرة جريمة الفقرة الث انية: 
ظام المعلوماتي، كضرف مشد د لجريمتي الولوج عالج المشر ع الجزائري جريمة الإعاقة الخطيرة للن         

. (1)مكرر من قانون العقوبات الجزائري  394غير المشروع والاتلاف المعلوماتي. وهذا ما تضمنته المادة 
 500000حيث تنص في الفقرة الث الثة على أن  العقوبة تكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة من 

فضت كل  من أفعال: الولوج غير المشروع، أو البقاء غير المشروع، أو حذف دج، إذا أ1500000دج إلى 
 معطيات الن ظام، أو تغييرها، إلى تخريب نظام الت شغيل.  

وما يعاب على المشر ع الجزائري هو أن ه يعالج من خلال هذا الن ص صورة واحدة فقط من صور        
دون أن يتعرض لصو ر أخرى، كالتسبب )عن طريق ادخال الإعاقة الخطيرة، وهي تخريب نظام الت شغيل. 

 البرامج الض ار ة مثلا( في سوء عمل نظام الت شغيل مع بقائه سليما.

 الفرع الث اني: جريمة الإعاقة الخطيرة كجريمة مستقلة

اتجهت الكثير من الت شريعات إلى معالجة جريمة الإعاقة الخطيرة للنظا م المعلوماتي كجريمة مستقلة        
 قائمة بذاتها. يأتي في مقدمة هذه الت شريعات، الت شريع الفرنسي، والعديد من الت شريعات العربي ة.  

 الفقرة الأولى: جريمة الإعاقة الخطيرة في الت شريع الفرنسي
على جريمة الإعاقة الخطيرة للنظ ام  (2) . من قانون العقوبات الفرنسي3-323، و2-323تنص  الماد تان        

المعلوماتي كجريمة مستقل ة، وبغض الن ظر عن وقوع جريمة الولوج أو البقاء غير المصرح بهما أم لا. حيث 
عمل الن ظام المعلوماتي يعاقب عليه بالس جن  fausser أو تشويه entraver أن عرقلة 2/ف323جاء في الماد ة 

يورو. وتشد د العقوبة لتصل إلى سبع سنوات سجن وغرامة 1500000لمد ة خمس سنوات وبغرامة قدرها 
 يورو في حال ارتكبت هذه الأفعال ضد  بيانات شخصي ة وأنظمة معلوماتي ة تقوم عليها الد ولة. 3000000

                                                           

 . المرجع الس ابق.حول المساس بأنظمة المعالجة الآلية 15-04القانون رقم  –( 1)
(2) – Loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la 

répression des crimes et délits contre les biens- NOR : JUSX8900011L.  المرجع الس  ابق 
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 1500000بعقوبة السجن لمد ة خمس سنوات والغرامة المقدرة ب  (1) 3-323فيما تقضي الماد ة        
:  يورو على كل من الأفعال الت الية التي تتم بطريق الغش 

. (3)أو  extraire . استخراج(2)بطريق الغش للبيانات في نظام معلوماتي  introduire. الإدخال (1)
أو  supprimer. حذف (8)أو  transmettre. نقل (5)أو  reproduire. إعادة إنتاج (4)الاحتفاظ أو 

  .البيانات الموجودة في نظام معلوماتي modifier . تعديل(3)

يورو في حال استهدفت  3000000وتشد د العقوبات لتصل إلى الس جن لمد ة سبع سنوات وغرامة        
 .بيانات شخصي ة وأنظمة معلوماتي ة يقوم عليها عمل الد ولةهذه الأفعال 

 الكويتيالفقرة الثانية: جريمة الإعاقة الخطيرة في الت شريع 
عالج المشر ع الكويتي جريمة الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي كجريمة مستقل ة من خلال الماد ة        

. حيث تنص  على عقوبة الحبس مد تها لا تتجاوز (2)الر ابعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
 سنتين، والغرامة التي تتراوح قيمتها بين ألفي دينار وخمسة آلاف دينار أو بإحداهما، لكل من:

أعاق أو عط ل عمدا الوصول إلى موقع خدمة الكتروني ة أو الد خول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر  .1
ة أو باستخدام معلوماتي  البيانات أو المعلومات الالكتروني ة بأي  وسيلة كانت، وذلك عن طريق الش بكة ال

 وسيلة من وسائل تقني ة المعلومات.
أدخل عمدا عن طريق الش بكة المعلوماتي ة أو باستخدام وسيلة من وسائل تقني ة المعلومات ما من شأنه  .6

إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو دخل موقعا في الش بكة المعلوماتي ة لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه 
 لافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو إيقافه أو تعطيله. أو إت

 العمانيالفقرة الث الثة: جريمة الإعاقة الخطيرة في الت شريع 
للن ظام المعلوماتي من خلال المواد: الث الثة، الت اسعة،  عالج المشر ع العماني جريمة الإعاقة الخطيرة       

 ، كما يلي: (3)لومات والعاشرة من قانون مكافحة جرائم تقنية المع

                                                           

(1) – Loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 .المرجع الس ابق 
 حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرجع الس ابق. 22الكويتي رقم القانون –( 2)
 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، المرجع الس ابق. –( 3)
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تعالج الماد ة الث الثة جريمة الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي، كضرف تشديد لجريمة الولوج غير  .1
المشروع، حيث تشد د العقوبة إذا ما نتج عن الولوج غير المشروع جملة من الأفعال، من بينها تدمير 

     الن ظام المعلوماتي. 
ح على عقوبة الس جن التي تتراوح مد تها بين سنة وثلاث سنوات والغرامة التي تتراو تنص  الماد ة الت اسعة  .6

أو بإحدى العقوبتين، لكل  من أدخل عمدا ودون  قيمتها بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف ريال سعودي
ا هوجه حق في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتي ة أو وسائل تقني ة المعلومات ما من شأنه إيقاف أي  من

 أو تعطيله عن العمل ...
أم ا الماد ة العاشرة فهي خاص ة بهجوم الحرمان من الخدمة، حيث يعاقب بالس جن يتراوح مد ته بين ستة  .2

أشهر وسنتين، وبالغرامة التي تتراوح قيمتها بين خمسمائة وألفي ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين، كل 
إلى خدمات مزود الخدمة أو الدخول إلى نظام من أعاق أو عط ل عمدا ودون وجه حق الوصول 

  معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات.  

ما يمكن ملاحظته من خلال هذه الن صوص هو أن  المشرع العماني، يشترط لقيام الجريمة بموجب        
وسيلة ي" باستخدام وسائل تقنية المعلومات ". حيث يقصد بالماد تين الت اسعة والعاشرة أن يتم الس لوك الجرم

تقنية المعلومات أي  جهاز الكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الالكترونية أو تخزينها أو 
وبهذا فإن  الإعاقة المادي ة تخرج عن  .(1)إرسالها أو استقبالها كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال"

     هذه الن صوص، مهما بلغت من الخطورة.نطاق تطبيق 

 الس عوديالفقرة الر ابعة: جريمة الإعاقة الخطيرة في الت شريع 
يعاقب المشر ع الس عودي بموجب الماد ة الخامسة بعقوبة الس جن، التي لا تزيد مد ته عن أربع سنوات        

 ل  شخص يقوم ب: وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين ك

إيقاف الش بكة المعلوماتي ة عن العمل، أو تعطيلها أو تدميرها أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو  -
 المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها.

 .(2)إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويهها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت  -

والملاحظ هو أن  المشر ع الس عودي قصر الت جريم على الش بكة المعلوماتي ة، وبالت الي فإن  الإعاقة        
الخطيرة الواقعة على الأنظمة المعلوماتي ة المعزولة عن غيرها من الأنظمة لا يشملها الت جريم الوارد في هذا 
                                                           

 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، المرجع الس ابق. المادة الأولى /فقرة و. من  –( 1)
 نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الس عودي، المرجع الس ابق. –( 2)
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س عودي لم يبي ن المقصود ب"الخدمة"، هل هي الن ص، مهما كانت درجة الخطورة، كذلك فإن  المشر ع ال
الأنظمة المعلوماتية مهما كان نوعها، بما فيها الحواسيب المنفصلة عن غيرها من  الخدمة التي تقدمها

فقط الخدمة التي تقدمها الش بكات المعلوماتية دون الحواسيب المنفصلة   الأنظمة المعلوماتية، أم هي 
 عن غيرها.

ه لا يشترط توفر عنصر المعالجة الآلية في اكتمال الر كن المادي للجريمة. وهذا ما يفهم كذلك فإن          
 من قوله:" ...بأي وسيلة كانت "، وبالتالي يمكن ان ترتكب باي وسيلة مادي ة أخرى. 

 الإماراتي الفقرة الخامسة: جريمة الإعاقة الخطيرة في الت شريع 
يمة الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي في الماد تين الخامسة والس ادسة تناول المشر ع الإماراتي، جر        

 .(1)من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

كل من أعاق أو عط ل الوصول إلى الخدمة أو الد خول إلى الأجهزة أو  تنص الماد ة الخامسة على أن   .1
حدى إ كانت عن طريق الش بكة المعلوماتية أومصادر البيانات أو المعلومات بأي ة وسيلة   البرامج أو

 " وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين

صول ة: " ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحبكة المعلوماتي  الش  حيث يقصد المشر ع ب       
 (2) على المعلومات وتبادلها."

وسيلة تقنية المعلومات "أية أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، أو أية أداة ب فيما يقصد       
أخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أية قدرة تخزين 

يشمل أجهزة الحاسوب  . وهو تعريف(3)بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة" 
  بشتى أشكاله وأنواعه، بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى مشابهة يمكن اختراعها مستقبلا. 

كل من أدخل عن طريق الش بكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية أم ا المادة الس ادسة فتنص على أن     .6
 مسح حذف أو إتلاف أو تعديلمن شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو  المعلومات، ما

خمسين ألف  تقل عن البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا
 "درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين

                                                           

 المرجع الس ابق. ،قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي –( 1)
 .نفسهقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي، المرجع الماد ة الأولى  –( 2)
 الس ابق.قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي، المرجع الماد ة الأولى  –( 3)
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 الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي في الفقه الإسلامي جريمةالمطلب الر ابع: 
ها، لخطيرة للن ظام المعلوماتي وبيان موقف التشريعات الجنائية الداخلية منالإعاقة ابعد التعر ف على جريمة 

 نأتي الآن إلى بيان موقف الفقه الإسلامي منها، من خلال بيان أدلة تجريمها، والعقوبة المقر رة جزاء لها.

 تجريم الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي في الفقه الإسلاميأدل ة  الفرع الأو ل:
الإعاقة الخطيرة للأنظمة المعلوماتية من الن احي ة الفني ة هي شكل من أشكال الاتلاف المعلوماتي        

الذي يلحق بالبيانات المسؤولة عن عمال النظام. فهي تمس بمصلحة المستخدمين في سلامة البيانات 
وماتية التي يانات والأنظمة المعلوالأنظمة المعلوماتي ة، بالإضافة إلى كونها تمس  بمصلحتهم في إتاحة الب

عليها تتوقف جل  مصالحهم اليوم، لذلك فأفعال الإعاقة الخطيرة لعمل الأنظمة المعلوماتية تدخل في نطاق 
 وهذا القول يستند إلى:الفقه الإسلامي، المحظور 

 ،رع لمصلحة الأشخاص في سلامة البيانات والأنظمة المعلوماتية الخاص ةاعتبار الش   

 تاحة البيانات والأنظمة المعلوماتية الخاص ة، إرع لمصلحة الأشخاص في ار الش  اعتب 

 القاعدة الكلي ة، "لا ضرر ولا ضرار".  

 اعتبار الش رع للمصلحة في سلامة عمل الأنظمة المعلوماتية الفقرة الأولى: 
اعتبار  لذلك فلا مراء فيمختلف المجالات،  بالأنظمة المعلوماتي ة في الخلق شؤونترتبط اليوم        

الش رع الحنيف للمصالح المتعل قة بسلامة عمل الأنظمة المعلوماتي ة، وكما سبق وبينا في جريمة الاعتراض 
للبيانات، فإن  الإعاقة الخطيرة لعمل الأنظمة المعلوماتي ة والحيلولة دون تشغيلها بصفة سليمة  غير المشروع

ش رعي ة، باعتبار استخدام الأنظمة المعلوماتي ة تنزل منزلة الحاجي ات من وسلسة يعد  محظورا من الن احية ال
الكلي ات الضرورية ومنزلة الوسائل من المقاصد الش رعية. وقد تبي ن باستقراء نصوص الوحي أن  كلا  من 

لى ما إ الحاجة والوسيلة هي معتبرة شرعا كون الحاجة مطي ة إلى ما هو ضروري ومكم لة له، والوسيلة مطي ة
ه فهو الواجب إلا  بهو مقصد ومكم لة له. لذلك فقد أوجب الش رع حفظها والاهتمام بها لأن  "ما لا يتم  

وإذا كان عمل الأنظمة المعلوماتية وسيلة يتوص ل   .(2) . ولأن  "الوسائل تأخذ أحكام المقاصد"(1)واجب"
ظها المساس بها يعتبر محظورا شرعيا، وحفبها إلى تيسير حياة الخلق ورفع الحرج والمشقة عنهم فإن  

واجب ومطلوب شرعا، وهذا يمكن أن يحدث بتقرير الحمايتين المدنية من خلال الضمان كأقل حد 
 والجنائية من خلال التجريم، كأقصى حد.

                                                           

 .1/167، جالمصدر الس ابق. الآمدي: 29، صأبو حامد الغزالي: المصدر الس ابق –( 1)
 .1/167، جالمصدر الس ابق. الآمدي: 199ص/ 1ج ،لمصدر الس ابقبن عبد الس لام: اا –( 2)
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 وما يبي ن بجلاء ارتباط سلامة عمل الأنظمة بمصالح الخلق الض رورية، تعل قها بالأموال، وهذا ما       
يوض حه خاص ة استخدام الأنظمة المعلوماتية في المؤسسات المالي ة، كالبنوك. وحفظ المال هو أحد مقاصد 

 الش رع الكلي ة التي يتعي ن حفظها من جانبي الوجود والعدم.

 : اعتبار الش رع للمصلحة في إتاحة الأنظمة المعلوماتي ةةالث اني الفقرة
ن أن تقع على الحواسيب والأنظمة المعلوماتية المعزولة عن غيرها من أفعال الإعاقة الخطيرة، يمك       

الأنظمة، كما يمكن أن تقع على الأنظمة المعلوماتية المركبة التي تصل بين مجموعة من الحواسيب والأنظمة 
هد يد تالمعلوماتية المختلفة )الش بكات المعلوماتية بمختلف أشكالها(. والإعاقة الخطيرة في هذه الحالة هي 

يمس بمصالح المستخدمين المتعلقة بإتاحة البيانات، وتحول دون وصول البيانات المتدف قة عبر أنظمة 
الاتصالات إلى مرافئها الصحيحة بسلاسة. وفي الواقع يمكن أن تكي ف العديد من أفعال الإعاقة الخطيرة 

 ا.  لوماتي ة بشتى استخداماتهعلى أن ها تهديد لمصالح المستخدمين المرتبطة بإتاحة الأنظمة المع

 : القاعدة الكلي ة لا ضرر ولا ضرار  ةالث الث الفقرة
بالن ظر إلى الد ور الهام الذي باتت تضطلع به اليوم في حياة الأشخاص مؤسسات وأفراد، فإن  إعاقة        

الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في مالية كالبنوك أو غير مالي ة كالمستشفيات والجامعات ومختلف 
عة والض رر في الش ريالإدارات، يمكن أن يلحق أضرارا فادحة بمصالح الأفراد والمؤسسات على الس واء. 

 يتوقى ويدفع قدر الإمكان قبل وقوعه، ويزال ويحصل الض مان بعد وقوعه.  - (1)كما سبق وبي نا -الإسلامي ة

 الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي في الفقه الإسلامي   عقوبة: نيالفرع الث ا
يانات تتم  " كل  معالجة آلية للبجريمة الإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي في القوانين الد اخلية هي:        

 عمدا ودون حق، تمنع الن ظام المعلوماتي من أداء وظيفته المخو ل له أدائها ابتداء بكل سلاسة وفاعلي ة."
ع أي ة جريمة لا تتقاطع ملتشغيل. فهي وما هي على صورة من الاتلاف المعلوماتي تستهدف برامج أنظمة ا

من الجرائم المنصوص عليها في الفقه الإسلامي. وتكون العقوبة فيه تعزيري ة. بحيث يخضع تحديد نوع 
 ومقدار العقوبة فيها إلى مبدأ المصلحة الشرعية ومبدأ التناسب بين حجم الض رر والعقوبة. 

 
 

                                                           

 .  102المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحث. صأنظر في بيان هذه القاعدة إلى  –( 1)
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 ات والأنظمة المعلوماتية المبحث الخامس: جريمة إساءة استخدام البيان
بالن ظر إلى جملة الجرائم الس ابقة )الولوج غير المشروع، الاعتراض غير المشروع، الاتلاف المعلوماتي،        

والإعاقة الخطيرة لعمل الأنظمة المعلوماتية(، نجد أن ها كثيرا ما تتم  باستخدام تقنيات وأدوات فنية خاص ة. 
عامات الذ اكرة الالكترونية. كما يمكن أن تكون  هذه الأدوات يمكن أن تكون كيانات مادي ة على غرار د

كيانات برمجية على غرار الفيروسات ومختلف البرامج الض ارة. ومن باب الحرص وسد  الط رق أمام هذه 
الجرائم، فقد عمد المشر ع الد ولي وتبعته في ذلك الت شريعات الد اخلي ة إلى تجريم جملة من الأفعال المتصلة 

ة والبرمجي ة، والتي من شأنها أن تت خذ وسيلة في الجرائم الماس ة بسري ة وسلامة وإتاحة بالكيانات المادي  
 البيانات والأنظمة المعلوماتي ة، أو تساعد على ارتكابها. 

ية في ظل اتفاق استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتيةالمطلب الأو ل: مفهوم جريمة إساءة 
 بودابست

ضى . وهي جريمة بمقتالبيانات والأنظمة المعلوماتيةلاستخدام"، إساءة استخدام يقصد ب "إساءة ا       
الماد ة الس ادسة من ات فاقية بودابست. حيث يعتبر جريمة مستقلة ارتكاب مجموعة من الأفعال التي ترتبط 

لس رية، ا بالأنظمة المعلوماتية، ويكون الغرض منها هو ارتكاب إحدى الجرائم الس ابقة المشار إليها ضد  
 وسلامة وإتاحة البيانات والأنظمة المعلوماتي ة.  

 البيانات والأنظمة المعلوماتيةاستخدام لفرع الأول: تعريف جريمة إساءة ا
 منها على أن ه:" ادسةة الس  ستخدام في الماد  لاتنص اتفاقية بودابست على جريمة إساءة ا       

ريم، ة إجراءات أخرى يرى أن ها ضرورية لتجالإجراءات الت شريعية أو أي   يجب على كل طرف أن يتبنى    .1
 تبعا لقانونه الد اخلي، القيام عمدا ودون حق بما يلي:

a.   أشكال أخرى للوضع تحت  انتاج أو بيع، أو الحصول من أجل الاستخدام، أو استيراد أو نشر، أو أي
 ف.صر  الت  

i.   م أو موفق بشكل أساسي لغرض ارتكاب إحدى جهاز، يحتوي على برنامج معلوماتي، مصم   أي
 الس ابقة. 2-6الجرائم المنصوص عليها وفقا للمواد من 

ii.   ام أو إلى جزء من نظ كلمة المرور، أو شفرة الد خول، أو أية بيانات مماثلة تسمح بالولوج إلى كل
 الحاسب.

 . 2-6اب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد من بنية استخدامها لغرض ارتك      
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b. /بنية استخدامه في ارتكاب أي جريمة  6، أ/1حيازة أي عنصر من العناصر المشار إليها في البندين أ
 .2-6 من الجرائم الواردة في المواد

لمسؤولية اه العناصر من أجل تقرير ذويمكن لأي  طرف أن يشترط في قانونه الد اخلي وجود بعض ه
 الجنائية..."

لاتفاقية بودابست أن  ارتكاب الجرائم الماس ة بسري ة وسلامة وإتاحة  (1)وتشير المذكرة التفسيرية        
 البيانات التي تضمنتها المواد الث انية، الث الثة، الر ابعة، الخامسة من الاتفاقية، يتطلب غالبا حيازة وسائل الولوج

مكن أن ي يذلك فإن  هناك دافعا قوي ا للحصول عليها لأغراض إجرامي ة، الأمر الذمثل أدوات القرصنة، ل
ة أكثر ه الأدوات. ومن أجل وقايذيؤدي في الن هاية إلى خلق نوع من الس وق الس وداء لإنتاج وتوزيع مثل ه

المنبع.  نه المخاطر، فإن ه يجب على قانون العقوبات أن يحظر الأفعال راجحة الخطورة مذفعالي ة من ه
 قبل ارتكاب الجرائم المشار إليها سابقا.

لبيانات اانتاج ا، يمكن أن نعر ف جريمة إساءة استخدام الكيانات المعلوماتي ة بأن ها:" ذانطلاقا من ه       
امها في التعد ي ، بني ة استخدبأي  صورة كانت تمكين الغير منها بيعها أو والأنظمة المعلوماتية أو حيازتها أو

 ".ة أو سلامة أو اتاحة الأنظمة المعلوماتية والبياناتعلى سري  

وبخلاف جرائم المعلوماتي ة الأخرى، فإن  هذه الجريمة لا تتم  من خلال المعالجة الآلي ة للبيانات        
لغير منها كالحيازة والبيع وتمكين ا-غير الإنتاج -فقط. بل يمكن أن تتم  من خلال أنشطة أخرى تقليدية 

بني ة استخدامها في ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل )الولوج غير المشروع، الاعتراض غير 
 المشروع، الاتلاف المعلوماتي، والإعاقة الخطيرة للنظ ام المعلوماتي(.

 المعلوماتيةالبيانات والأنظمة الفرع الث اني: محل جريمة إساءة استخدام 
 تتمثل في الأجهزة والأنظمة المعلوماتية والبيانات، كما يلي:الجريمة التي نحن بصددها  محل         

 الفقرة الأولى: الأجهزة والأنظمة المعلوماتي ة  
ماتي، جهاز، يحتوي على برنامج معلو  في الفقرة الأولى بقوله: "... أي  المشر ع الد ولي ر عنها عب         

 2-6رض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها وفقا للمواد من م أو موفق بشكل أساسي لغمصم  
 " ابقة.الس  
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محل الت جريم وهل تقتصر فقط على الأجهزة  لطبيعة الأجهزة (1)كرة الت فسيرية ذ تعرضت الموقد        
الاستخدام ات ذالمصم مة خصيصا لارتكاب الجرائم المعلوماتية أم أن  مضل ة الت جريم تمتد لتشمل الأجهزة 

المزدوج، المشروع وغير المشروع وفقا لقصد الش خص من استخدامها. فورد فيها: " لقد سبق أن  ناقش 
ا كان التجريم يجب أن يقتصر على تلك الأجهزة المصم مة فقط وبشكل خاص من ذالفقهاء مسألة ما إ

ه أن ه ا الاتجاذعلى ه ذوأخ ات الاستخدام المزدوج."ذأجل ارتكاب الجرائم، وبالتالي تستبعد الأجهزة 
يضيق من نطاق تطبيق الن ص. كما تم  استبعاد الرأي القائل بإدراج كل الأجهزة حتى تلك التي تم انتاجها 

ا لم يتبقى من أجل تطبيق العقاب كما يرى الاتجاه الثالث إلا  الاعتماد على ذونشرها بشكل مشروع. ول
ه في ب ذي سبق وأن أخذعلوماتية. وهو نفسه المسلك الالعنصر الش خصي، أي  قصد ارتكاب جريمة م

مجال تزييف العملة. وفي مقام المفاضلة بين الاتجاهات الث لاثة، تبنت اتفاقية بودابست حلا وسطا معقولا، 
بأن حد دت نطاق تطبيق الماد ة الس ادسة على الأجهزة التي يمكن موضوعيا أن تكون مصم مة أساسا من 

 .    أجل ارتكاب جريمة

 الفقرة الثانية: بيانات الولوج غير المشروع
ر، أو شفرة : " كلمة المرو ابقوله من الماد ة السادسة في الفقرة الأولى رت عنها اتفاقية بودابستعب         

ن أن " فجميعا يمكأو إلى جزء من نظام الحاسب. خول، أو أية بيانات مماثلة تسمح بالولوج إلى كل  الد  
 لجريمة إساءة الاستخدام. وذلك بالتصرف فيها بأحد الأفعال الواردة في المادة الس ادسة.تكون محلا  

 أركان جريمة إساءة استخدام الكيانات المعلوماتية الفرع الثالث:
نستخرج ركني جريمة الاتلاف المعلوماتي كما يمكن أن الماد ة الس ادسة أعلاه  نص  انطلاقا من        

 يلي:

 : الر كن الماد يالفقرة الأولى
إساءة استخدام الكيانات المعلوماتي ة من الجرائم الش كلي ة، فيثبت الجزاء بمجرد إتيان أحد الأفعال        

المنصوص عليه في المادة الس ادسة، وبغض  الن ظر عن افضائها إلى تحقق الن تيجة والمقصود من ورائها أم 
 لا.
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 الس لوك الجرمي أولا:س
حد الأفعال بإتيان أة لوك الاجرامي في جريمة إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتي  الس  يكون        
 التالي ة:

. (9). الوضع تحت الت صرف، (2)، شرالن  . (2). الاستيراد، (6). الحصول، (2). البيع، (6)، ج. الإنتا (1)
  .الحيازة

والملاحظ أن  كلا  من أفعال يمكن أن تتم  من خلال المعالجة الآلية للبيانات، كما يمكن أن تتم        
بدونها، ولكن تجريمها وتصنيفها كجريمة معلوماتية يستغرق الحالتين معا، إذا ما ارتكبت بقصد اقتراف 

 اتية. إحدى الجرائم الماسة بسرية وإتاحة وسلامة البيانات والأنظمة المعلوم

 انتفاء الحق ثانيا:
لاكتمال الجريمة يشترط أن تكون دون حق. وتنص  الماد ة الس ادسة في الفقرة الث انية أن  الأدوات        

ا تم  استخدامها من أجل الاختبار المصر ح به أو لحماية جهاز الحاسوب، فإن ها لا تدخل ذالمشار إليها إ
على سبيل المثال، ا فإن ه و ذالمفهوم ينطوي بالفعل على تعبير دون حق. لا ذا الن ص. وهذفي نطاق تطبيق ه

، وكذلك (1)لا يطال الت جريم أجهزة تحليل الش بكات المصم مة من أجل تشغيل الأنظمة والتحك م في أمنها 
ل كفاءة عملأغراض تعليمية، ومن أجل تعزيز أمن و أو غيرها من الأنشطة،  إذا تم  الإنتاج أو البيع أو الحيازة

 الأنظمة المعلوماتية.

 الفقرة الث انية: الر كن المعنوي
بالإضافة إلى اشتراط القصد العام، فإن ه يجب توافر ني ة خاص ة أو قصد خاص لاستخدام الجهاز في        

 ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بسرية وسلامة وإتاحة البيانات والأنظمة المعلوماتية، أي جرائم الصنف
ر على فس  ة لا يجب أن تهذه الماد  : "وهو أن   وهذا ما تنص عليه الماد ة الس ادسة في فقرتها الث انية،  الأو ل.

تيراد، أو ، أو الاسا تفرض مسؤولية جنائية، حينما يكون انتاج، أو بيع، أو الحصول من أجل الاستخدامأنه  
، ليس ةإليها في الفقرة الأولى من هذه الماد  صرف المشار شر، أو الأشكال الأخرى للوضع تحت الت  الن  

ية ح به أو حماة، مثال ذلك، حالة الاختبار المصر  من هذه الاتفاقي   2-6بهدف ارتكاب جريمة، وفقا للمواد 
 نظام الحاسب...".  
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 الجنائي عفي الت شري استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتيةالمطلب الث اني: جريمة إساءة 
عمد كل من  ،ة بجريمة إساءة الاستخدامة نصوص خاص  ة من أي  الد اخلي  شريعات فيما تخلو بعض الت         

المشر ع الفرنسي، الجزائري والعماني إلى صياغة نص خاص بها كجريمة مستقلة. ولعل سبب  هذا التباين 
انات في الأفعال الآلية للبيفي الت شريعات الد اخلية حيال تجريم إساءة الاستخدام، هو غياب عنصر المعالجة 

  وماتية.، يمكن ان تكون هذه الجريمة غير معل-وخلافا للجرائم الس ابقة-المكونة للجريمة. وبالتالي فإن ها 

 جريمة إساءة الاستخدام ليست جريمة معلوماتي ة الفرع الأو ل:
بالر جوع إلى الت شريعات العربي ة المتعل قة بمكافحة جرائم المعلوماتي ة، نجد أن  منها من عزف عن        

 جريمة إساءة استخدام الأنظمة المعلوماتية والبيانات، كالت شريع الاماراتي والس عودي والكويتي.

الر كن  لجة الآلية للبيانات فيوهذا العزوف يمكن أن يفس ر بكونها تمس كت بتوفر عنصر المعا        
الماد ي للجريمة حت ى تكون جريمة معلوماتي ة، وبالت الي فإن  أفعال إساءة الاستخدام لا تعتبرها جريمة 
معلوماتية لأن ها يمكن أن تتم  بعيدا عن أي  معالجة آلي ة للبيانات، مثل أفعال الحيازة والبيع وغيرها من 

 ي ة بودابست في الماد ة الس ادسة.الأفعال التي تضم نتها اتفاق

 الفرع الث اني: جريمة إساءة الاستخدام كجريمة معلوماتي ة
اتجهت تشريعات أخرى على غرار الفرنسي والجزائري والعماني إلى اعتبار أفعال إساءة الاستخدام        

لماد ي يمكن ل المكو نة للركن اجريمة معلوماتي ة، باعتبار أن ها تفضي إلى جريمة معلوماتي ة. كما أن  الأفعا
أن ترتكب من خلال المعالجة الألية للبيانات. وبذلك فإن ه من الص ائب إدراجها ضمن الت شريعات الخاص ة 

 بجرائم المعلوماتي ة. 

 الفقرة الأولى: جريمة إساءة الاستخدام في الت شريع الفرنسي 
. (1) من قانون العقوبات 262-2-1م من خلال الماد ة الفرنسي جريمة إساءة الاستخداع تناول المشر         

 حيث جاء فيها: 

                                                           

(1) –Loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à 
la répression des crimes et délits contre les biens NOR : JUSX8900011L. Modifiée par la LOI n° 
2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 
2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (1) .NOR: 
DEFX1317084L. 
http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf    :متاح على الر ابط  

http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf
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كالبحث والأمن المعلوماتي، باستيراد، بيع، عرض أو إتاحة تجهيز، أو أداة، -القيام بدون وجه حق       
-262أو برنامج الكتروني أو أي  بيانات من أجل ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الواردة في المواد من 

 ، يعاقب بالعقوبات نفسها المقر رة لهذه الجرائم أو بالعقوبة الأشد .2-2626إلى  1

 جريمة إساءة الاستخدام في الت شريع العماني الفقرة الث انية:
 الث من قانون مكافحة جرائم تقنيةعالج المشرع العماني جريمة إساءة الاستخدام في الفصل الث         

بالس جن لمد ة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات،   (1)، حيث تعاقب الماد ة الحادي ة عشرة المعلومات
وبالغرامة التي تتراوح قيمتها بين ثلاثة آلاف وخمسة عشر ألف ريال عماني، أو بإحدى العقوبتين، كل من 

أو توزيع أو  اء أو استيراداستخدم الش بكة المعلوماتي ة أو وسائل تقنية المعلومات في انتاج أو بيع أو شر 
عرض أو إتاحة برامج أو أدوات أو أجهزة مصم مة أو مكي فة لأغراض ارتكاب جرائم تقني ة المعلومات أو  
كلمات سر أو رموز تستخدم لدخول نظام معلوماتي، أو حاز أدوات أو برامج مما ذكر، وذلك بقصد 

 استخدامها في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

والملاحظ أن  هذا الن ص يتوافق إلى حد كبير مع ما ورد في اتفاقية بودابست. حيث يتحقق الس لوك        
الاجرامي بإتيان أحد أفعال: الإنتاج، أو البيع أو الش راء أو الاستيراد أو الت وزيع أو العرض أو الإتاحة، أو 

انب أن  المشرع العماني يشترط إلى ج الحيازة. وهي الأفعال نفسها الواردة في الاتفاقية بودابست.  كما
القصد العام أن يتحقق القصد الجنائي الخاص، وهو استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية في ارتكاب 

 إحدى جرائم تقني ة المعلومات.

كما أن ه اشترط وجود عنصر المعالجة الآلي ة للمعلومات، وهذا بقوله: "...كل من استخدم الش بكة       
 معلوماتي ة أو وسائل تقنية المعلومات في انتاج أو بيع..."ال

 الفقرة الث الثة: جريمة إساءة الاستخدام في التشريع الجزائري
، على جملة الأفعال التي (2)، من قانون العقوبات 6مكرر  276، في الماد ة ع الجزائريينص المشر         

تعتبر جريمة إساءة استخدام. وغير بعيد عن المعنى الوارد في اتفاقية بودابست فإن ه: "يعاقب بالحبس من 
دج، كل من يقوم عمدا وعن طريق  2.000.000دج إلى 1.000.000شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

 الغش بما يلي:

                                                           

 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، المرجع الس ابق.  –( 1)
 المرجع الس ابق.  ، حول المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.12-06القانون رقم  –( 2)
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نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير أو  .1
 طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.

حيازة أو افشاء أو نشر أو استعمال لأي  غرض كان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم  .6
 " المنصوص عليها في هذا القسم.

الس لوك الجرمي المكون للر كن الماد ي في إتيان أحد أفعال، الت صميم أو البحث أو الت جميع  يتمثل       
أو الت وفير أو الن شر أو الاتجار في المعطيات التي يمكن أن ترتكب بها الجرائم المعلوماتية. أما الر كن 

الجزائري لا يشترط  فإن  المشرع المعنوي فيتحق ق بتوافر القصد العام، وبخلاف ما جاء في اتفاقية بودابست
 تحقق القصد الخاص.
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 لاميفي الفقه الإساستخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية إساءة  جريمةالث: المطلب الث  
إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية، وبيان موقف التشريعات بعد التعر ف على جريمة        

الداخلية منها، نأتي الآن إلى بيان موقف الفقه الإسلامي منها، من خلال بيان أدلة تجريمها، الجنائية 
 والعقوبة المقر رة جزاء لها.

 لمعلوماتية في الفقه الإسلامي  البيانات والأنظمةأدل ة تجريم إساءة استخدام  الفرع الأو ل:
إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية تأخذ حكم الإساءة عموما، وهي نقيض الإحسان        

الذي يعتبر أصلا ومقصدا كلي ا تقوم عليه أحكام الش ريعة الإسلامية. لذلك فهو معصي ة تستحق الت جريم 
 وهذا ما يمكن الاستدلال عليه بأوجه كثيرة، منها: والجزاء.

 عموم تحريم الفساد،  

 القاعدة الكلي ة، "سد  الذ رائع"، 
  ". اعتبار المآلاتالقاعدة الكلي ة، " 

 عموم تحريم الفساد الفقرة الأولى:
و"الفساد ضد  الص لاح، ومعناه:  (1) أصل ماد ة "فسد" في لسان العرب، تعذ ر المقصود وزوال الن عمة       

 . (2)إتلاف ما هو نافع للن اس نفعا محضا أو راجحا" 

سَعَى ت فِي    وإَِذاَ تَوَلَّى ت ﴿:والفساد مذموم في القرآن الكريم في أكثر من موضع، من مثل قوله تعالى       
َِرْثَ واَلنَّسْلَ واَللَّهُ لََ  َُ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْ  .(3)﴾ الْفسََادَ  يُِِبُّ  الْْرَْضِ ليُِفْسِ

حيث يفس ر الإمام ابن العربي الفساد في هذا الموضع ب: الش رك وأذي ة الخلق، ويرى أن  الأذي ة أعظم        
ويقول الإمام القرطبي: " والآية بعمومها تعم  كل  فساد كان في أرض  (4) من سد  الس بيل ومنع الط ريق ..."

 .(5)أو مال أو دين" 

                                                           

 17/ص6ابن العربي: المصدر الس ابق، ج –( 1)
ار الت ونسية للن شر، تونس،  –( 2)  .690/ص6م، ج1716دط، ابن عاشور: الت حرير والت نوير، الد 
 .602البقرة، الآية  سورة–( 3)
 17/ص6ابن العربي: المصدر الس ابق، ج –( 4)
 .219/ص 2المصدر الس ابق، ج القرطبي: –( 5)
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أم ا الإمام ابن عاشور فيقول: " وعندي أن  إهلاك الحرث والن سل كناية على اختلال ما به قوام أحوال        
الن اس، وكانوا أهل حرث وماشية فليس المراد خصوص هذين بل المراد ضياع ما به قوام الن اس... فالآية 

ملة اب في الآخرة ولذلك عق ب بجدال ة على أن  من ينتسب في مثل ذلك صريحا أو كناية مستحق للعق
الت ذييل وهي "والله لا يحب  الفساد" تحذيرا وتوبيخا. ومعنى نفي المحب ة نفي الر ضا بالفساد...ولا شك  
أن  القدير إذا لم يرض بشيء يعاقب فاعله... وإن ما كان الفساد غير محبوب عند الله لأن  في الفساد تعطيلا 

    (1) م لحكمة صلاح الن اس فإن  الحكيم لا يحب  تعطيل ما تقتضيه الحكمة..."لما خلقه الله في هذا العال

مَنْ قتََ لَ   ﴿ويذهب الإمام ابن العربي إلى أن  من الفساد ما قد يوجب القتل والص لب، في قوله تعالى:       
َُأسََّمَا قتََ لَ الن َّاسَ   يَ ا الن َّاسَ جَمِيعًاجَمِيعًا وَمَنْ سَفْسًا بغَِيْرِ سَفْسٍ أوَْ فسََادٍ فِي الْرَْضِ فَ َْ َُأسََّمَا أَ يَ اهَا فَ َْ . إذ (2) ﴾  أَ

يقول:" والفساد في الأرض هو الإذاية للغير، والإذاية للغير على قسمين: خاص، وعام، ولكل  نوع منها 
جزاؤه الواقع وحد ه الر ادع، حسبما عي نه الش رع، وإن كان على العموم فجزاؤه ما في الآية بعد هذه من القتل 

 (3)والص لب." 

خدام الكيانات المعلوماتية، نجد أنه ا تشتمل على فساد بي ن لا وإذا ما نظرنا إلى أفعال إساءة است       
ينكره عاقل، إذ يتم  اليوم انتاج البرامج الض ارة والفيروسات بهدف إلحاق الأذي ة بالمستخدمين وتحقيق نوايا 

بر عإجرامية مختلفة.  ولا يستبعد أبدا أن تقوم شركات البرمجي ات بإنتاج فيروسات وبرامج ضار ة ونشرها 
الش بكات، من أجل طرح منتجاتها في السوق كبرامج مضاد ة للفيروسات التي كانت قد تسب بت بوجودها 
ابتداء. كما يتم  انتاج ما لا يمكن إحصاؤه من المواد الإباحي ة، وتوزيعها والاتجار بها. وقس على ذلك ما 

غرقها عموم ش ريعة الإسلامية، كونها يستلا يمكن حصره من أفعال إساءة الاستخدام. التي تعتبر جرائم في ال
 تحريم الفساد. 

 

 

 

 
                                                           

 .690/ص6التحرير والتنوير، المرجع الس ابق، ج ابن عاشور: –( 1)
 .26الآية المائدة،  سورة –( 2)
 .17/ص6جابن العربي: المصدر الس ابق،  –( 3)
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  : قاعدة سد  الذ رائع ةالثاني الفقرة

وهي بهذا المعنى العام يمكن أن تفتح كما يمكن . (1)ما كان وسيلة وطريقا إلى الش يء " الذ ريعة "       
 (2) أن تسد .

، هو المقصود غالبا عند الفقهاء عند استعمالهم للفظ الذ ريعة، وهو         على أن  هناك معنى آخر أخص 
يقا إلى والذ ريعة ما كان وسيلة وطر  ة: "ابن تيمي  ما كان وسيلة وطريقا إلى المحر م. وفي هذا الس ياق يقول 

لم  حر م، ولو تجر دت من ذلك الإفضاءالش يء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عم ا أفضت إلى فعل م
ويقول  (3) "يكن فيها مفسدة. ولهذا قيل، الذ ريعة: الفعل الذي ظاهره أن ه مباح، وهو وسيلة إلى فعل المحر م.

ابن رشد في المقد مات أن : "الذ رائع هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة، ويتوص ل بها إلى فعل المحظور" 
(4) . 

سم ح. وعليه يمكن تعريف سد  الذ رائع بأن ه: "لا يمكن إلا  أن تسد   الأخصبهذا المعنى  ةالذ ريعف       
  (5) ".الم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدةماد ة وسائل الفساد، دفعا لها، متى كان الفعل الس  

 لما كانت المقاصد لا "وفي شرح هذا الت عريف، يمكن أن نقف على كلام لابن القي م إذ يقول:        
يتوصل إليها إلا  بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحر مات 
والمعاصي في كراهتها، والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بها، ووسائل الطاعات والقربات 

ود، ى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصفي محب تها والاذن فيها بحسب إفضائها إل
لكنه مقصود قصد الغايات، وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حر م الرب  تعالى شيئا وله طرق ووسائل 
تفضي إليه فإن ه يحر مها ويمنع منها، تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له، ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل 

لمفضي ة إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراء للن فوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل  والذ رائع ا
  (6)"الإباء.

                                                           

 . 102/ 2المصدر الس ابق، جابن القي م: –( 1)
. إبراهيم بن مهنا بن عبد الله المهن ا: سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، دار 6/621القرافي: الفروق، المصدر السابق، ج –( 2)

 .69م، ص6006-ه1666، 1الفضيلة، الر ياض، ط
 .196ج/ 2م، 1719-ه1601، 1ابن تيمية: الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمي ة، بيروت، لبنان، ط –( 3)
-ه1601، 6ابن رشد: المقدمات الممهدات، تحقيق: محمد حج ي، كتاب بيوع الآجال، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط–( 4)

 .   27/ص6م، ج1711
 .6/620، جالقرافي: الفروق، المصدر الس ابق –( 5)
 . 106/ص2ابن القيم: المصدر الس ابق، ج –( 6)
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أم ا في بيان حجي ة هذا الأصل فيقول الإمام الش اطبي: "وسد  الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصل من        
 رة من القرآن والسن ة والإجماع وعمل الص حابة. وهذا بالاستناد إلى شواهد كثي (1)الأصول القطعي ة في الش رع."

الاستدلال بهذه القاعدة، هو أن  أفعال إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية تكون ووجه        
محظورات شرعي ة، ويمكن اعتبارها جرائم جنائية تستوجب العقاب، لأن ها تستخدم غالبا في ارتكاب جرائم 

يثبت وقوع أي  من هذه الجرائم حال ارتكاب تلك الأفعال، كإنتاج الفيروسات، وحيازة  معلوماتية، وإن لم
 برمجيات تستخدم عادة في ارتكاب القرصنة والاختراقات، وغيرها من الأفعال التي رأيناها سابقا.

ا للذريعة معروف في الش ريعة الإسلامي ة، كتجريم فعل الز نا كونه يفضي إلى اختلاط         ومنهج الت جريم سد 
الأنساب، وتجريم بيع الس لاح زمن الحرب، كونه مضن ة لاستفحال الفتنة، وتجريم الربا كونه تفضي إلى 

 الجشع والاستغلال، وغيرها من الأمثلة في هذا الباب.

 قاعدة اعتبار المآلات  :ةلثالث  ا قرةالف
انطلاقا من قاعدة سد  الذرائع، بنى فقهاء الش ريعة الإسلامي ة قاعدة اعتبار المآلات. والمآل لغة هو        

 ت لدى فقهاء الش ريعةالمآلا اعتبارقاعدة و وهو المعنى المراد في الفقه الإسلامي.  (2)المرجع والن تيجة 
طبيقي، اطبي حول الاجتهاد الت  ، يمكـن استنباطه من كلام الش  أحد معنيين، الأو ل عاميراد بها ، الإسلامي ة

بيقي وقاعدة طريعة من المعاصرين والذين كتبوا في الاجتهاد الت  بعلم مقاصد الش   ومن كتـابات المشتغلين
لالتفات إلى ن بها، احيث يقصدو . (4)الر حمان الس نوسي وعبد  (3) يسونيتحديدا أمثال الر  ت المآلااعتبار 
و من مصالح أ عموما ما ينجر عنهاو  ،ةرعي  تطبيق الأحكام الش  تداعيات الحكم على الأفعال و  مآلات

عنى ا المفين. والقاعدة بهذ"الأفعال" أي أفعال المكل   اطبي بده الش  قي   ،خاصهو الآخـر المعنى و مفاسد.  
، أفعال المكل فين من مفسدة أو مصلحة ومدى موافقتها لمقصود الش رعيقصد بها الالتفات إلى ما ينتج عن 

  .ذلكإلى  وما ،الكراهة وأدب الن   وأالمنع  وأ بالجوازقبل الحكم عليها 

                                                           

 .622/ص2الش اطبي: المصدر الس ابق، ج–( 1)
 .22أبو حـاقة: المرجع الس ابق، ص.  221/ص2الفيـروز أبادي: المرجع الس ابق، ج–( 2)
 .211ينظر إلى: أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الش اطبي، المرجع الس ابق، ص –( 3)
، 1حمان الس نوسي: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، طينظر إلى: عبد الر  – (4)

-ه1667، 6. ينظر أيضا إلى: فتحي الد ريني: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط61ه، ص1666
  .117م، ص1772
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والقاعدة بهذا المعنى الخاص تتطابق إلى حد كبير مع قاعد سد  الذرائع الس الف عرضها. وقد يلوح        
صح أن  قاعدة اعتبار المآلات هي أعم  وأشمل باعتبارها تشمل سد  الذرائع للقارئ أن هما شيء واحد. والأ

 فتحها أيضا.    

ال " الن ظر في مآلات الأفعويعد  الإمام الش اطبي أو ل من نظ ر في هذه اعتبار المآلات، إذا يقول:       
عال حكم على فعل من الأفمعتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن  المجتهد لا ي

الص ادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا  بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه 
مفسدة تنشأ لتستجلب أو لمفسدة فيه تدرأ ولكن له مآلا على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع 

 .(1)لاف ذلك"على خ عنه أو لمصلحة تندفع به، ولكن له مآلا

ومفاد هذا القول أن  المجتهد العارف بالش ريعة الاسلامي ة، قبل أن يحكم على فعل من الأفعال        
بالحرمة أو الجواز، عليه أو لا أن يتبص ر بما ينتج عن هذا الفعل من مفسدة أو مصلحة، ومدى موافقة هذه 

 الن تائج لمقاصد الش ارع. فيكون مشروعا أو غير مشروع تبعا لمآله.

واستند الإمام الش اطبي في بيان حجي ة هذا الأصل الش رعي الهام إلى العقل والاستقراء واستشهد        
  (2)بجملة من نصوص القرآن والسن ة وعمل الص حابة، وقاعدة سد  الذ رائع 

لوماتية المعالاستدلال بهذه القاعدة، على تجريم أفعال إساءة استخدام البيانات والأنظمة  ويمكن       
 بكونها تفضي إلى ارتكاب جرائم معلوماتية، لأن  من يقوم بإنتاج برامج القرصنة برمجيات والمتاجرة بها

وحيازتها، وغيرها من الأفعال، هو يمه د للإضرار بالبيانات والأنظمة المعلوماتية، لأنها تستخدم في ارتكاب 
 ون في منعها وتجريمها حسما للجريمة.إحدى الجرائم المعلوماتية، ولا تتم إلا  بها. فيك

 استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية في الفقه الإسلامي  إساءة  عقوبة: نيالفرع الث ا
بيانات والأنظمة انتاج ال :"في القوانين الوطني ة هي البيانات والأنظمة المعلوماتيةإساءة استخدام جريمة        

المعلوماتية أو حيازتها أو بيعها أو تمكين الغير منها بأي  صورة كانت، بني ة استخدامها في التعد ي على 
 سري ة أو سلامة أو اتاحة الأنظمة المعلوماتية والبيانات".

                                                           

 .199/ص2ابق، جالش اطبي: المصدر الس   –( 1)
 وما بعدها. 191/ص2ينظر في تفصيل هذه الأدلة إلى: المصدر نفسه، ج –( 2)
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لا تتم  القرصنة  ة التيتتعل ق هذه الجريمة بصورة واضحة بإنتاج الفيروسات ومختلف البرامج الضار و        
من الجرائم  يتقاطع معاتعتبر من النوازل التي لا نجد لها ما هي جريمة مستحدثة، والاختراقات إلا  بها. و 

 عقوبة المقررة لها تعزيرية. فتكون الالمنصوص عليها حرفيا في مصادر الفقه الإسلامي.  
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 الفصل الث انيخلاصة 
 المتوص ل إليها، وهي كالآتي:   تائجالن   نقد م أهم  في ختام هذا الفصل،        

ترتكز حياة الن اس اليوم، أفرادا وجماعات على استخدام الأنظمة والمعلوماتي ة في مختلف مناحي الحياة  
لى عالعام ة منها والخاص ة، وعلى الص عيدين المحل ي والعالمي. ويقوم عمل هذه الأنظمة المعلوماتي ة 

معالجة البيانات، إذ تسمح باستقبالها، وحفظها، ونقلها، وتبادلها مع الأنظمة الأخرى، وإجراء مختلف 
المعالجات الآلية التي لا يمكن حصرها. لذلك فإن  هذه الأنظمة وبما تحتويه من بيانات هام ة سرعان 

اتهم ي سرية بيانما أسيئ استخدامها، وأصبحت هدفا للقراصنة. فأضحت مصالح المستخدمين ف
وسلاماتها وإتاحتها مهد دة. ولأجل ذلك تعي ن حمايتها جنائي ا، بتجريم مختلف الأفعال الماس ة بهذه 

 المصالح، فضلا عن حماية البيانات والأنظمة المعلوماتي ة بالوسائل الفني ة.

 

ة الأنظمة اس ة بسري  الأفعال المتأتي جريمة الولوج غير المشروع إلى الن ظام المعلوماتي في طليعة  
المعلوماتي ة والبيانات. وتلحق بها جريمة البقاء غير المشروع. والهدف الأو ل من تجريمها هو حماية 

 خصوصي ة المستخدمين والحفاظ على سري ة البيانات التي يحتويها الن ظام الض حي ة. 

 

ن ظمة المعلوماتي ة. والهدف مجريمة الاعتراض غير المشروع هي الأخرى تهد د سري ة البيانات والأن 
تجريمها هو حماية خصوصي ة المستخدمين أيضا. وهي يمكن أن تلتبس بجريمة الولوج غير المشروع، 
خاص ة إذا لم نمي ز بين مفهوم الن ظام المعلوماتي والش بكة المعلوماتي ة. في حين أن هما مختلفتان. ومعيار 

سو في المشروع تستهدف الن ظام المعلوماتي والبيانات التي تر  الت فرقة بينهما هو أن  أفعال الولوج غير
هذا الن ظام. أم ا أفعال الاعتراض غير المشروع فتستهدف البيانات أثناء نقلها عبر الانترنت ومختلف 

 ة الأخرى. وبذلك فهي تهد د أيضا مصلحة إتاحة البيانات والأنظمة المعلوماتي ة.الش بكات المعلوماتي  

 

يمتي الاتلاف المعلوماتي والإعاقة الخطيرة للن ظام المعلوماتي تهد د مصلحتي سلامة البيانات كل من جر  
والأنظمة المعلوماتي ة وإتاحتهما. ولأن  الكيانات البرمجي ة المسؤولة عن تشغيل الأنظمة المعلوماتي ة هي 

ا، فإتلاف البيانات بينهمأيضا، فإن  الجريمتين تتداخلان فيما بينهما بحيث يصعب الت مييز بيانات 
المسؤولة عن عمل الن ظام يؤدي حتما إلى إعاقة الن ظام المعلوماتي. وبذلك فهي تكي ف جريمة اتلاف 
معلوماتي وإعاقة خطيرة في الوقت نفسه. لكن معظم الت شريعات الجنائي ة مي زت الإعاقة الخطيرة للن ظام 

 ي الذي يستهدف بيانات أنظمة الت شغيل خاص ة.   المعلوماتي كحالة خاص ة من الاتلاف المعلومات
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تباطها ة، هو ار ة وسلامة وإتاحة البيانات والأنظمة المعلوماتي  ة بسري  ما يمي ز مجموعة الجرائم الماس   
بحيث يصعب الفصل بينها أو ارتكاب إحداها منفصلة عن الأخرى. لذلك فقد فيما بينها وتداخلها 

ما في ، بين من اعتبر إحداها ظرفا مشد دا أو جريمة مستقلة كفي معالجتها تباينت الت شريعات الد اخلية
جريمة الإتلاف المعلوماتي والولوج غير المصر ح به. وسبب هذا التداخل هو تقاطع المصالح المحمي ة 

     ومحل الجريمة. كما يظهر في الجدول التالي:

 

يحتاج مرتكبو جرائم المعلوماتي ة غالبا إلى وسائل تقني ة معقد ة. ولهذا فإن  الت شريعات الجنائي ة جر مت  
جميع الأفعال التي تشج ع وتساعد في ارتكابها. من انتاج البرامج الض ار ة، وبيعها والترويج لها. وهذه 

 ومات. يها قد يتم دون معالجة آلية للمعلالأفعال تعتبر جرائم معلوماتية أيضا وإن كان الر كن المادي ف

 

إن  مصالح المستخدمين في سري ة البيانات والأنظمة المعلوماتية، وسلامتها وإتاحتها، جميعها معتبرة  
في الش ريعة الإسلامية. وهذا بالن ظر إلى المكانة التي تحتلها اليوم البيانات ومختلف استخدامات 

صد الش ريعة الإسلامية وإلى العديد من القواعد الكلية التي تؤيد هذه المعلوماتية. وبالن ظر أيضا مقا
. لذلك فإن  كل فعل يهد دها في الحال أو المآل غير جائز شرعا، ويمكن أن لولي الأمر ممث لا المصالح

   في الس لطة الت شريعية أن يسن  نصوصا عقابي ة تجر م تلك الأفعال، وتنظ م أحكامها الجزائية.
 

 

 محل الجريمة المصلحة المهد دة 
البيانات المخزنة داخل الأنظمة  البيانات والأنظمة المعلوماتية سرية الولوج غير المشروع

 المعلوماتية
الاعتراض غير 

 المشروع
سرية وإتاحة البيانات والأنظمة 

 المعلوماتية
البيانات المنقولة عبر الأنظمة 

 المعلوماتية
 أنواعهاالبيانات بجميع  سلامة البيانات والأنظمة المعلوماتية الإتلاف المعلوماتي

الإعاقة الخطيرة 
 للن ظام

سلامة وإتاحة البيانات والأنظمة 
 المعلوماتية

 بيانات أنظمة الت شغيل



 الثالثل الفص
 

 

 

 

 

 

 

 

الجرائم المرتكبة عبر 

.الأنظمة المعلوماتية  
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 تمهيد
تطرقنا في الفصل السّابق إلى الجرائم المعلوماتية المرتكبة ضد سريةّ وسلامة وإتاحة البيانات والأنظمة        

يّة إذا ما استثنينا اعتراض المراسلات السّلكية واللّاسلك–المعلوماتية. وهي جرائم مستحدثة بصورة جذرية 
كونها تمسّ بمصالح تتعلّق باستخدامات الأنظمة المعلوماتية، بعد استحداث التمثيل الرقمي للمعلومات،   –

 وهو ما يعرف بالبيانات.

نأتي الآن إلى صنف آخر من جرائم المعلوماتيّة، وهو صنف يضمّ مجموعة من الجرائم المعروفة قبل        
مرتكبيها انتقلوا بها إلى هذه الأنظمة لأن جزء كبيرا من حياة ظهور البيانات والأنظمة المعلوماتية، ولكن 

 الناس ومصالحكم انتقلت إلى الأنظمة المعلوماتية. فكان من الطبّيعي أن تكون بيئة للجريمة أيضا. 

وما يميز جرائم هذا الصّنف، هو كونها تهدّد مصالح أخرى معروفة سابقا. فهي لا تستهدف البيانات        
 ثّلمالمعلوماتية كهدف أساسي، وإنمّا تستهدف مصالح أخرى، وترتكب عبر هذه الأنظمة، التي ت والأنظمة

 البيئة المساعدة على ارتكابها.   

 في:  هذا الصّنفتتمثّل أبرز جرائم        

 جريمة التّزوير المعلوماتي 
 جريمة الغشّ المعلوماتي 
 جريمة إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية 
 جريمة التعدّي على الملكيّة الفكريةّ 
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 : جريمة التزوير المعلوماتي المبحث الأول
 يمكن تصنيفها ترونيالإلكزوير جريمة التّ  ، لذلك فإنّ ةقميّ نوعا من البيانات الرّ  الإلكترونير يعتبر المحرّ        

اني نف الثّ ة الصّ ضمن طائف تصنّف لكنّها .ةالبيانات والأنظمة المعلوماتيّ  ضمن طائفة الجرائم المرتكبة ضدّ 
ة،  ريّ فة جذالمعلوماتي ليست مستحدثة بص زويرجريمة التّ  ل هو أنّ لأمرين اثنين: الأوّ ة من جرائم المعلوماتيّ 

قا. والأمر معروفة سابتزوير المحررات الورقيّة الوإنما هي امتداد لجريمة ابقة، كما هو الحال مع الجرائم السّ 
ها  أنّ إلّا -يحتوي بياناتي ذالو - الإلكترونيها المحرر جريمة التزوير المعلوماتي وإن كان محلّ الآخر هو أن 

  .قليديةالتّ لك شأن جريمة التزوير ذشأنها في  في المعاملاتقة الثّ بالدّرجة الأولى د تهدّ 
  ةقليديزوير الت  ل: جريمة الت  المطلب الأو  

زوير لجريمة التّ  بدايةض أتعرّ  فأنيّ  ذلكقليدية، للجريمة التزوير التّ زوير المعلوماتي هو امتداد التّ        
 .هاأركان، بتعريفها وبيان التقليدية

 زويرتعريف جريمة الت   ل:الفرع الأو  
رق مدا بإحدى الطّ ه" تغيير الحقيقة عفه الفقه بأنّ ويعرّ  .راتتزوير المحرّ  عند اطلاقه زويرقصد بالتّ ي       
 .(1) ر من أجله بشكل يحتمل معه وقوع ضررر بقصد استعماله فيما زوّ القانون في محرّ نها التي بيّ 

 كما يأتي:،  زويرلجريمة التّ نة عريف يمكن الوقوف على الأركان المكوّ ا التّ ذمن هانطلاقا و        

 ة      قليدي  زوير الت  أركان جريمة الت   اني:الفرع الث  
 تقومها أنّ مكن القول وي .رري والمعنوي واشتراط الضّ يين المادّ الركّنة تقوم على قليديّ التّ  زويرتّ الجريمة        

مثل في القصد المعنوي المت الركّنزوير، و ل في فعل التّ ي المتمثّ المادّ  الركّنة هي: على ثلاثة أركان أساسيّ 
 .(2) ررالضّ ثالث يتمثل في عنصر  وركن الجنائي،

 

 

                                                           

 .97شيماء عبد الغني محمد عطا الله: المرجع السابق، ص–( 1)
م. نجمي جمال: جرائم التزوير في 6102رؤوف عبيد: جرائم التزييف والتزوير، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ط/،  ينظر إلى: –( 2)

م. لامية مجدوب: جريمة التزوير في المحررات الرسمية أو العمومية في التشريع 6102، 0قانون العقوبات الجزائري، دار هومة، الجزائر، ط
 م.6102، 0ة الجديدة، الإسكندرية، طالجزائري، دار الجامع
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 يالماد   الر كنالفقرة الأولى: 

رق بإحدى الطّ  رة بتغيير الحقيقة في محرّ قليديّ رات التّ ي في جريمة تزوير المحرّ المادّ  الركّنيكتمل        
 وتفصيل هذا القول هو كالآتي: .(1) المنصوص عليها قانونا

 تغيير الحقيقة أولا: 
.  (2) نهارض أن تتضمّ المفتنها أو كان من رات هو تغيير وتحريف الحقيقة التي تتضمّ زوير في المحرّ التّ        

أن في الشّ  اهرة التي أراد أن يثبتها صاحبزوير هي الحقيقة الظّ والحقيقة التي يحميها القانون في مواد التّ 
قة هي الحقي ر أو حذف منه، طالما أنّ إضافة لمضمون المحرّ  تغييرا للحقيقة أيّ  لا يعدّ  بهذاو  .رالمحرّ 

     . (3)عديل بالإضافة أو الحذف نفسها قبل التّ 

 L’ecritالمحرر ثانيا: 
كل مكتوب يفصح عن شخص من صدر عنه، ويتضمن ذكرا   هو"كمحل لجريمة التزوير ر  المحرّ        

رر لذلك لمحّ ا أو تعديله أو إنهائه أو إثباته، سواء أعدّ  لواقعة أو تعبيرا عن إرادة من شأنها إنشاء مركز قانونيّ 
، هي  ةقليديّ التّ  راتة أنواع من المحرّ ز بين عدّ ويمكن أن نميّ  (4)ترتب عنه هذا الأثر بقوة القانون."أساسا أو 
 :(5) كما يلي

رها موظفون عموميون مختصون، طلق على الأوراق التي يحرّ وتة(: سمية )العمومي  المحررات الر   
  .ةالعموميّ سمية أو بغة الرّ بمقتضى وظائفهم، بتحريرها وإعطائها الصّ 

م الأفراد ة، ومحرروها هسميغير الرّ  راتتشمل كل المحرّ و : ةة والمصرفي  جاري  ة والت  المحررات العرفي   
جار والشركات التجارية في القطاعين العام والخاص، بما فيها الدفاتر التجارية الاجبارية والتّ العاديون، 

مثلا، والبنوك بمختلف أنواعها أيضا، وتكون ممضاة من طرف محرريها  (Bilan) والاختيارية والموازنات
  أو مختومة من قبلهم.

                                                           

 .233. نجمي جمال: المرجع السّابق، ص062رؤوف عبيد: المرجع السّابق، ص –( 1)
 .224.  نجمي جمال: المرجع نفسه، ص062رؤوف عبيد: المرجع نفسه، ص –( 2)
 .42لامية مجدوب: المرجع السّابق، ص –( 3)
 .02، ص0733معوض عبد التواب: الوسيط في شرح جرائم التزوير والتزييف وتقليد الأختام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  –( 4)
.  لامية مجدوب: المرجع السابق، 617، رؤوف عبيد: المرجع السابق، ص222...210نجيمي جمال: المرجع السابق، ص –( 5)

 .27ص
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. (1) عامّةعن الإدارة ال ادرةة الصّ رات العموميّ وهي مجموعة من المحرّ هادات: الوثائق الإدارية والش   
 . نذح إأو منة أو صفة، ة بغرض اثبات حق أو شخصيّ الوثائق التي تصدرها الإدارات العموميّ  وهي

 دة قانونا رق المحد  استخدام الط  ثالثا: 
 مكن أن تكونيرق ه الطّ ذوه .على سبيل الحصر حدّدةأن يقع التزوير بطرق م تشترط القوانين عادة       
  (3) معنويةكما يمكن أن تكون  (2) مادية

 Préjudiceرر الفقرة الثانية: الض  
ة، فمنه دخلال بحق أو بمصلحة يحميها القانون. وهو على صور متعدّ ه الإرر بأنّ يمكن تعريف الضّ        

م ورة منه متى تحققت تكفي لقياص ق والمحتمل، والفردي والاجتماعي، وأيّ ي والأدبي، والمحقّ المادّ 
ركنا  .زويرم التّ اته في جرائذرر ركنا قائما بر على اعتبار الضّ جرى الفقه في فرنسا ومص. وقد (4) زويرالتّ  ريمةج

قبه استعماله فينتفي ر ولا يعزوير في المحرّ زوير بلا تلازم بينهما. فقد يقع التّ موضوعيا متميزا عن فعل التّ 
لكن لك ضرر ما، أو لا يقع الاستعمال و ذرر. وقد يقع الاستعمال بالفعل ولا يترتب عليه مع لك الضّ ذب

وع من ا النّ ذرر في هالضّ  لك على أنّ ذأي كالرّ ة. كما جرى سميّ رات الرّ كتزوير المحرّ   ،يترتب عليه ضرر
 .(5) ز عن القصد الجنائي فيها غير مندمج فيه لا متداخل معهالجرائم عنصر متميّ 

 المعنوي الر كنالثة: الفقرة الث  
أن تكون إرادته ر، و في المحرّ  وهو تغيير الحقيقة ،في علم الجاني بما يفعل المعنوي الركّن ليتمثّ        

قصدا  علك، وهو ما يعرف بالقصد العام. كما يشترط المشرّ ذالقانون يعاقب على  ه عالم بأنّ وأنّ ة، حرّ 
ن أ ر في الحال أو في المآل فيما أعد له، أيّ ر المزوّ ة الجاني في استعمال المحرّ د في نيّ ا، يتجسّ خاصّ 

   .    (6) زويرنة من خلال قيامه بالتّ ق نتيجة معيّ جه إرادة الفاعل إلى تحقتتّ 

                                                           

هادات كشهادة العمل، أو شهادة حسن السيرة أو الشهادة المدرسية، والدفاتر كالدفاتر العائلية، من أمثلتها: رخصة السياقة، والش –( 1)
 .222...210والبطاقات كبطاقة التعريف الوطنية، أو جوازات السفر...وغيرها. أنظر إلى: نجيمي جمال: المرجع السّابق، ص

قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر  من 602و 602ى المادتين أنظر في طرق التّزوير المادّي في القانون الجزائري إل –( 2)
    م.0722-12-00، مؤرخة في 27م، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم 0722يونيو  3، مؤرخ في 042-22رقم 

من قانون  604العين. أنظر إلى المادّة  التزوير المعنوي هو الذي يقع أثناء إنشاء المحرر لا بعده، دون أن يترك اثرا ماديا تدركه –( 3)
 ، المرجع نفسه.042-22العقوبات الجزائري الصّادر بموجب الأمر رقم 

 .71. لامية مجدوب: المرجع السابق، ص022رؤوف عبيد: المرجع السابق، ص –( 4)
 . 026رؤوف عبيد: المرجع نفسه، ص –( 5)
 . 469نجمي جمال: المرجع السّابق، ص –( 6)
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 المطلب الث اني: المحر ر الإلكتروني 
روني من لك سنتوقّف عند المحرّر الإلكتذترتبط جريمة التّزوير المعلوماتي بالمحرّر الإلكتروني، ل       

 خلال تعريفه وبيان أهمّ صوره.

 الفرع الأول: تعريف المحر ر الإلكتروني
ر ر المحرّ يعتبة. و تقوم اليوم مختلف المعاملات الإداريةّ والتّجارية على استخدامات المعلوماتيّ        

أحد المقومات الأساسيّة في هذا النّوع المستحدث من المعاملات. والتي تنظمها اليوم الكثير  الإلكتروني
 من التّشريعات على المستويين الدّولي والدّاخلي. 

 تشريعات الأونسيترالفي  الأولى: تعريف المحر ر الإلكترونيالفقرة 
 موذجيل النّ ونسيترابشأن التّجارة الإلكترونيّة وقانون الأ موذجيونسيترال النّ قانون الأكل من   يعدّ        

تّحويل، لا قانون الأونسيترال النّموذجي بشأن السّجلات الإلكترونية القابلة لذبشأن التّوقيعات الإلكترونيّة، وك
من أهمّ التّشريعات المنظّمة لمعاملات التّجارة الإلكترونية على المستوى الدّولي. وقد صاغ كلّ من قانون 

، معبّرا عنه بمصطلح: ي يتمّ تبادله بين طرفينذالتّجارة والتّوقيعات الإلكترونية تعريفا للمحرّر الإلكتروني ال
الها أو استلامها معلومات يتمّ إنشاؤها أو ارسانيّة من القانونين بأنهّا:" "رسالة بيانات". والتي عرّفتها المادةّ الث

أو تخزينها بوسائل الكترونيّة أو ضوئيّة أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، 
. وهو تعريف عام، (1) "التّبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التّلكس أو النّسخ البرقيّ 

 يستغرق مختلف وسائل الاتصال الحديثة، بما فيها الانترنت، ومختلف الشّبكات المعلوماتيّة. 

 الت شريعات الد اخليةفي  الإلكترونير تعريف المحر  الفقرة الثانية: 
 الموحّد عن المحرّر بلفظ "السّجل"، وأورد تعريفا له بحيث يستغرقالأمريكي عبّر القانون التّجاري        

، من القانون، حيث ورد فيها:" السّجل، معناه 221.0610السّجل الإلكتروني. وهو ما تضمنته المادّة 
المعلومات المسجلة على وسيط ملموس أو المخزنّة في وسيط الكتروني أو وسيط آخر، ويمكن استرجاعها 

                                                           

 م، مع دليل الاشتراع.6110ديسمبر  06المادّة الثاّنية/ فقرة )ج( من قانون الأونسيترال بشأن التّوقيعات الإلكترونيّة، الصّادر في  –( 1)
   a.pdf-elecsig-https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml  :ابطمتاح على الرّ 

 م.0772ديسمبر  02جارة الإلكترونية الصادر في المادّة الثاّنية/ فقرة )أ( من قانون الأونسيترال النّموذجي بشأن التّ        
 a_ebook.pdf-ecomm-https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml   :متاح على الرابط 

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecsig-a.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
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صياغة أدقّ نسبيا، تتمحور حول المساواة بين الدّعامتين الإلكترونية ي وه (1) إدراكه." في شكل يمكن
  والورقيّة، شريطة إمكانية استرجاع المعلومات المخزنة بحيث يفهم معناها.

عن المحرر الإلكتروني بلفظ: "سجل" أو "مستند"، وعرّفه بقوله:  (2)لمشرع الإماراتي ا كذلك عبر       
"سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو ارساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة 
الكترونية، على وسيط ملموس أو على أيّ وسيط الكتروني آخر، ويكون قابلا للاسترجاع بشكل يمكن 

 فهمه."

الإلكتروني" وعرفّه في المادّة الأولى من قانون ر المحرّ " استعمل مصطلح ع المصري فقدا المشرّ مّ أ       
التّوقيع الإلكتروني بقوله:" المحرّر الإلكتروني رسالة بيانات تتضمّن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو 

وهي  (3) شابهة."ضوئيّة أو بأيّ وسيلة أخرى مترسل أو تستقبل كليّا أو جزئيّا بوسيلة إلكترونيّة أو رقميّة أو 
 صياغة قريبة جدّا من نصوص الأونسيترال، فهي تتّسم بالعموم وتركز على الجانب الفنّي للمحرر الإلكتروني. 

 اني: أنواع المحر ر الإلكتروني الفرع الث  
 ، (4)ية كر العقود الإلكترونذ نبين الاستخدامات الشّائعة للمحرّرات الإلكترونيّة اليوم يمكن أن  من       

                                                           

(1) – Uniform Commercial Code (UCC) Act 174 of 1962. Michigan Compiled Laws Complete Through 
PA 416 of 2016, © Legislative Council, State of Michigan. Rendered Friday February 3, 2017.  
https://www.michigan.gov/documents/article9_18815_7.pdf           :متاح على الرابط  

 م. متاح على الرابط: 6116( لسنة 6قانون إمارة دبي الخاص بالمعاملات والتّجارة الإلكترونية رقم )–( 2)
      http://www.arabruleoflaw.org/compendium/Files/UAE/60.pdf 

م.  6112أبريل سنة  66تابع )د( في  09ق بتنظيم التّوقيع الإلكتروني. الجريدة الرسمية العدد م، المتعلّ 6112 لسنة04قانون رقم  –( 3)
 /index.php?option=com_docman&Itemid=3http://www.aidmo.org/etl                             متاح على الراّبط:     

قانون الأونسيترال النّموذجي بشأن التّجارة الإلكترونية، المرجع السّابق. حنان براهيمي: جريمة تزوير  من 0/ف00المادة أنظر إلى:  –( 4)
ات الطبّيعة المعلوماتيّة، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، اشراف: عمر فرحاتي، قسم الحقوق، كليّة الحقوق ذالوثيقة الرسمية الإدارية 

 .011صم، 6102/6104والعلوم السّياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

https://www.michigan.gov/documents/article9_18815_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/article9_18815_7.pdf
http://www.arabruleoflaw.org/compendium/Files/UAE/60.pdf
http://www.arabruleoflaw.org/compendium/Files/UAE/60.pdf
http://www.aidmo.org/etl/index.php?option=com_docman&Itemid=3
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. والسّجلات (1)والبطاقات الإلكترونيّة، مثل بطاقات الدّفع الإلكتروني، والمحرّرات الرّسمية الإلكترونيّة 
 .(2) الإلكترونية القابلة للتحويل

وبفضل التّقنيات المعلوماتيّة المتاحة اليوم، يمكن أن يكون لكل محرّر ورقي نسخة الكترونيّة تؤدّي         
 اتها التي يؤديها المحرر الورقي بكفاءة وفاعلية مماثلة أو تفوق.ذالوظائف 

 حجي ة المحر ر الإلكتروني في الاثبات الفرع الث الث:
كما ورد في قانون السّجل الإلكتروني القابل للتحويل النّموذجي أو النّظير الوظيفي    عادل الوظيفيالتّ        

كما هو معبّر عنه في دليل تشريع الأونسيترال بشأن التّجارة الإلكترونيّة، هو نهج اعتمدته العديد من 
البيع الدّولي للبضائع.  دّة لعقودالصّكوك القانونيّة على غرار قوانين الأونسيترال النّموذجيّة واتفاقيّة الأمم المتح

تحليل الأغراض والوظائف التي كانت تنسب إلى الاشتراط التّقليدي الورقي الأساس، بهدف يقوم على 
تقرير كيفية تحقّق تلك الأغراض أو أداء تلك الوظائف من خلال تقنيات التّجارة الإلكترونية. فمن الوظائف 

ن مقروء للجميع، مع إمكانية بقاء المستند بلا تحوير بمرور الزّمن، التي يؤديها المستند الورقي، أن يكو 
 وإمكانية نسخ المستند لكي يحوز كلّ طرف نسخة من البيانات نفسها، وإمكانيّة التّوثيق... 

تها عن المستند الورقي ولا يمكن أن تؤدي بالضّرورة جميع ذاولأنّ رسالة البيانات تختلف في حدّ        
تند الورقي، فقد اعتمدت قوانين الأونسيترال معيارا مرنا، مع مراعات مختلف فئات الاشتراطات وظائف المس

 القائمة في بيئة المستندات الورقيّة، بحيث ينبغي التّمييز بين اشتراط تقديم البيانات في الشّكل المكتوب،
. (3)و "المستند القانوني الموثقّ" والاشتراطات الأشدّ صرامة، ك " الكتابة الموقّعة"، و"الأصل الموقّع"، أ

ه الاشتراطات هي جوهر ومناط الوظائف التي يقدّمها المستند وليس الدّعامة التي تتضمّن الاشتراطات ذفه
 الجوهرية.  

ر الإلكتروني، بالقيمة القانونيّة للمحرّ ى قوانين الأونسيترال النّموذجيّة، نجد أنهّا تعترف جوع إلبالرّ و        
في مصاف المحرّر الورقي من حيث حجّيته في الاثبات وتمتّعه بالحماية القانونيّة، متى استوفى  وتجعله

                                                           

لها لوثائق والمحررات القضائية في شكأجاز االمشرعّ الجزائري لوزارة العدل والمؤسسات التّابعة لها والجهات القضائية، إصدار ا –( 1)
، يتعلق بعصرنة العدالة. 6104الموافق أول فبراير سنة  0222ربيع الثاني عام  00مؤرخ في  12-04قانون رقم الإلكتروني. ينظر إلى ال

 .12الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/ العدد 
جويلية  02لنموذجي بشأن السّجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الصّادر في من قانون الأونسيترال ا 10و 2ينظر إلى المادتين  –( 2)

                       http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/MLETR_ebook_A.pdf              ابط:متاح على الرّ  م.6109
 ، المرجع السّابق.03، 04، الفقرات 6110دلـيل الاشتراع المرفق مع قـانون الأونسـيترال الـنّموذجي بشـأن الـتّجارة الإلكترونية  –( 3)

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/MLETR_ebook_A.pdf
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منه على أنّ  (1)قانون التّجارة الإلكترونيّة النّموذجي، تنصّ المادّة الخامسة ففي  شروط التّعادل الوظيفي.
المعلومات لا تفقد مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرّد أنهّا في شكل رسالة بيانات. كما 

منه على أنهّ وفي أيةّ إجراءات قانونيّة، لا يطبّق أيّ حكم من أحكام قواعد الإثبات  (2)تنصّ المادّة التّاسعة 
انات كدليل إثبات: أ. لمجرد أنهّا رسائل بيانات، أو، ب. بدعوى من أجل الحيلولة دون قبول رسالة البي

أنهّا ليست في شكلها الأصلي، إذا كانت هي أفضل دليل يتوقّع بدرجة معقولة من الشّخص الذي يستشهد 
بها أن يحصل عليه. وفي القانون النّموذجي بشأن السّجلات الإلكترونيّة القابلة للتّحويل، تنصّ المادّة 

على أنهّ لا يجوز إنكار المفعول القانوني للسّجل الإلكتروني القابل للتّحويل أو صحّته أو  (3)عة السّاب
 وجوب إنفاذه لا لسبب إلّا شكله الإلكتروني.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 المرجع السّابق..0772ديسمبر  02التّجارة الإلكترونيّة الصّادر في  قانون الأونسيترال النّموذجي بشأن –( 1)
 المرجع نفسه. –( 2)
  ، المرجع السّابق.للتجويلقانون الأونسيترال النّموذجي بشأن السّجلات الإلكترونيّة القابلة  –( 3)
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 المطلب الث الث: مفهوم جريمة الت زوير المعلوماتي في ظل  اتفاقية بودابست
 لاتفاقيّة بودابست أنّ الغرض من انشاء جريمة التّزوير المعلوماتي كجريمة تقرّر المذكّرة التّفسيرية       

 موازية لجريمة تزوير المحرّرات الورقيّة، هو استكمال أوجه النّقص التي تعتري قوانين العقوبات بالنّسبة للتّزوير
ه قوة دامغة، يكون ل التّقليدي. ذلك أنّ التّلاعب في البيانات المسجّلة على دعامّة الكترونية، يمكن أن

. فيما يلي تعريف جريمة التزوير (1)وبالتّالي تكون لها نفس النتائج الوخيمة للأفعال التّقليدية للتّزوير 
 المعلوماتي وبيان محلّها وأركانها. 

 الفرع الأول: تعريف جريمة الت زوير المعلوماتي
، حيث جاء فيها: " (2)المادّة الثاّمنة  جريمة التّزوير المعلوماتي من خلال اتفاقية بودابستعالجت        

يجب على كل طرف أن يتبنىّ الإجراءات التشّريعية، وأية إجراءات أخرى، يرى أنهّا ضرورية لتجريم، وفقا 
يةّ، الذي اتلقانونه الدّاخلي، الإدخال، الاتلاف، المحو، أو الطمّس العمدي، وبدون حق، للبيانات المعلوم

يتوالد عنه بيانات غير صحيحة، بقصد أخذها في الحسبان، أو استخدامها لأغراض قانونيةّ كما لو كانت 
صحيحة، بصرف النظّر عماّ إذا كانت سهلة القراءة مباشرة وواضحة أم لا. ويمكن لأيّ طرف أن يشترط 

  ."تقرير المسؤوليةّ الجنائيةّ في قانونه الدّاخلي نيةّ الغشّ أو نيةّ إجراميةّ مشابهة من أجل

فضي إلى ت معالجة آلية للبياناتوبهذا، يمكن أن نعرّف جريمة التّزوير المعلوماتي بأنهّا: "كل        
". روعةها أو بعضها، بنيةّ استخدامه في أغراض قانونيةّ غير مش، كلّ الإلكتروني معلومات المحررّ  فيالتلاعب 

حيث يقصد بالمحرّر الإلكتروني البيانات المسجّلة على دعامّة الكترونيّة المعبّر عنها في المادّة. كما يقصد 
بعبارة "استخدامه في الأغراض القانونيّة"، استخدامه في اثبات حق أو التملّص من التزام. وهي الأغراض 

 المحررّ قع على ت جريمة تزويربأنهّا "-ساطةبب–نفسها التي يؤديها المحرّر الورقي. كما يمكن تعريفها 
 ."الإلكتروني

 الفرع الث اني: محل  جريمة الت زوير المعلوماتي
ينطبق نصّ المادّة الثاّمنة على البيانات المعادلة للمحرّر العام أو الخاصّ واللّذين لهما آثار قانونيّة.        

وعلى ذلك فإنّ الادخال غير المصرحّ للبيانات الصّحيحة وغير الصحيحة يخلق موقفا يناظر عمل محرر 

                                                           

 .001الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع السّابق، ص  هلالي عبد الله أحمد: –( 1)

 اتفاقية بودابست حول الاجرام السّيبيراني، المرجع السّابق. –( 2)



 الجرائم المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية-----------------------------------------------------------------------لثالفصل الثا
 

187 
 

لواقعة على يرات الجزئيّة والمحو والطّمس امزوّر. كذلك فإنّ العمليات اللّاحقة للإتلاف كالتعديلات أو التّغي
 .  (1)البيانات الممثلّة على دعامّة الكترونيّة، كل أولئك يناظر بشكل عام تزوير محرّر صحيح 

قع على تقع على المحرّر الورقي، فإنّ جريمة التّزوير المعلوماتي تة قليديّ زوير التّ ا كانت جريمة التّ ذإف       
 ة التي تتمتّع بحجيّة دامغة في الاثبات. هذا النّوع من البيانات، يعبّر عنه بمصطلحالبيانات المعلوماتيّ 
لمحرّرات . وهو يتمتّع بالحماية الجنائية كسائر ا-كما سبق وبيّنا في المطلب السّابق-المحرّر الإلكتروني

 الورقيّة متى استوفى شروط التّعادل الوظيفي. 

 الت زوير المعلوماتيالفرع الث الث: أركان جريمة 
التّزوير المعلوماتي يتكوّن من خلق أو تعديل غير مصرحّ للبيانات  أنّ إلى  (2)ة فسيريّ رة التّ كّ تشير المذ        

ه البيانات قوّة دامغة مختلفة عن سياق المعاملات القانونيّة، والتي ذالمسجّلة بطريقة من شأنها أن تحوز ه
ا ه البيانات، وبالتّالي يمكن أن تكون موضوعذالمستخرجة من خلال ه تكون مؤسسة على صحّة المعلومات

 لخداع.  

 الفقرة الأولى: الر كن الماد ي
ماع العناصر ر المعلوماتي يكتمل باجتزويجريمة التّ وفقا لنص المادّة الثاّمنة أعلاه، فإنّ الركّن المادّي ل       
 التّالية:

 أولا: الن شاط الجرمي:
فعل التّزوير المعلوماتي بأي معالجة آلية للبيانات من أجل التّلاعب في محتوى المحرر  يتمّ        

الالكتروني. ويكون هذا بإتيان أحد الأفعال المنصوص عليها على سبيل الحصر، وهي: الادخال، الاتلاف، 
فاقية. ائر مواد الاتالمحو، أو الطّمس. مع الإشارة إلى أنّ هذه الأفعال تفيد المعاني نفسها، الواردة في س

 مع اختلافها من جريمة إلى أخرى.
يتصور وقوع فعل ادخال البيانات في مرحلة انشاء المحرّر الإلكتروني، إذ أن عملية انشائه : الادخال 

تقتضي ادخال البيانات الضّرورية، والتي هي عبارة عن محتوى المحرّر)المتن(، بالإضافة إلى البيانات 
ي  الأطراف المنشئة للمحرّر، أو بالبيانات التي توثق المحرّر )التّوقيع الإلكتروني(. وفالإسمية المتعلقة ب

كل عمليّة إدخال للبيانات يمكن أن تدخل أو تضاف بيانات غير صحيحة وبدون علم أحدٍ الأطراف 
                                                           

 .001ق، ص ست، المرجع السّابهلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بوداب –( 1)

 . 042ص  نفسه،المرجع  –( 2)
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اصطناع ب المعنيّة. والإدخال في هذه الحالة يكون جزئيا. إلّا أنّ الادخال الكلّي متصوّر أيضا، ويكون
 أخرى.  الكترونية راتمحرّ  ا، وإدخاله إلى قاعدة بيانات تضمّ ر أساسر مزوّ محرّ 

ي إنشاء المحرّر الإلكتروني. ويقصد بفعل الاتلاف ف الانتهاء من عملية ر وقوعه بعد: يتصوّ الاتلاف 
هذا الموضع، الاتلاف المنصوص عيه في المادّة الراّبعة من الاتفاقيّة، وهو الذي يتمّ بإحدى المعالجات 
الإلكترونية المنصوص عليها حرفيا في المادّة، كإدخال برامج ضارةّ معدّة من أجل الحاق التلف الكلّي 

ر.  وبناء على هذا فإنّ الاتلاف المادّي للدعامّة الإلكترونيّة التي تختزن المحرّر أو الجزئي بالمحرّ 
 )ذاكرة ثانوية( لا يشكّل اتلافا بحسب الاتفاقيّة. 

يبقي على المحرّر الإلكتروني قائما، وموجودا ككيان، لكن دون أن يتيح فعل الاتلاف قد كما أنّ 
 ي أنشئ من أجله. ذلللأطراف المعنيّة استعماله على الوجه ا

فيذ غير انشاء المحرّر الإلكتروني، ويمكن أن يتمّ بالتّن الفراغ من عمليّة بعدأيضا يتصور وقوعه  المحو: 
، اللّتان تتيحهما أنظمة (Formatage)أو المسح التّام  (Suppression)المسموح به لتعليمتي المسح 

 التّشغيل ابتداء. 
الاخفاء، ومن النّاحية العملية يمكن لنوع من البرامج أن يجعل الملفات مس مرادف الطّ  مس:الط    

المخزنة على القرص الصّلب للنظام، غير مرئية تماما للمستخدم رغم وجودها فعليا داخل النظام. 
وع من البرامج، يمكن أن يتم الطّمس الكلي للمحرر المستهدف. كما يمكن أن ا النّ ذباستخدام ه

 ذه الحالة يكون الطّمس جزئيا.البيانات المكونة للمحرر. وفي هتستهدف فقط بعض 

 ثانيا: الن تيجة الجرمي ة 
ي الأفعال سب الاتفاقية، لا بد أن تفضجريمة التزوير المعلوماتي بححتّى يكتمل الركّن المادي في        

معنى كاذبة ومغايرة ب السّابقة إلى تحقق النتيجة المنصوص عليها، والتي تتمثل في بيانات غير صحيحة،
 للحقيقة.

 ثالثا:
فلا  .الجرميّة ةالنتيجين إتيان أحد الأفعال المنصوص عليها و ببية بعلاقة السّ لا بد من اثبات وجود        

 جريمة في حال انتفاء هذه العلاقة. 
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 رابعا: انتفاء الحق
، أن ترتكب الأفعال يالمادّ  الركّنة، فهي تشترط لتمام على غرار باقي الجرائم التي تناولتها الاتفاقيّ        

 المجرمة دون حق. 

 الفقرة الث انية: الر كن المعنوي 
فإنّ الركّن المعنوي لا يكتمل إلّا بتوافر القصد الخاص، المتمثل  علاوة على القصد الجنائي العام،       

ة" غراض قانونيّ ومصطلح "لأفي وجود نيّة استخدام البيانات غير الصّحيحة في أغراض قانونيّة غير مشروعة. 
المذكرة ليق تشير عة التي تكون متوافقة قانونا. وكتتمة لهذا التّ رات القانونيّ ينطبق على المعاملات والمحرّ 

ص تسمح للأطراف عند وضع الجريمة موضع التنفيذ في القانون العبارة الأخيرة للنّ  إلى أنّ  (1)ة فسيريّ التّ 
ة ليّ ة مماثلة أو مشابهة قبل تقرير المسؤو ة إجراميّ أو نيّ  ة الغشّ الدّاخلي، أن يشترطوا علاوة على ذلك نيّ 

 ة.  الجنائيّ 
 لوماتي في الت شريع الجنائي المطلب الر ابع: جريمة الت زوير المع

لنا أن نميّز بين  يمكنزوير المعلوماتي، التّ ة أفعال ة بخصوص معالجاخليّ شريعات الدّ ظر إلى التّ بالنّ        
 بارزة: تثلاثة اتجاها

 ،زوير المعلوماتية بحيث تستغرق جريمة التّ صوص العامّ دخال تعديلات على النّ إ 
 ة بجرائم المعلوماتيّة،اصّ الخ صوصالمعلوماتي من خلال النّ معالجة جريمة التّزوير  
   بالمعاملات الإلكترونيّة.خاصّة ال صوصنّ معالجة جريمة التّزوير المعلوماتي من خلال ال 

 جريمة الت زوير المعلوماتي في الن صوص العام ة الفرع الأول: 
من بين التّشريعات التي أدخلت تعديلات على النّصوص العامّة المتعلّقة بمواد الاثبات وجريمة        

التّزوير، نجد التشريعين الفرنسيّ والجزائريّ، بحيث يدخل كلّا من المحرّر الإلكتروني والتّزوير المعلوماتي 
 في نطاقها. 

 

 

 

                                                           

 .001الجوانب الموضوعية والإجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع السّابق، ص هلالي عبد الله أحمد: –( 1)
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 الت شريع الفرنسيفي  جريمة الت زوير المعلوماتي الفقرة الأولى:
 هذاو  .(1) لمعلوماتيزوير ان أيضا التّ زوير بحيث أصبح يتضمّ ع الفرنسي صياغة تعريف التّ أعاد المشرّ        

ب تنصّ على أنهّ "يعتبر تزويرا كلّ تغيير للحقيقة بطريق الغشّ، تسبّ  حيث (2) 0-220ة المادّ  من خلال نصّ 
ضررا وتتمّ بأيةّ وسيلة كانت، في محرّر ورقي أو أيّ دعامّة أخرى للتّعبير عن الفكر، من شأنها إقامة دليل 

ة أشهر ثإثبات حق أو يرتب آثارا قانونيّة. يعاقب على تزوير المحرّر واستعمال المحرّر المزوّر بحبس ثلا
  يورو."  24111وغرامة 

 لم يشترط المعلوماتي، واعتبرهما جريمة واحدة. كما أنهّ يفرّق بين التّزوير التّقليدي والتّزويرلم فهو        
معيّنة بل  وسائلبيربط الركّن المادّي لم و ، محدّدةطرق بزوير التّ لقيام الركّن المادّي في الجريمة، أن يتمّ فعل 

 ترك الباب مفتوحا، وهو أمر تمليه الطبّيعة المفتوحة لتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

 في الت شريع الجزائري  زوير المعلوماتيجريمة الت   انية:الفقرة الث  
أوّل ما تجدر الإشارة إليه هو أنّ البيانات المكوّنة للمحرّر الالكتروني مشمولة بالحماية الجنائيّة        

المقرّرة للبيانات والأنظمة المعلوماتيّة عموما ضدّ أيّ تعديل أو طمس أو حذف، سواء كانت بنيّة التّزوير 
بما فيها بيانات -انات )المعطيات( بصفة عامّة فقد التفت المشرعّ الجزائري إلى الحماية الجنائيّة للبيأم لا. 

                                                           

الخاص بجرائم  0733يناير  4المؤرخ في  33/07كان المشرع الفرنسي قد جرم تزوير الوثيقة المعالجة آليا من خلال القانون رقم  –( 1)
 ا سبّبذمنه على تجريم تزوير الوثيقة المعالجة آليا مهما كان شكلها، إ 4/ف 226(. الذي تنص المادة Godfrainالمعلوماتية )قانون 

ا القانون، لما يترتب عليهما ذلاقتا اعتراضات في مجلس الشيوخ عند مناقشة ه 2/ف226و 4/ف226إلا أن المادّتين  .لك ضررا للغيرذ
رنسي خطتّه بشأن لك غيّر المشرع الفذمن مساواة بين البيانات الرّقمية بصفة عامّة، وبين المحررات الإلكترونية من حيث القيمة القانونية، ل

على المحررات الإلكترونية، باعتبار أن المصلحة المحمية في الجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية أو البيانات تختلف  تجريم التّزوير الواقع
بين  33/07عن تلك المحمية في جريمة التزوير، حيث تتعلق الأخيرة بالثقة العامّة. كما أنّ الفقه الفرنسي كان متباينا قبل صدور قانون 

ة تطبيق النّصوص التّقليدية لجريمة التّزوير على التّلاعب في البيانات. وحسما للجدال لم يأخذ المشرعّ بالمادّتين بعد مؤيد ومعارض لإمكاني
في القسم الأوّل من الكتاب الراّبع، تحت  0772ماي  02منه، المعدّلة في  0/ف220تعديل قانون العقوبات الفرنسي وصياغة المادّة 

   . بتصرّف.  023ص المرجع السّابق، لثقّة العامّة". حنان براهيمي: عنوان " الاعتداءات ضدّ ا
(2) – Loi n° 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à 
la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique .NOR: 
JUSX9100041L. Modifiée par l’Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant 
adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes 
législatifs. NOR: JUSX0000106R. 
http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf       :متاح على الرابط 

http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf
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وجرّم جملة من الأفعال الموصوفة في المواد من  ،(1)04-12 من خلال القانون رقم-الالكتروني المحرّر
 :منها، 9مكرر 272مكرر إلى 272
 فعل الدّخول إلى أو البقاء في أو محاولة ذلك، وعن طريق الغشّ إلى منظومة للمعالجة الآليّة للمعطيات.   
الأفعال السّابقة إذا نجم عنها أفعال الحذف أو التّغيير، حيث تضاعف العقوبات المقرّرة للأفعال  

 السّابقة.

يانات صراحة على ب أنواعها، ولا تنصّ  بمختلف ة للبياناته النّصوص تقدّم حماية جنائيّ ذفه       
عديل أو تّ تستغرقها. والاعتداء عليها بال ة على وجه الخصوص. ومع ذلك فهي بعمومهارات الالكترونيّ المحرّ 

ق الركّنين تزوير متى تحقاتلاف معلوماتي. ويمكن تكييفها على أنهّا  مس أو الحذف تعتبر جريمةالطّ 
 ي.الركّن المادّ  المعنوي والمفترض)ضرر( إلى جانب

اف الاعتر  ع الجزائري منانتقل المشرّ  ون المدنيم للقانل والمتمّ المعدّ  (2) 01-14بصدور القانون و        
مكانا ضمن  نيالإلكترو كل أصبح للكتابة في الشّ و  الورقي.  إلى جانب في الإثباتبالمحرّر الإلكتروني 

"  جاء فيها:. مدنيمن القانون الر مكرّ  262ة قواعد الإثبات في القانون المدني الجزائري طبقا لنص المادّ 
 ات معنى مفهوم مهما كانتذة علامة أو رموز ينتج الاثبات من تسلسل الحروف أو أوصاف أو أرقام أو أيّ 

د المفهوم الواسع اعتمقد ع الجزائري المشرّ  أنّ ضح يتّ بهذا و . لك طرق إثباتها"ذنها وكالوسيلة التي تتضمّ 
ة وتأكيدا على حجيّ  .(3)الكترونية ة المثبتة على دعائم الإلكترونيللكتابة سواء الكتابة على الورق أو الكتابة 

حيث جاء فيها:" يعتبر المحدّدة لشروط حجّيتها،  (4) 0مكرر 262ة فقد أضاف المادّ  ،ةالكتابة الورقيّ 
ة د من هويّ التأكّ  ةكالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانيّ   الإلكترونيكل بالكتابة في الشّ الاثبات 

 ".  ة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتهاذي أصدرها، وأن تكون معدّ خص الالشّ 

عمد إلى إرساء قواعد قانونيّة محدّدة وهي: حفظ المحرّر الإلكتروني بطريقة  ع الجزائريلمشرّ اف       
واه لا تقل عن تعديل تلقائي لمحتتضمن سلامته وتدل على مصداقيته وصلاحيته لمدّة طويلة دون تلف أو 

                                                           

 حول المساس بأنظمة المعالجة الآليّة. المرجع السّابق. 04-12القانون رقم  –( 1)
 43-94المعدل والمتمّم للأمر رقم  6114يونيو  61الموافق  0262جمادى الأولى عام  02المؤرخ في  01-14قانون رقم  –( 2)

قم ر ، الجريد الرسمية للجمهورية الجزائريةوالمتضمّن القانون المدني،  0794سبتمبر سنة  62الموافق  0274رمضان عام  61المؤرخ في 
22/6114. 

لعلمي اناجي الزهراء: التّجربة التّشريعيّة الجزائريةّ في تنظيم المعاملات الإلكترونيّة المدنيّة والتّجاريةّ، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر  –( 3)
 .6117بر أكتو  67إلى  63المغاربي الأول حول المعلوماتيّة والقانون، المنعقد من طرف أكادميّة الدّراسات العليا "طرابلس". في الفترة من 

 ، المرجع السّابق. 01-14أضيفت بالقانون رقم  –( 4)
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بصورة قاطعة  رخص المنسوب إليه المحرّ ة الشّ ة تحديد هويّ اني هو إمكانيّ رط الثّ ة. والشّ قادم المدنيّ ة التّ مدّ 
المحدّد للقواعد  (2) 12-04ظّم أحكامه القانون رقم الذي ين ،(1) الإلكتروني"وقيع ذلك عن طريق التّ  ويتمّ 

 العامّة المتعلّقة بالتّوقيع والتّصديق الإلكترونيين. 

وبالتّالي فإنّ النّصوص المنظّمة لجريمة تزوير المحرّر الورقي، تسري أحكامها على تزوير المحرّر        
   ، متى استوفى الشّروط المنصوص عليها. حيث المبدأالإلكتروني من 

 جرائم المعلوماتي ةجريمة الت زوير المعلوماتي في الخاص ة ب الفرع الث اني:
ة قوانين الخاصّ ال ضمن خاصّ  زوير المعلوماتي بنصّ جريمة التّ  ة من خصّ اخليّ شريعات الدّ هناك من التّ        

 ماني.شريعين الكويتي والعالتّ  نجدشريعات يمكن أن ة. من بين هذه التّ بمكافحة جرائم المعلوماتيّ 

 الكويتيجريمة الت زوير المعلوماتي في الت شريع الفقرة الأولى: 
على عقوبة الحبس مدّة لا تجاوز  (3)من قانون مكافحة جرائم تقنيّة المعلومات  الثةة الثّ المادّ تنص        

ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح قيمتها بين ثلاثة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من 
ظام معلوماتي أو نة للبيانات لكترونيا أو نظام معالجة الكترونيّ إزوّر أو أتلف مستندا أو سجلّا أو توقيعا 

 ير أو بأيّ حو غيير أو التّ عا أو نظام حاسب آلي أو نظام الكتروني بطريق الاصطناع أو التّ مؤتمت أو موقّ 
 طريقة أخرى، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

يّة الكترونيّة. نكوتشدّد العقوبة إذا وقع التّزوير على مستند رسمي أو بنكي أو بيانات حكوميّة أو ب       
ويعاقب بذات العقوبة بحسب الأحوال، كل من استعمل أياّ ممّا ذكر مع علمه بتزويره أو فقده لقوته 

 القانونيّة. 

 عمانيالجريمة الت زوير المعلوماتي في الت شريع انية: الفقرة الث  
بالحبس مدّة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح قيمتها بين  (4)يعاقب المشرعّ العماني        

ألف وثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب 
و أجريمة تزوير معلوماتي، وذلك بتغيير الحقيقة في البيانات أو المعلومات الإلكترونيّة بالإضافة أو الحذف 

                                                           

 .29و22لامية مجدوب: المرجع السّابق، ص  –( 1)
م، يحدد القواعد العامّة المتعلقة 6104فبراير سنة  10ه الموافق ل 0222ربيع الثاني عام  00، مؤرخ في 12-04قانون رقم  –( 2)

 .12د الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. الجري
  لمرجع السّابق.ا في شأن مكافحة جرائم تقنيّة المعلومات، 6104لسنة  22القانون الكويتي رقم –( 3)
 قانون مكافحة جرائم تقنيّة المعلومات العماني. المرجع السّابق.من  المادّة الثاّنية عشرة –( 4)
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الاستبدال بقصد استعمالها كبيانات أو معلومات الكترونيّة صحيحة تكون مقبولة قانونا في نظام معلوماتي 
 ما، من شأنه تحقيق منفعة لنفسه أو غيره أو إلحاق ضرر بالغير.

كما تشدّد العقوبة في حال كانت تلك البيانات أو المعلومات الإلكترونيّة حكوميّة ويمكن أن تصل         
 إلى السّجن لمدّة خمس عشرة سنة والغرامة بقيمة خمسين ألف ريال عماني.

كذلك يعاقب بذات العقوبات بحسب الأحوال كل من استعمل البيانات أو المعلومات الإلكترونيّة         
  المزوّرة رغم علمه بتزويرها. 

 ملات الإلكتروني ةالت زوير المعلوماتي في الن صوص الخاص ة بالمعا جريمةالفرع الث الث: 
نظرا لانتشار موجة المعاملات الإلكترونيّة، فقد عمدت مختلف دول العالم إلى تنظيم هذا النوعّ من        

المعاملات بتشريعات خاصّة. بما في ذلك توقيع جزاءات في حال الاخلال بأحكام المواد المنظمّة. وتتعلق 
 التّوقيع الإلكتروني وعمل مؤدّي خدمات التّصديق الإلكتروني عموما.  إجراءات هذه الجزاءات في معظمها ب

 شريع المصريزوير المعلوماتي في الت  : جريمة الت  الأولىالفقرة 
وقيــع ـانون التّ قإلى تجريم التّزوير المعلوماتي بنصوص خاصّة، تضمّنها كل من ع المصـري المشـرّ اتّجه        

 .الإلكتروني
منه على أن يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح قيمتها  62، تنصّ المادّة (1)ففي قانون التّوقيع الإلكتروني        

 بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من: 

 أصدر شهادة تصديق الكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النّشاط من الهيئة. .أ
التّعديل  لك بطريق الاصطناع أوذأو محرّرا إلكترونيا، أو زوّر شيئا من أتلف أو عيب توقيعا أو وسيطا  .ب

 أو التّحوير أو بأي طريق آخر.
 لك.ذاستعمل توقيعا أو وسيطا أو محرّرا الكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه ب .ت

وبخلاف جريمة التّزوير التّقليديةّ فإنّ المشرعّ المصري لم يحدّد طرق التّزوير على سبيل الحصر، بل        
تركها مفتوحة حتى تستغرق أيةّ طريقة أخرى قد تستخدم مستقبلا. كما أنهّ ساوى من حيث الجزاء بين فعل 

نفيذ جود بينها، من حيث وسائل وطرق تالتّزوير وكلّ من أفعال الاتلاف والتّعييب. رغم الاختلاف المو 
 الفعل. 

                                                           

     حول التّوقيع والتّصديق الإلكترونيين، المرجع السّابق. الجزائري 12-04قانون رقم  –( 1)
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 الت شريع الإماراتي  زوير المعلوماتي فيجريمة الت  الفقرة الثانية: 
في المادّتين التّاسعة  جريمة التّزوير المعلوماتي (1) دبيقانون المعاملات الإلكترونية لإمارة تناول        

والعشرون والمادّة الثّلاثون. حيث تنصّ المادّة التّاسعة والعشرون على أن: "يعاقب كل من أنشأ أو نشر عن 
معرفة أو وفّر أية شهادة أو بيانات غير صحيحة لأيّ غرض احتيالي أو أي غرض آخر غير مشروع، بالحبس 

تين العقوبتين". فيما تنصّ المادّة الثّلاثون على معاقبة كل درهم أو بإحدى ها 641.111وبغرامة لا تجاوز 
من قدّم متعمّدا بيانات غير صحيحة عن هويته أو تفويضه إلى مزوّد خدمات التّصديق الإلكتروني بغرض 
طلب استصدار أو إلغاء أو إيقاف شهادة، بعقوبة الحبس مدّة أقصاها ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز 

 بإحدى العقوبتين.درهم أو  011.111

وما يلاحظ على هاتين المادّتين هو أنهّما تعالجان حالة فقط من حالات التّزوير وهي التّزوير في        
 مرحلة إنشاء المحرر الإلكتروني.

غير أنّ المشرعّ الإماراتي ينصّ في خلال المادّة الثاّنية والثّلاثين من القانون نفسه، على معاقبة كلّ        
من ارتكب جريمة بموجب التّشريعات النّافذة، باستخدام وسيلة الكترونيّة، بعقوبة الحبس مدّة أقصاها ستة 

ين. وفي حال كانت العقوبات أشد في درهم، أو بإحدى العقوبت 011.111أشهر وغرامة لا تتجاوز قيمتها 
ذه المادّة أنّ جريمة التزوير المعلوماتي تدخل في نطاق تطبيق ه أيتلك التشريعات النافذة فإنه يعاقب بها. 

باعتبارها جريمة منصوصا عليها في قانون العقوبات الإماراتي، كما يمكن أن ترتكب باستخدام وسيلة 
 إلكترونية أو أكثر. 

 الت شريع الأردني  زوير المعلوماتي فيجريمة الت   الثة:الفقرة الث  
من  (2) عالج قانون المعاملات الأردني جريمة التّزوير المعلوماتي في قانون المعاملات الإلكترونية       

 خلال المادّة الخامسة وثلاثين وإلى غاية المادّة الثامنة والثّلاثين، كما يلي:

بالحبس مدّة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو ( 24)تعاقب المادّة الخامسة والثّلاثون        
دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من يقوم بإنشاء أو نشر  01111دينار ولا تزيد على  2111بغرامة لا تقل عن 

 أو تقديم شهادة توثيق لغرض احتيالي أو لأيّ غرض غير مشروع.

                                                           

 م. المرجع السابق.  6116( لسنة 6قانون المعاملات والتّجارة الإلكترونية الإماراتي رقم ) –( 1)
 م.  متاح على الرابط:6110( لسنة 34قانون المعاملات والتّجارة الإلكترونية الأردني رقم ) –( 2)

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo058ar.pdf                                      

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo058ar.pdf
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كل من يقدّم إلى جهة تمارس أعمال توثيق المستندات،   (22)كما تعاقب المادّة السّادسة والثّلاثون         
معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها بالحبس مدّة لا تقل على 

 دينار أو بكلتا العقوبتين. 4111ى دينار ولا تزيد عل 0111شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 

عاقب أيّ جهة تمارس أعمال توثيق المستندات بغرامة لا تقل فت( 29)أمّا المادّة السّابعة والثّلاثون        
دينار إذا قامت بتقديم معلومات غير صحيحة في طلب التّسجيل أو أفشت أسرار أحد عملائها  41111عن 

 أو خالفت الأنظمة والتّعليمات التي تصدر استنادا إلى هذا القانون.

كلّ من ( 23)وعلى غرار المشرعّ الإماراتي فإنّ المشرعّ الأردني يعاقب في المادّة الثاّمنة والثّلاثون        
ب فعلا يشكّل جريمة بموجب التّشريعات النّافذة بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونية بالحبس مدّة يرتك

دينار أو  01111دينار ولا تزيد على  2111لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 
شريعات تزيد على قرّرة في تلك التّ بكلتا هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة الأشدّ إذا كانت العقوبات الم

 العقوبة المقرّرة في هذا القانون. 

 (40-51) : جريمة الت زوير المعلوماتي في قانون الت وقيع والت صديق الإلكترونيين الجزائرير ابعةالفقرة ال
انون خاص قة، فقد كان من المهمّ صياغة مع اعتراف المشرعّ الجزائري بحجيّة المحرّرات الالكترونيّ        

نظيمية لإجراءات وفيه وردت مجموعة الأحكام التّ  (1.التّوقيع والتّصديق الإلكترونيينفأصدر قانون  ينظّمها.
 .  (2)بالمستخدمين  ن يلحقأيمكن  تزوير أو ضرر وع أيّ وق دون تحول التيوقيع والتّصديق الالكترونيين. التّ 

بالإضافة إلى ذلك، فقد نصّ على تجريم الأفعال التي من شأنها تعطيل قيمته القانونيّة ووظيفته في        
 :  (3)في هذه الأفعال الإثبات. وتتمثّل 

 الإدلاء بإقرارات كاذبة للحصول على شهادة تصديق موصوفة،  
 بالغير،حيازة أو إفشاء أو استعمال بيانات إنشاء توقيع الكتروني موصوف خاصّة  
 الإخلال بالتزام تحديد هوية طالب شهادة تصديق الكتروني موصوفة، 
من القانون، والتي تلزمه بالحفاظ على  26إخلال مؤدي خدمات التّصديق الإلكتروني بأحكام المادّة  

 قة بشهادات التّصديق الإلكتروني الممنوحة،سريةّ البيانات والمعلومات المتعلّ 

                                                           

 ، يحدد القواعد العامّة المتعلقة بالتّوقيع والتّصديق الإلكترونيين، المرجع السّابق.12-04قانون رقم  –( 1)
 نفسه. القانونمن  04إلى  2أنظر إلى المواد من  –( 2)
 من القانون نفسه. 96إلى  22أنظر إلى المواد من  –( 3)
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من القانون، التي تلزمه بالحفاظ على  22ديق الإلكتروني بأحكام المادّة إخلال مؤدي خدمات التّص 
 ة البيانات والمعلومات المتعلّقة بشهادات التّصديق الإلكتروني الممنوحة،سريّ 

تأدية خدمات التّصديق الإلكتروني للجمهور دون ترخيص أو استئناف أو مواصلة مؤدي خدمات  
 ب ترخيصه. التّصديق الإلكتروني نشاطه رغم سح

 (41-51) زائريالج الت زوير المعلوماتي في القانون الت جارة الالكتروني ة ة ضد  يالوقا: خامسةالفقرة ال
ائية المشرعّ الجزائري قد اعتمد مجموعة من التّدابير الوقأنّ نجد  ،بإصداره لقانون التّجارة الالكترونيّة       

 ، وهي كما يلي:محرّرات التّجارة الالكترونيّة ضدّ محاولات التّزوير المحتمل وقوعها على

 لكترونيّة بموجب عقد الكتروني يصادق عليهإأن توثق كل معاملة تجاريةّ أوجب المشرعّ الجزائري  
أكّد من ة طرفي العقد، والتتحديد هويّ توثيق العقد الإلكتروني  ضمنيحيث  (1)المستهلك الالكتروني"

جهات التّوثيق الإلكتروني أو ما يسمى بسلطات التّصديق مضمون رسائل البيانات من طرف 
 الإلكتروني.

ع فأن يكون موقع الانترنت الخاص بالمورد الالكتروني والموصول بمنصّة الدّ أوجب المشرعّ الجزائري  
  (2) .مّنا بواسطة نظام تصديق الكترونيالالكترونية، مؤ 

تمر طلبية منتوج أو خدمة عبر ثلاث مراحل إلزاميّة، بدء بوضع الشّروط  المشرعّ الجزائري على أنحرص  
التعاقدية في متناول المستهلك الالكتروني، بحيث يتم تمكينه من التّعاقد بعلم ودراية تامّة. وكذا التحقق 

 ومن تفاصيل الطلبيّة من طرف المستهلك الالكتروني، بغرض تمكينه من تعديل الطلّبيّة، وإلغاؤها أ
تصحيح الأخطاء المحتملة. وهذا قبل تأكيد الطلّبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد. كما أوجب أن 

  (3)"ك الالكتروني معبّرا عنه بصراحة.يكون الاختيار الذي يقوم به المستهل
المورد الالكتروني بإعداد فاتورة بعد كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن طريق ع الجزائري ألزم المشرّ  

لب المستهلك ة أن يطتصالات الالكترونيّة، وتسليمها وجوبا للمستهلك الالكتروني. كما أجاز امكانيّ الا
 (4)الالكتروني الفاتورة في شكلها الورقي 

                                                           

 المرجع السّابق.ة الالكترونية، التّجار ، المتعلّق ب14-03رقم من القانون  2المادّة  –( 1)
 المرجع السّابق.التّجارة الالكترونية، ، المتعلّق ب14-03رقم من القانون  67و 63المادّتين  –( 2)
 القانون نفسه.من  06المادّة –( 3)
 نفسه. القانونمن  61المادّة –( 4)
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خها وإرسالها ة المنجزة وتواريالمورد الالكتروني بحفظ سجلات المعاملات التّجاريّ ألزم المشرعّ الجزائري  
  (1) الوطني للسجل التّجاري ..."إلكترونيا إلى المركز 

ة بهدف نيّ جارة الالكترو دراجها في قانون التّ إع الجزائري على دابير وغيرها قد حرص المشرّ فهذه التّ 
 زوير. الحيلولة دون وقوع التّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 نفسه. القانونمن  64المادّة –( 1)
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 الت زوير المعلوماتي في الفقه الإسلامي  جريمةالمطلب الخامس: 
إلى  وبيان موقف التشريعات الجنائية الداخلية منها، نأتي الآن التزوير العلوماتيبعد التعرّف على جريمة 

ل ذلك قب بيان موقف الفقه الإسلامي منها، من خلال بيان أدلة تجريمها، والعقوبة المقرّرة جزاء لها.
 نتحدث عن حجيّة المحرر الالكتروني في الفقه الإسلامي.

 ر الالكتروني في الفقه الإسلامي حجي ة المحر   :الأو لالفرع 
الكتابة على الدّعامة الماديةّ كجلود الحيوانات كانت معروفة قبل البعثة المحمديةّ بزمن، حيث        

استخدمت في التّوثيق والتواصل وإبرام المواثيق والاتفاقات بين الشّعوب. وقد وردت بهذا المعنى في القرآن 
( إنِ هُ مِنْ  92) تِاَ ا ك تَييِ ك  لَي  ق اَلَتْ يَ اأيَُّهَا الْمَلَُ إنِِ ي ألُْقِيَ إِ  ﴿ي أكثر من موضع، منها قوله تعالى:الكريم ف

لُو مِنْ   ﴿وقوله أيضا: (1)﴾( 03سُليَْمَانَ وإَنِ هُ بسِِْ  الل هِ الي حْمَنِ الي حِيِ  ) لهِِ مِنْ تِاَ ا   وَمَا تُنْتَ تاَ ْ تَخُطُّهُ   وَََ  قبَ ْ
رْتَ اَ  الْمُبْطِلُونَ    .(2)﴾ (84)بيَِمِينِكَ إِذاً ََ

واعتماد الكتابة على الدّعامة الماديةّ كوسيلة اثبات، وردت أيضا في القرآن الكريم في آية الدّين في        
ُُ مُسَمًّى ف َ ال ذِينَ آمَنُوا إِذاَ تَدَاينَْاُْ  بِدَيْن  إلَِى أجََل     يَ اأيَُّهَا ﴿قوله تعالى: ولكن الفقهاء اختلفوا  .(3)﴾ اتْاُبُو

 لاحقا حول اعتماد الكتابة في الاثبات.

 (4)ثبات الاالكتابة في  حجي ة الفقرة الأولى:
 .لخطوطابتشابه بالخط، واحتجوا  الاحتجاج بالكتابة أوذهب جانب من الفقه إلى القول بمنع        

إذ ، أنداك اسعالكتابة على نحو و انتشار عدم فهي مما يدخله التّزوير والافتعال. والسّبب في هذا يعود إلى 
، وكان من السّهل تقليدها وتزويرها. وفي هذا المعنى يقول الإمام السّرخسي في في نطاق ضيّق استخدمت

معرض حديثه عن كتاب القاضي إلى القاضي:"... ولأنّ الكتاب قد يزوّر ويفتعل، والخط يشبه الخط، 
ضي اوالخاتم يشبه الخاتم، فكان محتملا. والمحتمل لا يصلح حجّة للقضاء. ولكنّا جوّزنا العمل بكتاب الق

                                                           

 67،21،20سورة النمل، الآيات  –( 1)
 23سورة العنكبوت، الآية  –( 2)
 .636سورة البقرة، الآية  –( 3)
أنظر إلى: ابن القيم: الطرق الحكميّة، تحقيق: بشير محمد عيون، الطّريق الثالث والعشرون الحكم بالخط المجرّد، مكتبة المؤيد،  –( 4)

 ذكر القاضي أبي، تحقيق: مريم قاسم طويلباهي: تاريخ قضاة الأندلس، . ابن الحسن النّ 092م، ص0737-ه0202، 0بيروت، ط
. أحمد فتحي بهنسي: نظرية الاثبات في الفقه 607ص م0771-ه0204، 0بيروت، طدار الكتب العلمية،  ،القاسم الشّريف الغرناطي

نية، الالكترو عطا عبد العاطي السنباطي: الاثبات في العقود . 602م، ص0737-ه0217، 4الجنائي الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، ط
 .062..002م، ص6106-ه0222، 6دار النهضة العربية، القاهرة، ط
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أنهّ جوّز ذلك ولحاجة النّاس إلى ذلك. فقد -ض–إلى القاضي فيما يثبت مع الشّبهات لحديث عليّ 
 (1)يكون الشّاهد للمرء في حقّه على بلدة وخصّمه في بلدة أخرى فيتعذّر عليه الجمع بينهما... " 

ر، على الخط في بعض الصّو قرّر جانب آخر من الفقهاء أنهّ يجوز الاحتجاج بالكتابة أو ولهذا فقد       
، في ينية الدّ استدلوا بآو ة. ة والحنابلة والزيّديّ افعيّ ة والمالكيّة والشّ تفصيل بين أصحاب هذا الرأّي من الحنفيّ 

اُ ْْ  مُسَمًّى ف َ يَ اأيَُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذاَ تَدَاينَْاُْ  بِدَيْن  إلَِى أجََل    ﴿قوله تعالى: ْْ ُُ وَلْيَ ُْْ  تَاتِ ْك باِلْعَدْ اتْاُبُو لِ  بيَْنَ
للملوك والأمراء -لى الله عليه وسلّمص-بي سائل أو الكتب التي كان يرسلها النّ الرّ النبويةّ، و  نةالسّ . وب(2)﴾

 والعهود والعقود التي أبرمها مع غير المسلمين. 

 وير أوز وأمنت من التّ  ، إذا ترتّب عليه حصول العلم، أو غلبة الظنّ،الجمهورفالكتابة حجّة عند        
ذلك في الكثير من ل العرف لرورة، وتعذّر إقامة البيّنة، وقبو المحو، وذلك للضّ التّغيير بالزيّادة أو النّقصان أو 

 الصّور. فهي حجة في الاثبات متى استوفت مجموعة من الشّروط.

 شروط حجي ة الكتابة في الاثبات الفقرة الثانية:
نجد أنّ القرآن الكريم قد نصّ صراحة على مشروعيّة الكتابة في اثبات جوع إلى نصوص الوحي، بالرّ        

 الدّين خاصّة دون سائر العاملات. في قوله تعالى: 

ُُ وَلْيَ   يَ اأيَُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا إِذاَ تَدَاينَْاُْ  بِدَيْن  إلَِى أجََل   ﴿ اُ ْْ  مُسَمًّى فَ اتْاُبُو ُْْ  تَاْْ تِ ْك باِلْعَدْلِ وَََ يَ أَْ   بيَْنَ
اُ ْْ وَلْيُمْللِِ ال ذِي عَليَْهِ الْحَقُّ وَلْياَ قِ الل هَ ربَ هُ  ْْ اُ َْ تَمَا عَل مَهُ الل هُ فَ لْيَ ْْ ََيًًْ ا ف َِِنْ  تَاتِ ْك أنَْ يَ ْْ مِنْهُ   وَََ يبَْخَ

ََهِيدَيْنِ  يَسْاَطِيعُ أنَْ يُمِل  هُوَ فَ لْيُمْلِ   تَانَ ال ذِي عَليَْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أوَْ ضَعِيفً ا أوَْ ََ  ْْهِدُوا  لْ وَليُِّهُ باِلْعَدْلِ واَسْاَ
ُّهَدَاءِ أنَْ تَضِل  إِ  ُْونَ ا رجَُليَْنِ فيَجَُلك واَمْيأَتََ انِ مِم نْ تَيْضَوْنَ مِنَ ال ُْْ  ف َِِنْ لَْ  يَ دَاهُمَا فاَُذَتِ يَ  حْ مِنْ رجَِالِ

ُُ صَغِيياً أوَْ تَبيِياً إِ إحِْدَاهُمَا ا اُبُو ْْ ُّهَدَاءُ إِذاَ مَا دُعُوا وَََ تَسْأمَُوا أنَْ تَ ُْْ  أقَْسَطُ  لْْخُْيىَ وَََ يَ أَْ  ال لَى أجََلهِِ ذلَِ
ُْونَ تِجَارةًَ حَاضِيةًَ تُدِ  ْ هَادَةِ وأَدَْنَى أََ  تَيْتَ ابُوا إَِ  أنَْ تَ ُْْ  جُنَ احك أََ   يعِنْدَ الل هِ وأَقَْوَمُ للِ َْ عَليَْ ُْْ  فَ ليَْ يوُنَهَا بيَْنَ

ََهِيدك وإَِنْ تَفْعَلُوا فَ ِنِ هُ فُسُوقك بِ  َْهِدُوا إِذاَ تبََ ايَعْاُْ  وَََ يُضَار  تَاتِ ْك وَََ  اُبُوهَا وأََ ْْ ُُْ   تَ ُْْ  واَت قوُا الل هَ وَيُعَل مُِ
ََيْء  عَليِ ك الل هُ واَلل   ُْلِ    ﴾ (989) هُ بِ

                                                           

 .74/ص02م، ج0772-ه0202السّرخسي: المبسوط، دار المعرفة، بيروت، دط،  –( 1)
 .636سورة البقرة، الآية  –( 2)
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والدّين"  (1) تعاملتم بالدّين، يقال: داينته، إذا عاملته بالدّين.إِذا  والمقصود من قوله "إذا تداينتم"، أي:       
عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمّة نسيئة، فإنّ العين عند العرب ما كان 

  (2)حاضرا، والدّين ما كان غائبا"

فالكتابة حجّة في إثبات الدّين خاصّة بنص آية الدّين، وهي حجّة قياسا في إثبات الحقوق عامّة.        
وهذا متى تحقّق عنصر الثقّة والاستيقان. بمعنى أن يأمن الأطراف الكذب في المكتوب أو ضياعه وتغيّره 

ستشف تزويره أو تغييره، يمكن أن نمع الوقت. وفي ظلّ آية الدّين، وتأكيدا لصحّة الخط واطمئنانا لعدم 
 :(3) الشّروط التي تحقّق ذلك، سواء كانت متعلّقة بالخط، أو بالكاتب، أو بالشّهود على الخط، كما يلي

 أوّل شرط هو أن يقوم بالكتابة طرف ثالث، يكون عدلا أمينا، يؤمن انحيازه إلى أحد الأطراف. .1

 بالإملاء على الكاتب.  أن يقوم المدين )من عليه الحق( دون الدّائن، .2

نظمّة، من من الاطلاع عليها عند الحاجة، وأن تكون أن تكون الكتابة على شيء يحفظ الكتابة، ويمكّ  .3
 بطة.ومنض

أن يحضر الكتابة شاهدان عدلان، ويمكنّان من الاطلاع على المكتوب اطلاعا يسمح لهما بالفهم  .8
ن والأجل، يتفسير الآية أعلاه: " )فاكتبوه( يعني الدّ مام القرطبي في دون أدنى لبس أو غموض. يقول الإ

ويقال: أمر بالكتابة، ولكن المراد الكتابة والاشهاد، لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجّة. ويقال أمرنا 
 (4) بالكتابة لكيلا ننسى"

ل آخر، تقوم شك وهذه الشّروط متى تحققت في الكتابة سواء كانت تقليديةّ أو الكترونيّة، أو أيّ        
لها حجيّة الاثبات، لأنّ العبرة في الأمور بمقاصدها، والوسائل تأخذ أحكام مقاصدها، متى تحققت 

 الشّروط والضّوابط. 

 

 
                                                           

. البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الله المرعشلي، دار إحياء 223/ص0: المصدر السّابق، جالبغوي–( 1)
 .022/ص0ه، ج0203، 0التراث العربي، بيروت، ط

 .262/ص2من سورة البقرة، ج 626القرطبي، المصدر السّابق، تفسير الآية  –( 2)
. عطا عبد العاطي السّنباطي: المرجع 263/ص0. ابن العربي: المصدر السّابق، ج74/ص 02المبسوط: المصدر السّابق، ج –( 3)

   ، بتصرّف.062السّابق. ص
 .221/ص2من سورة البقرة، ج 626القرطبي، المصدر السّابق، تفسير الآية  –( 4)
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 وقيع الالكترونيالت  شروط صح ة : الفقرة الث الثة
التّوقيع وسيلة للتحقّق من الشّخصيّة، والتثبّت من الهويةّ، والوسائل إذا حقّقت المقاصد على الوجه        

المطلوب ولم يرد نهي عنها تبقى على أصل الإباحة، بل قد يتناولها الأمر بمقاصدها لأنّ ما لا يتم الواجب 
 .(1)إلّا به فهو واجب 

هُمْ قال: ه وقد روي عن أنس بن مالك أنّ         وا: إِنَّ
ُ
ال
َ
ومِ، ق ى الرُّ

َ
تُبَ إِل

ْ
نْ يَك

َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيُّ صَل رَادَ النَّ

َ
ا أ مَّ

َ
"ل

 
َ
ةٍ، ك مًا مِنْ فِضَّ

َ
ات
َ
مَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
تُومًا، " ف

ْ
 مَخ

َّ
 يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلا

َ
رُ لا

ُ
ظ
ْ
ن
َ
ي أ ِ

 
ن
َ
ى وَبِيصِ أ

َ
هُ: إِل

ُ
قُْ

َ
هِ، وَن

هِ 
َّ
دٌ رَسُولُ الل    (2)" مُحَمَّ

 :(3)واعتماد التّواقيع الالكترونيّة في المعاملات الالكترونيّة مقيّد بضابطين        
واقيع المعتمدة عن هيئة أو مركز حكومي، أو دولي رسمي معترف به للتصديقات الأوّل: أن تصدر التّ 

اقيع و ة، أو شبه تجارية ربحيّة في اعتماد التّ أن تتحكم جهات أو مؤسسات تجاريّ الالكترونية، ولا يصح 
 ة.الالكترونيّ 

وقيع الالكتروني برضا وإقرار صاحبه بعد تقديم وثيقة إلى الجهة المعتمدة للتواقيع الثاّني: أن يصدر التّ 
  .روريةالبيانات الضّ ي وموطنه...وغيرها من رّ ة، تتضمّن اسمه وعنوانه ورقمه السّ الالكترونيّ 

 زوير المعلوماتي في الفقه الإسلاميأدلة تجريم الت   الفرع الثاني:
 .يعتبر التّزوير المعلوماتي جريمة في الفقه الإسلامي، وهذا بالاستناد إلى الكثير من الأسس والأدلة       

وسائل  الثقّة والاستيقان فياعتبار الشّريعة لمصلحة تحريم عموم الكذب وشهادة الزّور، و لعل أهمّها هو 
 ، فضلا عن حجيّة المحرّر الالكتروني. وهذا ما نحاول توضيحه.الاثبات

 

 

 

                                                           

-ه0226، 0سلطان بن إبراهيم الهاشمي: التّجارة الالكترونيّة وأحكامها في الفقه الإسلامي، دار كنوز إشبيليا، الرّياض، ط –( 1)
 . 602، صم6100

. أبو داود: المصدر السابق، كتاب 27/ص2، ج4396البخاري: المصدر السّابق، كتاب اللّباس، باب نقش الخاتم، حديث رقم  –( 2)
ابن ماجة: المصدر السابق، كتاب اللّباس، باب نقش الخاتم، . 692/ص2، ج2602جاء في اتخاذ الخاتم، حديث رقم  الخاتم، باب ما

 .393/ص6السّيوطي، ومحمد الألباني: المرجع السّابق، ج . حديث صحيح.627/ص4، ج2220حديث رقم 
  .604المرجع السابق.صسلطان بن إبراهيم الهاشمي:  –( 3)
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 الز ور عموم تحريم شهادة الفقرة الأولى: 
ال زوّر عليه إذا تزيين الكذب. يق لا يختلف معنى التّزوير في الفقه الإسلامي عنه في القانون، فهو "       

وزورا. والزّور الكذب. أمّا شهادة الزّور فهي الشّهادة التي تقوم على الكذب والباطل نسب إليه شيئا كذبا 
 .(1)والتّهمة للآخرين بإبطال الحق واحقاق الباطل"

وقد ورد تحريم قول الزّور وشهادة الزّور صراحة في القرآن الكريم في أكثر من موضع. من مثل قوله        
ْْهَدُونَ الزُّورَ وإَِذاَ  واَل ذِينَ ََ   ﴿تعالى: َْ مِنَ   ﴿وقوله أيضا .(2)﴾ مَيُّوا باِلل غْوِ مَيُّوا تِياَمًايَ فَ اجْانَبُِوا الي جِْ

 .(3)﴾ الْْوَْثَ انِ واَجْانَبُِوا قوَْلَ الزُّورِ 

وورود النهي عن قول . (4) كذب والباطلور، وهو الباجتناب قول الزّ  القرآن الكريم صراحةأمر يحيث        
الزور مقترنا بالأوثان دليل على شناعته وأنّ الإثم فيه هو بمنزلة الشرك بالله وعبادة الأوثان. لّان الكذب 
والباطل هو نقيض الصّدق والحق. والحق هو اسم من أسماء الله عزّو جلّ.  وكأنّ في فعل الكذب، احقاق 

 للباطل وكفر بالحق ذاته.   

ان عن بكرة حمروي عن عبد الرّ في السّنة أيضا ما يدل على شناعة قول الزّور وشهادته. فقد  كما ورد        
بَائِرِ؟قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:، عن أبيه قال

َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
مْ بِأ

ُ
ئُك ِ

ب 
َ
ن
ُ
 أ
َ
لا
َ
 « " أ

َ
وا: بَل

ُ
ال
َ
ا، ق

ً
ث
َ
لا
َ
هِ، ث

َّ
ى يَا رَسُولَ الل

الَ: 
َ
هِ، وَ »ق

َّ
رَاكُ بِالل

ْ
سَ -عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ الِإش

َ
الَ  وَجَل

َ
ق
َ
كِئًا ف انَ مُتَّ

َ
 -وَك

َ
لا
َ
ورِ  أ وْلُ الزُّ

َ
نَا:«وَق

ْ
ل
ُ
ى ق رُهَا حَتَّ ِ

ر 
َ
مَا زَالَ يُك

َ
الَ: ف

َ
 ، ق

تَ 
َ
يْتَهُ سَك

َ
  (5) "ل

 صلّى الله–سول ور من أكبر الكبائر حيث جعل الرّ ور وشهادة الزّ قول الزّ  دلّ هذا الحديث على أنّ ف       
   (6) .ك ومساويا لهقول الزور عديلا للإشرا-عليه وسلّم

والتّحريم الوارد بخصوص التّزوير عام يستغرق التّزوير المعلوماتي، لأنّ العبرة باقتراف الكذب وتغيير        
وإحقاق باطل. وهذا بغض النّظر عن كونه مشافهة أو كتابة، وبغض النظر عن  الحقيقة من أجل إهدار حق

                                                           

 .22م، ص0772، السنة 0204عبد الرحمان العقيل: الزور والتزوير، مجلة الدعوة، المملكة العربية السعودية، العدد عقيل بن  –( 1)
  .96سورة الفرقان، الآية  –( 2)
 21.سورة الحج، الآية  –( 3)
  .632/ص2. ابن العربي: المصدر السّابق، ج232/ص02القرطبي: المصدر السّابق، ج –( 4)
ذي: المصدر التّرم. 6/640، ج6242باب ما قيل في شهادة الزّور، الحديث رقم كتاب الشّهادات،  المصدر السابق، البخاري، –( 5)

ابن حجر العسقلاني: . 279/ص6ج، 0619ونحوه، الحديث رقم باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزّور السابق، أبواب البيوع، 
 . متفق عليه.243، ص0616السّابق، الحديث رقم بلوغ المرام من أدلة الأحكام، المرجع 

 .432/ص6، القاهرة، دط، دس، جنعاني: سبل السلام، دار الحديثالصّ  –( 6)
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كتابة تقليدية كانت أو الكترونية أو أيّ نوع آخر من الكتابة يمكن أن يستعمل مستقبلا. وهذا النّوع نوع ال
 من التّحريم بالعموم هو من مزايا الشّريعة الإسلامية التي تجعلها قابلة للتّطبيق في مختلف الأزمنة والظرّوف.

 في وسائل الاثبات  الث قة والاستيقاناعتبار الش ريعة لمصلحة  :الفقرة الث انية
تعتبر الشّهادة في الفقه الإسلامي أحد أهمّ الوسائل في اثبات الحقوق عموما وفي اثبات الجزاءات        

 الشّرعيّة خصوصا.

احتمال النّسيان والافتراء وضياع الحقوق واردا في الشّهادة الشّفوية الفرديةّ، فقد اشترط  لما كانو        
شروطا واضحة بيّنة تتعلّق بالشّهادة، أهمّها العدد والعدالة.  وزيادة على ذلك فقد شرع فيها الشّارع الحكيم 

الكتابة في معاملات الدّين خاصة كدليل إضافي تتعزّز به الشّهادة وتدحض به الريّبة والشّك. وهذا ما عبّر 
ْ   ﴿عنه الحق في قوله تعالى: ُْْ  أقَْسَطُ عِنْدَ الل هِ وأَقَْوَمُ للِ  ﴾  تَيْتَ ابُواهَادَةِ وأَدَْنَى أََ  ذلَِ

ستيقان. وفي ، ولكن الاثبات بالكتابة فيه مزيد تثبّت وافوية مقبولة كدليل إثباتالشّ  الشّهود دةاشهف       
هذا دليل على مراعاة الشّارع الحكيم لمصلحة الخلق في التثبت بخصوص اثبات حقوقهم ومعاملاتهم، 

 فيها، بما يدحض الشّك قدر المستطاع، على ما سبق وبيّنا من شروط الكتابة والتّوقيع.  والاستيقان

وإذا كانت الكتابة على الدّعامة الماديةّ الوسيلة المتاحة حتى ذلك الوقت من أجل التّوثيق والاستيقان        
 بخصوص برة بعموم اللّفظ لافهي ليست الوحيدة. والنّصّ ليس خاصّا بها دون غيرها من الوسائل، لأنّ الع

السّبب، والعبرة بحفظ الحقوق وتحقق الثقّة والاستيقان. والوسائل تأخذ أحكام المقاصد، وما لا يتمّ 
 الواجب إلّا به فهو واجب. 
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 تزوير المعلوماتي في الفقه الإسلاميعقوبة الالفرع الثالث: 
اسبا، إلى عقوبات تعزيرية وفق ما يقدّره الإمام ويراه من الإسلامييخضع المزوّر في التشريع الجنائي        

آخذا بعين الاعتبار شخص المزوّر ومكان التّزوير. وذلك بغرض زجر المزوّر وردع غيره عن ارتكاب هذا 
التّصرّف المحرّم. وقد عرف التزوير أشكالا عدّة في العقوبات في تاريخ الفقه الإسلامي. أهمّها عدم قبول 

اتفّق الفقهاء على عدم قبول شهادة المزوّر في المحاكم، ولا أيّ من الوثائق هادته في القضاء. حيث ش
المالكيّة والشّافعية فذهب جمهور الفقهاء )الرّسمية التي يقدّمها، إلّا أنهّم اختلفوا في حالة توبته على قولين: 

رفع هذه بق على إصرار المزوّر على فعلته، وتوالحنابلة( على أنّ عقوبة عدم قبول المزوّر في القضاء تنط
العقوبة في حال توبته وظهور صلاحه. واشترط الحنفية أن يعلن توبته عند القاضي. أمّا المالكية فيقولون 
بعدم قبول المزوّر في القضاء )الشهادة وتقديم الوثائق الرّسمية( وردّوا على المالكية الذين أجازوا قبول 

   (1) رف صلاحه، أنّ التوبة يجب أن تكون قبل الحكم.الجاني إذا تاب وع

 وبالإضافة إلى عقوبة عدم قبول الشهادة يذكر الفقهاء أيضا عقوبتي التّشهير بالمزوّر، وتسويد وجهه.       

على أنّ هذه العقوبات ليست ملزمة لمجتهدي كل عصر. ويمكن أن توقع العقوبات تعزيرية أخرى على  (2)
، ومن المطلوب شرعا أن تكون العقوبات التعزيرية محقّقة لمقاصدها، باعتبار العقوبة ومهما  جريمة التزوير

 .  (3) كان نوعها ماهي إلاّ وسيلة وليست غاية في ذاتها

ة التّشريعيّة د نوعها ومقداها ولي الأمر ممثّلا في السّلطزوير الالكتروني أيضا عقوبته تعزيرية، يحدّ والتّ        
 والقضائيّة. 

 
 

 

 

                                                           

 .262أحمد أمدّاح، المرجع السّابق، ص –( 1)
 .262، 264صالمرجع نفسه،  –( 2)
ريعة في الفقه الإسلامي والقانون، مذكرة ماجستير في الش أنظر إلى مفيدة مباركية: إعمال قاعدة النظر إلى المآل وأثرها في العقوبة –( 3)

طينة، نوالقانون، إشراف: نور الدّين صغيري، قسم الشريعة والقانون، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قس
 م.6102-6106-ه0222-0222
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 المبحث الث اني: جريمة الغش  المعلوماتي        
بظهور استخدامات المعلوماتية، انتقلت أفعال النّصب والاحتيال إلى العالم الافتراضي، حيث وجد        

فيها المحتالون ملاذا آمنا وبيئة مساعدة على الجريمة، والسّبب في ذلك يعود إلى تبنّي الأشخاص لهذه 
فع لتّجارة الالكترونيّة، وأنظمة الدّ الاستخدامات في إجراء معاملاتهم الماليّة، في إطار ما يعرف اليوم با

الإلكتروني والمصارف الإلكترونية. والخطير في الموضوع هو أنّ هذا المعاملات تتمّ عن بعد، حيث يكون 
أطراف المعاملة أشخاص افتراضيون يتواصلون فيما بينهم ويتفاوضون عبر موقع الكتروني. والأخطر من هذا 

ا المعاملة، يتعيّن عليهم في كثير من الحالات الادلاء ببياناتهم هو أنّ الأشخاص، ولأسباب تقتضيه
 الشّخصية سواء ما تعلق منها بتحديد الهوية أو غيرها من أرقام الحسابات.

كل هذه الظرّوف والعوامل شجّعت على انتشار أفعال النّصب والاحتيال. وهو ما دفع المشّرع الدّولي         
إلى تجريم هذا الشّكل الجديد من جريمة النّصب والاحتيال، والمعبّر عنه إلى التدخّل، ودعوة الدّول 
 ب"جريمة الغشّ المعلوماتي"

وهي تتقاطع مع جريمة النّصب المعروفة في مختلف التّشريعات الجنائيّة، في عنصري الخداع وإلحاق        
 التّطرق لجريمة المعلوماتي نجد من المهمّ الضّرر بالغير في ماله. لذلك فإننّا، وقبل التّعرف على جريمة الغشّ 

 النّصب والاحتيال التّقليدية.  
 المطلب الأول: جريمة الن صب والاحتيال 

ى الأموال. في القسم المتعلق بالجرائم الواقعة عل صب والاحتيالجريمة النّ تورد التّشريعات الجنائيّة        
ال من حيازة تيجة النّهائية والتي تتمثل في نقل ملكيّة المفهي تتّفق مع جريمة السرقة من حيث الغرض والنّ 

 الضّحيّة إلى حيازة الجاني، لكن الطرّيقة في ذلك تختلف بين الجريمتين.

 الفرع الأول: تعريف جريمة الن صب والاحتيال
النّصب "جريمة تؤدي إلى الإضرار بملكيّة الغير بالحصول منه على النّقل الإرادي لملكية المال الذي        

يمكن أن يكون نقودا أو سندات ذات قيمة بيعية وشرائيّة أو قانونيّة، عن طريق خدعة تكون ناتجة عن 
 (1)اتخاذ اسم كاذب أو صفة كاذبة أو استخدام مناورات غشّ." 

                                                           

 .31ه، ص0203م، 0773، 0ترجمة: منصور القاضي، المؤسسة الجامعية بيروت، طجيرار كورنو: معجم المصطلحات القانونية،  –( 1)
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وهي تفترق عن السّرقة "بأنّ الاستيلاء على الحيازة الكاملة للمال يتمّ في جريمة السّرقة بغير رضى        
حر من المالك أو الحائز، وهو يحصل في النّصب بتسليم مشوب بالاحتيال جراّء انخداع المالك أو 

           (1) الحائز."

 الفرع الث اني: أركان جريمة الن صب والاحتيال 
من قانون العقوبات، والمشرعّ الفرنسي في  296ع الجزائري في المادة المشرّ  هاصب عالججريمة النّ        

. ومختلف التّشريعات العربية ضمن تشريعاتها العقابية 222كما عالجها المصري في المادة   .202/0المادّة 
 النّصب.ه النّصوص يمكن استخلاص الأركان المكونة لجريمة ذ. ومن خلال مجمل ه(2)

 يكن الماد  الفقرة الأولى: الر  
ل الاحتيال، الذي يتمثل في فع عناصر أساسيّة، هي النّشاط الإيجابيمن ثلاثة الركّن المادّي ن يتكوّ        

 .تيال ونتيجة الاستيلاءبين فعل الاح ببية"، وعلاقة السّ على المال "الاستيلاء التي تتمثل في جراميةالنتيجة الإ

 الاحتيالفعل  أولا:
اها حتى يقوم إحديل الحصر، ويتعين أن يرتكب الجاني دة في القانون على سبصب محدّ أساليب النّ        

 ي وهذه الأساليب هي:في حقه العنصر الأول للركن المادّ 

ها توليد ة من شأنأو أفعال ماديّ  ،وهي كل كذب مصحوب بوقائع خارجية رق الاحتيالية:استعمال الط   .5
يارا. بما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه تسليمه طواعية واخت ،المجني عليه بصدق هذا الكذباعتقاد لدى 

ها لتعزيز بما ورتّ ها الجاني مقدّ ة أعدّ صل هو أن تكون هذه الأشياء الخارجية عبارة عن وقائع ماديّ والأ
ه في لفقعاءاته، وهي من الكثرة بحيث لا يمكن أن تقع تحت الحصر، وقد تساهل القضاء واادّ 

 (3)تحديدها 

الغرض المقصود من وراء الطرق الاحتيالية ينبغي أن يكون أحد الأغراض المحددة على سبيل   أنّ إلّا        
 : (4) تتمثل هذه الأغراض فيو الحصر في القانون. 

                                                           

 . 274م، ص0770المرصفاوي حسن صادق: المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، دط،  –( 1)
 .02أحمد محمد مؤنس: جرائم الاحتيال، دار الفكر، المنصورة، دط، دس، صينظر إلى:  –( 2)
 .222، ص0734، 3رؤوف عبيد: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار الفكر العربي، القاهرة، ط   –( 3)
 .222..226المرجع نفسه، ص   –( 4)
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ة اعيّ نجارية والصّ الإيهام بوجود مشروع كاذب، ويسع لفظ مشروع ليشمل كل المشروعات التّ  
 .(1)عمال الخيرية ركات والجمعيات والبنوك والأة، كالشّ والماليّ  راعيةوالزّ 

  ،الايهام بوجود واقعة مزورة 

  ، إحداث الأمل بحصول ربح وهمي 

  ،بطريق الاحتيال حداث الأمل بتسديد المبلغ الدي أخذإ 

 .يهام بوجود سند غير صحيح أو سند مخالصة مزورالإ 

ي عقار. ففائدة صرف فهذا الأسلوب استعمالا فيما يتعلق بالتّ : وأكثر ما يكون ف في مال الغيرالتصر   .2
دائما تحت   يكونطبيعة العقار تفرض ألّا  ص محدودة فيما يتعلق بالمنقول، ويرجع ذلك إلى أنّ النّ 

عض مظاهر عي ملكيته ويباشر عليه بة لصاحبه. ولذلك يسهل على غير المالك أن يدّ يطرة الفعليّ السّ 
 هذا الأساس له فيتعاقد معه على يه المالك الحقيقالمجني عليه ويجعله يعتقد أنّ ا يخدع ة ممّ الملكيّ 

(2). 

ولو  ة ما،: اتخاد اسم كاذب يكون بانتحال لاسم أو شخصيّ سم كاذب أو صفة غير صحيحةااتخاد  .3
 ة. واتخاد صفة غير صحيحة يكون بأن ينسب المحتالة طرق احتياليّ وقعا شفاهة، ولم تصاحبهما أيّ 

 .(3)نفسه كذبا صفة تجعله محلا لثقة المجني عليه، كادعائه أنه طبيب أو محام أو مهندس إلى 

بتسليم  ،بفي النّصالاستيلاء  يكونو ، متاع منقول على نقود أو عروض أو سندات أو أيّ ثانيا: الاستيلاء 
     (4)الجاني للمال طواعية 

متمثل في تيجة وهي الاستيلاء على المال بالسلوك الاجرامي اليجب أن ترتبط النّ  إذ العلاقة السببية: ثالثا:
 .(5)وسيلة الاحتيال، برابطة سببية بحيث يرجع الاستيلاء إلى النشاط الاجرامي، فلولاه لما حدث التسليم 

 كن المعنوية: الر  اني  الفقرة الث  
جاني إلى العام، أي انصراف إرادة الب ابتداء توافر القصد الجنائي ة، فهي تتطلّ صب جريمة عمديّ النّ        

 علم الجاني بأنّ  با القصد يتطلّ كما يستلزمها القانون. وتوافر هذ  تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها

                                                           

 .62أحمد محمد مؤنس: المرجع السّابق، ص   –( 1)
 .69المرجع نفسه، ص   –( 2)
 .294رؤوف عبيد: المرجع السابق، ص   –( 3)
 .231نفسه، ص المرجع   –( 4)
 .29أحمد محمد مؤنس: المرجع السّابق، ص   –( 5)
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نيّة تملّك  ة محدّدة، هينيّ  ، قصد خاص أيّ ذلكصب إلى جانب ة كاذبة...ويلزم في النّ أقواله وأفعاله الماديّ 
   (1) .جانيي تسلمه الذالمنقول ال

استعمال وسائل صب والاحتيال تقع بأنّ جريمة النّ  هو قليديةشريعات التّ فق عليه إذا في التّ من المتّ ف       
ه تلك بعد أن كانت انطلت عليحية وحمله على تسليم ماله بإرادته طرق احتيالية من شأنها خداع الضّ 

 الأكاذيب والحيل. 
 المعلوماتي في اتفاقية بودابستالمطلب الث اني: جريمة الغش  

تضاعفت إمكانيات ارتكاب جرائم اقتصاديةّ، كالغشّ وبالأخص كنولوجية، ورة التّ ثّ ال انتشارمع        
النّصب ببطاقات الائتمان. كما أنّ الأصول الممثلّة أو المتداولة عن طريق الأنظمة المعلوماتيّة، كالأموال 

 . (2)الالكترونية أو الودائع، أصبحت هدفا للتلاعبات بالملكيّة، بالأشكال التّقليديةّ نفسها 

الجملة من الجرائم الاقتصادية المتصلة بالأنظمة المعلوماتية، تناولتها اتفاقية بودابست في المادّة ه ذه       
 الثامنة منها، وعبرت عنها بالغشّ المعلوماتي.

 ل: تعريف جريمة الغش  المعلوماتيالفرع الأو  
شريعيةّ، وأيةّ يتبنىّ الإجراءات التّ "يجب على كل طرف أن : ة بودابستامنة من اتفاقيّ ة الثّ المادّ  تنصّ        

إجراءات أخرى يرى أنهّا ضروريةّ لتجريم، تبعا لقانونه الدّاخلي، عمدا، ودون حق، التسببّ في إحداث ضرر 
 مال للغير عن طريق:

 الإدخال، الإتلاف، المحو، أو الطمّس لبيانات الحاسب. .أ

 صادية له أو للغير."كل شكل للاعتداء من أجل الحصول، دون حق على منفعة اقت   .ب

ي يمكن صياغته لجريمة الغشّ المعلوماتي هو القول بأنهّا: "إحداث ذوبناء على هذا، فإنّ التّعريف ال       
ضرر في مال الغير نتيجة التلاعب التعسفي في البيانات والأنظمة المعلوماتية عن طريق الإدخال، أو 

 آلية أخرى يهدف إلى تحقيق منفعة اقتصاديةّ." الإتلاف، أو المحو، أو الطّمس، أو أيّ معالجة

                                                           

 .271رؤوف عبيد: المرجع السّابق، ص   –( 1)
 .002هلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعيّة والاجرائيّة لجرائم المعلوماتيّة على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع السّابق، ص  –( 2)
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وبهذا فإنّ جريمة الغش المعلوماتي تختلف عن جريمة النّصب والاحتيال التّقليدية من حيث النّتيجة        
المترتبة عن الفعل. فالهدف منها هو حماية مال الغير من الاعتداء، وبغض النّظر عن حصول الجاني على 

 . منفعة اقتصادية أم لا

 الفرع الث اني: محل جريمة الغش  المعلوماتي
لجنائي الجزاء ا تقرير هو-بحسب المذكّرة التّفسيريةّ-المادّة الثاّمنة ى من نصّ الهدف المتوخّ        

المستحق لكل تلاعب تعسّفي في سياق المعالجة الآليّة للبيانات ينتج عنه إلحاق ضرر بمال الغير، إمّا 
 بإتلافه فقط، وإمّا بالحصول على منفعة اقتصاديةّ. 

بنوك(، لمحلّ الحماية هو أموال الغير التي تختزنها غالبا أنظمة المؤسسات الماليّة )ا يمكن القول أنّ و        
والتي أضحت اليوم مؤتمتة وموصولة بشبكة الانترنت. ولأنّ ثقافة إتمام المعاملات والصّفقات التّجاريةّ التي 
تتمّ عبر الانترنت، هي آخذة في التّوسع والانتشار عبر مختلف دول العالم، خاصّة ما تعلّق منها بالدّفع 

لاعب ه الأموال ونقل ملكيتّها عن طريق التّ ذول إلى هالالكتروني، فإنّ الفرصة سانحة أمام القراصنة للوص
 لك. ذبالبيانات والأنظمة المعلوماتيّة التي تمكّن من 

 الفرع الث الث: أركان جريمة الغش  المعلوماتي
لوماتي  المع نة لجريمة الغشّ امنة أعلاه، يمكن أن نستخرج الأركان المكوّ ة الثّ المادّ  انطلاقا من نصّ        

 كما يلي:

 الفقرة الأولى: الر كن الماد ي
ي، إحداث ضرر التلاعب التعسف الية:المعلوماتي بتحقق العناصر التّ  ي لجريمة الغشّ كن المادّ الرّ يتم        

 في مال الغير والعلاقة السببية بين التلاعب والضّرر النّاتج.

ظام ذا حدث دون علم صاحب النّ إ حق، دون وجهيكون التلاعب تعسفيّا، أي أولا: الت لاعب التعسفي: 
أو دون تصريح منه تصريحا كليّا أو جزئيّا، دائما أو مؤقتا، أو دون أيّ مبرر مشروع يخول الجاني التلاعب 

 ببيانات النّظام.  
الجرمي. ويمكن  شاطنّ ي يمثل الذالة فعل الاحتيال قليديّ صب التّ في جريمة النّ يقابله  والتّلاعب التّعسفي

 د الطرّق المحدّدة في المادّة، كما يلي:ارتكابه بأح
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أن يحدث التّلاعب التعسّفي بإدخال البيانات الشّخصيّة المحدّدة للهويةّ يمكن  إذادخال البيانات:  .0
والتي تمكّن صاحبها الفعليّ من الولوج إلى حسابه المصرفي على شبكة الانترنت، وبالتالي التمكّن من 
    القيام بعمليات تحويل غير مشروعة. أو ادخال بيانات بطاقة الائتمان والقيام بعمليات شراء عن بعد. 

رتكب في سياق ي الذي ي أو الجزئي للبياناتلإتلاف الكلّ لة يمكن احية الواقعيّ من النّ  اتلاف البيانات: .6
اقتصاديةّ أن يسبّب ضررا بمال الغير. مثال ذلك التّمكّن من تعطيل نظام التّعرف الحصول على منفعة 

 .بإدخال برامج ضارةّ المعلوماتي

 ةب محو البيانات من أجل الحصول على منفعة اقتصاديّ يمكن أن يرتك ،لكذك البيانات: محو .2
ظام . ومثاله محو وثيقة إلكترونية أو أي محرّر إلكتروني مخزّن في نلحاق ضرر بمال الغيرإب في ويتسبّ 

الضّحية أو أيّ نظام آخر من شأنه أن يستخدم كسند إثبات التزام في حق المحتال أو التزام شخص 
 آخر اتجاه الضّحية. 

، مسلطّ ابقة يمكن أن ينطبق أيضا على فعل اما ينطبق على فعل المحو من الأمثلة السّ طمس البيانات:  .2
باعتبار أنّ المحو والطّمس يمكن أن يستخدما لتحقيق الغرض نفسه. مع وجود اختلاف بينهما، وهو 

ها حجبها أو جعل المحو معناه إنهاء وجود البيانات تماما داخل النظام، في حين أن طمسها معناهأنّ 
   غير مدركة حسيّا رغم وجودها الفعلي داخل النّظام. 

ختلف م صب المعروفة فإنّ على غرار جريمة النّ الاعتداء بهدف الحصول على منفعة اقتصادية:  .4
حيل في الواقع . لأنهّ يستشريعات تمتنع عن حصر اشكال الاعتداءات التي تعتبرها طرقا احتياليةالتّ 

خرى المجال مفتوحا ليشمل التجريم أفعالا ألك فقد ترك المشرع من خلال الفقرة الثانية . لذ(1)حصرها 
يمكن أن ترتكب عبر الأنظمة المعلوماتية يكون الهدف منها تحقيق منفعة اقتصادية وتتسبب في 

اديةّ مالإضرار بمال الغير. شرط أن تتمّ هذه الأفعال من خلال معالجة آلية للمعلومات. أمّا الأفعال ال
 فهي مستبعدة. 

 ثانيا: إحداث ضرر في مال الغير 
حدوث التّلاعب التّعسفي المحض في البيانات يمكن أن ينطبق عليه وصف الاتلاف المعلوماتي        

المنصوص عليها في الاتفاقيّة. وهو يعتبر جريمة غش معلوماتي متى ألحق ضرّرا بمال الغير. فيكفي لقيام 
سواء و  ث الاضرار بمال الغير بغضّ النّظر عن حصول الجاني على منفعة اقتصادية أم لا.الركّن المادّي حدو 

 تمّ الاستلاء على مال الغير )نقل الملكيّة( أم لا. وهذا بخلاف جريمة النّصب التّقليديةّ. 

                                                           

 222السّابق، صرؤوف عبيد: المرجع  أنظر –( 1)
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 ثالثا: العلاقة الس ببية 
يجة تي لحدوث النّ بب المؤدّ هو السّ  جراميشاط الإمن أن يكون النّ  ي لا بدّ كن المادّ لاكتمال الرّ        
  الضّرر بمال الغير. لحاقإلة في المتمثّ 

 الفقرة الثانية: الر كن المعنوي
قواله وأفعاله أ ل هو علم الجاني بأنّ ق القصد الجنائي عنصرين: الأوّ ة، ويلزم لتحقّ صب جريمة عمديّ النّ        
فلا يكتمل ة ك النيّ مه. فإذا انتفت تلك المنقول الذي تسلّ ملّ ته إلى تاني هو أن تنصرف نيّ ة كاذبة، والثّ الماديّ 

 .  (1) كن المعنويالرّ 
لاعب، العنصر العام للقصد ينطبق على التّ "ف كذلك هو الأمر بالنّسبة لجريمة الاحتيال المعلوماتي،        
ة جريمة نيّ تتطلب الدخل المعلوماتي الذي يسبب ضررا اقتصاديا أو ماديا للغير. وعلاوة على ذلك أو التّ 
ة أو بتعبير آخر نية غير أمينة أو غير شريفة بغرض الحصول على خاصّ  ة غشّ ة هي نية الغش أو نيّ خاصّ 

 . (2) "منفعة اقتصادية لنفسه أو للغير
 وما يمكن ملاحظته هو أنّ الجريمة تكتمل بأحد أمرين:

 الآلية للبيانات، بالإدخال أو، عن طريق إحدى المعالجات إحداث ضرر بمال الغير التسبّب في -
. وفي هذه الحالة يكفي توفر القصد العام، ولا يشترط وجود نيّة خاصّة في الاتلاف أو الطّمس

 الحصول على منفعة اقتصادية.  
الاعتداء من أجل الحصول على منفعة اقتصادية.  التسبّب في إحداث ضرر بمال الغير، عن طريق -

 ة في تحقيق منفعة اقتصاديةّ لتكتمل الجريمة.وهنا لا بدّ من توفر نية خاصّ 
 
 
 
 
 

                                                           

 .432، ص 0733، 0هلالي عبد الله أحمد: شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ط   –( 1)
 .002هلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعيّة والاجرائيّة لجرائم المعلوماتيّة على ضوء اتفّاقية بودابست، المرجع السّابق، ص  –( 2)
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 المطلب الث الث: أساليب وصور الغش  المعلوماتي  
في تقرير لها، ثلاثا وعشرين مؤشرا عن الغشّ في معاملات التّجارة  أحصت منظمّة الأونسيترال       

الإلكترونية. جاء في مقدّمتها استخدام الوثائق المزوّرة، والتّلاعب في المصطلحات الفنيّة، وإساءة استخدام 
المحدّدة  ةالتي عادة ما يسبقها فعل التّصيّد للحصول على البيانات الشّخصيّ ، (1)الأسماء، أو سرقة الهويةّ 

 للهويةّ. كما يمكن أن تستخدم بيانات الهويةّ المسروقة لاحقا في إساءة استخدام البطاقات الائتمانيّة. 

 وفيما يلي نعرض أهم الأساليب المستخدمة في الغش المعلوماتي وأبرز صوره من النّاحية الفنيّة.           

 الفرع الأول: سرقة وانتحال الهوي ة 
 مانالضّ  رقم ثلم ة،خصيّ الشّ  معلوماته باستخدام ما، شخص ةشخصيّ  انتحال على الهويةّ سرقة تنطوي       

 لعالسّ  أو المال على الحصول بهدف الهويةّ سرقة يتمّ  ما وعادة .الائتمان بطاقة بياناتو  والعنوان الاجتماعي
 .ةحيّ الضّ  حساب على الخدمات أو

ر عن جميع هي مصطلح يستخدم للتعبية وزارة العدل الأمريكيّ  وسرقة الهويةّ أو احتيال الهويةّ بحسب       
أنواع الجرائم التي يقوم من خلالها شخص ما بالحصول على بيانات شخصيّة تعود لشخص آخر عن طريق 

كالحصول على قروض أو بطاقات  .(2)الغشّ والاحتيال غالبا لاستخدامها في تحقيق مكاسب اقتصاديةّ 
. ولكن قد تستخدم لتحقيق أغراض أخرى غير اقتصادية كتشويه (3)ائتمان أو يقوم بفتح حساب مصرفيّ 

 سمعة صاحبها مثلا. 

 :(4)يمكن للمحتالين أن يستخدموا الهوياّت المسروقة في       
 ،ةفتح حسابات مصرفيّ  

 والإعانات التي تقدمها الدّولة،الحصول على بطاقات الائتمان والقروض  

 طلب بضائع باسم الضّحية، 

 الاستيلاء على الحسابات الموجودة لدى الضّحيّة، 

                                                           

(1) – UNCITRAL: Recognizing and Preventing Commercial Fraud, Indicators of Commercial Fraud. 
2013. 
(2) – http://www.justice.gov/criminal-fraud/identity-theft/identity-theft-and identity-fraud 

ميها عن سوء استخدام شبكات التّواصل الاجتماعي، رؤى خالد حامد المصري: المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية ومقد –( 3)
 strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/...02/rua_page_008.pdf               متاح على الراّبط: مقال .  6102استراتيجية، 

(4) – http://www.actionfraud.police.uk/fraud_protection/identity_fraud       6109اطلع عليه في 2 فيفري 

http://www.actionfraud.police.uk/fraud_protection/identity_fraud
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 الحصول على وثائق مزوّرة مثل جوازات السّفر ورخص القيادة باسم الضّحيّة. 

(1) ومن بين أهمّ هجمات سرقة الهويةّ يمكن أن نذكر       
: 

 د الجاني على إكراه الضّحيّة على تقديم بيانات الشّخصيّة.الهجمات التّقليديةّ، حيث يعم 
اين كريستر جاستنساخ القياسات الحيويةّ. ومن الأمثلة الواقعيّة عن هذا النّوع من الهجمات هو تمكّن  

يبة فاع الأمريكي، انطلاقا من صورة فوتوغرافية قر من إعادة نسخ بصمة إصبع تعود لوزير الدّ  6102العام 
 ة، باستخدام آلة تصوير. حيّ الضّ  جدا لأصبع

 

 
 فبركة بصمة أصبع انطلاقا من صورة فوتوغرافية لأصبع الضّحيّة. (14)الشّكل

 

ومن الأمثلة البارزة عن هذا النّوع من الهجمات،  .(07)الشّكل فبركة بصمة أصبع، كما هو موضح في  
على التّغلب على نظام التعرّف الخاص بالهاتف الذكيّ  6102كان قادرا في العام جاين كريستر هو أنّ 
 ساعة من صدوره، وذلك بتوفير بصمة مستنسخة باستخدام مادّة الجيلاتين.  23خلال ال   S5آيفون 

 
 فبركة بصمة الإصبع باستخدام الجيلاتين. (07)الشّكل

  
 .(61)في الشّكلإعادة بناء بصمة الإصبع انطلاقا من تفصيلات مسروقة. كما هو مبيّن  

 

                                                           

(1) – Foudil Belhadj : المرجع السّابق 
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  .صبع انطلاقا من تفصيلات مسروقةفبركة بصمة الإ :(22)كلالشّ 

 الفرع الث اني: التصي د وإنشاء المواقع الوهمي ة
يكون  ة )الهدف(. عادة ماحيّ و كل إجراء يهدف إلى استخراج واستظهار البيانات من الضّ التصيّد ه       

ليبدو فعلا  مالأكثر شيوعا هو أن يقوم الجاني بإنشاء موقع وهمي مصمّ يناريو عبر البريد الالكتروني. والسّ 
ه الموقع الأصلي لمؤسسة مالية قانونية )بنك، شركة ائتمان...( ثم يقوم الجاني بإرسال إيميلات على أنّ 

mail-spame  ّدهم برابط وّ ق، ويز حساباتهم تحتاج إلى التحقّ  إلى العديد من مستخدمي الموقع يخبرهم أن
الموقع بيه تماما بابط يأخذهم إلى الموقع الوهمي الشّ ا الرّ ذه قر عليه من أجل ذلك. ولكنّ نهم النّ يمكّ 

ي الموقع ها فيقومون بإدخال بعدما ،اسم المستخدم وكلمة المرور، مثل سرقة بياناتهم الأصلي. أين يتمّ 
   الوهمي.

 
  (1) تصيدمثال عن إيميل : (21)كلالشّ 

ها أسباب. أهمّ  ةد على وجه الخصوص يمكن أن تكون صعبة الإثبات لعدّ صيّ قة بالتّ المتعلّ والجرائم        
ة. الأدلّ   بعد فترة تكون كافية لمحوحايا غير واعيين في الكثير من الأحيان بحدوث الجريمة إلّا الضّ  أنّ 

د ثم د لوقت محدّ تصيّ لهم سيقومون بعملية افضلا على أنّ  ،المحترفون يعرفون كيف يخفونها الهويةّفسارقوا 

                                                           

(1) – Chuck Easttom and Det. Jeff Taylor.   17المرجع نفسه، ص 
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 يان يتمّ ة، وفي الكثير من الأحد على خوادم عامّ المواقع الوهمية غالبا ما تحدّ  لك فإنّ ذيقومون بإغلاقها. ك
 .(1) ةة الكافيّ خصيّ ة بمجرد الحصول على البيانات الشّ تفكيك المواقع الوهميّ 

 الفرع الث الث: إساءة استخدام بطاقات الائتمان 
يتم الدّفع في عمليات شراء السّلع والخدمات التي تتمّ عبر الانترنت، كشراء كتاب أو الحجز  حاليا،       

 في فندق، بواسطة البطاقات الائتمانية. 

المصرفيّة يمكن تعريف بطاقة الائتمان بأنهّا أداة للوفاء بالالتزامات مقبولة على نطاق من النّاحية و        
راد والتجّار كبديل للنّقود لدفع قيم السّلع والخدمات المقدّمة لحامل البطاقة واسع محليّا ودوليّا لدى الأف

مقابل توقيعه )بياناته الشّخصيّة ورقم بطاقته( على إيصال بقيمة التزامه الشّيء عند شرائه للسلعة أو حصوله 
نك الذي صرح بعلى الخدمة، على أن يقوم القابل بتحصيل القيمة من البنك المصدر للبطاقة عن طريق ال

له بقبول البطاقة كوسيلة دفع. ويطلق على عملية التسوية بين البنوك والأطراف فيها اسم نظام الدّفع 
 . (2) الالكتروني، والذي تقوم بتنفيذه المنظمات العالمية الراّعية للبطاقة

يس له من قبل من لوإساءة استخدام بطاقات الائتمان عبر الانترنت يكون باستغلال قيمة الضمان        
. فهو ينطوي على ضرر (3) الحق فيه. وإنفاق المال لصالح الغير ممّن لا يجوز له انفاقه دون إرادة صاحبه

يلحق بمال، سواء كانت الضّحيّة هي المؤسسة الماليّة المصدرة للبطاقة، وهو ما يتصوّر في حال تمت 
صاحب البطاقة، وهو ما يتصوّر في حال تمّت إساءة الاستخدام من قبل حامل البطاقة نفسه، أو كانت 

 إساءة الاستخدام من قبل شخص آخر غير الحامل الشّرعي للبطاقة. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) – Chuck Easttom and Det. Jeff Taylor.   17المرجع السّابق، ص 
، م6102ه/0222، 0الكريم الرّدايدة: جرائم بطاقات الائتمان، دراسة تطبيقية ميدانية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط عبد –( 2)

 .26ص
 م،6100، 0العالي الدّيربي، ومحمد صادق اسماعيل: الجرائم الالكترونيّة، المركز القومي للإصدارات القومية، عمان، ط عبد –( 3)

 .600ص
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 المطلب الر ابع: جريمة الغش  المعلوماتي في الت شريع الجنائي 
مة ع جريميمكن أن نميّز بين اتجاهين بارزين في تعاملها  الجنائيّة الدّاخليّة،شريعات التّ  بالنّظر في       

 كما يلي:  الغشّ المعلوماتي، هما
. ةقليديّ حتيال التّ صب والاة المتعلقة بجريمة النّ صوص العامّ النّ  تجريم الغشّ المعلوماتي من خلال تطبيق 

تيال الذي يقع الاحوبالتالي الأخذ بالمفهوم الموسّع لجريمة النّصب والاحتيال بحيث يستغرق أيضا 
 على الأنظمة المعلوماتية.

تجريم الغشّ المعلوماتي بنصوص خاصّة ضمن التّشريعات المستحدثة بخصوص مكافحة جرائم  
 المعلوماتية.

 الفرع الأو ل: مسألة وقوع الن صب على الن ظام المعلوماتي
 الذي أثير حول مسألة (1) يعود الأصل في هذه الاتجاهات التّشريعيّة أعلاه إلى الجدل الفقهي       

إمكانية تطبيق النّصوص العامة المتعلقة بجريمة النّصب والاحتيال على الاحتيال الذي يقع على الآلة، ذلك 
جهاز أو يز، فيما تقع الأخرى على الأنّ الأولى تقع على الانسان الذي يتمتع بالذكاء والقدرة على التمي

الآلة. فهل يمكن للقضاء أن يتعامل معهما بتطبيق القواعد نفسها المتعلقة بجريمة النّصب والاحتيال 
 واعتبارهما جريمة واحدة؟

فقه الفرنسي بعض من الوبخصوص هذه المسألة انشق الفقه والقضاء إلى اتجاهين، الأول منهما تبنّاه        
وص صوهذا الاتجاه يوسّع من نطاق تطبيق النّ . منها بريطانيا وأستراليا وكندا ،نجلوساكسونيةول الأوالدّ 

الاتّجاه الثاني فيرى  . أمّاالمعلوماتي على جريمة الغشّ  هاصب والاحتيال ويسمح بتطبيقالمتعلقة بجريمة النّ 
 خص المخدوعالشّ هذا وأن يكون  ،شخصا مثلهالجاني صب لا تقوم إلّا إذا خدع جريمة النّ أنصاره أنّ 

طبق نومن ثمّ لا ي ،ظام المعلوماتي بوصفه آلةر خداع النّ لا يتصوّ  ،على ذلكبناء و  .مكلّفا بمراقبة البيانات
يقه. وهذا الاتجاه زمة لتطبصب والاحتيال لافتقاره أحد العناصر اللّا النّ جريمة ص الجنائي الخاص بالنّ عليه 

 رويج والسويد وإيطاليا.نمارك وفنلندا واليابان والنّ ر وألمانيا والدّ تتبنّاه كل من تشريعات مص

 

                                                           

غنام محمد  .297أيمن عبد الله فكري: المرجع السابق، ص. 26شيماء عبد الغني محمد عطا لله: المرجع السّابق، صينظر إلى:  –( 1)
أمين: الحماية الجنائية للمعاملات الالكترونية، مكتبة  طعباش .049محمود أحمد طه: المرجع السّابق، ص .97غنام: المرجع السّابق، ص

 .042م، ص6104، 0الوفاء القانونية، الإسكندرية، ط
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 الفرع الث اني: تجريم الغش  المعلوماتي بتفسير الن صوص العام ة المتعلقة بجريمة الن صب والاحتيال
تماشيا مع الاتجاه الفقهي الذي يرى أنّ جريمة النّصب والاحتيال يمكن أن تقع على الآلة مثلما        

ظام نّ خداع النّ من اتجه إلى القول بأ (1)يمكن أن تقع على الانسان، هناك من التّشريعات الدّاخلية 
صب مة النّ في القواعد العامّة لجريرق الاحتيالية المشار إليها لسلب مال الغير تتحقق به الطّ  المعلوماتي

 ةة، حيث يتوافر بالإضافة إلى الكذب واقعة خارجيّ ة أو وقائع خارجيّ والاحتيال، ككذب تدعمه أعمال ماديّ 
الي فإنّ النّصوص وبالتّ  ظام المعلوماتي.تسانده وهي ابتزاز أو تقديم المستندات المعلوماتية التي تدخل النّ 

 .(2) حتيال تسع أيضا جريمة الغشّ المعلوماتي والتي تتمّ عبر الأنظمة المعلوماتيةالعامة لجريمة النّصب والا
ومن بين أهم التّشريعات التي سارت على هذا النّهج، يمكن أن نذكر كلّا من التّشريع الفرنسي،        

 والتّشريع الجزائري.

 جريمة الغش  المعلوماتي في الت شريع الفرنسي  الفقرة الأولى:
الاحتيال . حيث جاء فيها: "0-202 عالج المشرعّ الفرنسي جريمة النّصب والاحتيال من خلال المادّة       

مناورات خدام وباست حقيقية، خدام صفةإساءة استوإمّا ب، زائفة صفة أو زائفاسم  عمالاستبا ، إمّ الفعلهو 
سليم أموال توإلحاق الضّرر به أو بشخص آخر، بحمله على  ،معنوي، لخداع شخص طبيعي أو احتيالية

  .اعفاءأو  التزامتقديم خدمة أو الموافقة على أو ، ممتلكات ةمالية أو أيّ أو أوراق 
 (3)" يورو 294،111جن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها الاحتيال بالسّ  يعاقب على

 انتهت أحكام للقضاء الفرنسي إلى وقوع جريمةفهذا النّص يشمل جريمة الغشّ المعلوماتي، حيث        
النّصب على أجهزة الكمبيوتر، وذلك باستعمال جهاز كمبيوتر آخر. من ذلك ما قضي به من إدانة المتهم 
                                                           

م واعتبر خداع الآلة بنية ارتكاب غش مالي هو من قبيل الاحتيال، وبذلك تطبّق نصوص 0732كان تدخّل المشرعّ الإنجليزي عام –( 1)
تنتمي المحاكم الكندية إلى هذا الاتجاه، حيث قضي بوقوع النّصب على الآلة في حكم صدر . و النّصب والاحتيال على الغشّ المعلوماتي

م حين استطاع صاحب أحد أجهزة الكمبيوتر أن يتصل عن طريق أجهزة الكمبيوتر الخاصّة بوزارة الاتصالات لكي يحصل 0770في سنة 
ة المكالمات بالكامل. فقامت الشركة بإرسال مبالغ مالية تشكل قيمة على مكالمات بسعر منخفض، موهما شركة الاتصالات أنهّ دفع قيم

. طعباش أمين: المرجع 22شيماء عبد الغني محمد عطا لله: المرجع السّابق، ص. التخفيض الممنوح له وتجمعت لديه مبالغ مالية كبيرة
 .046السّابق، ص

 . بتصرف046طعباش أمين: المرجع نفسه، ص –( 2)
(3) – Loi n° 92-685 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à 
la répression des crimes et délits contre les biens NOR: JUSX8900011L. Modifiée par 
l’Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de 
certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. NOR: JUSX0000106R.  
http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf  :متاح على الراّبط  

http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf
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انة بعمليات م بالاستعوهو رجل متخصص في الكمبيوتر يعمل في أحد البنوك عن تهمة النّصب، عندما قا
الكمبيوتر لكي يزيد رصيد حسابه في البنك من أرصدة العملاء. وقد انتهت المحكمة في هذه القضية إلى 
أنّ عمليات الكمبيوتر تشكّل وسيلة احتيالية في النّصب. وهنا انتهت المحكمة إلى وقوع تعدد في الجرائم 

ى قضاء الفرنسي أيضا إلى القول بوقوع جريمة النّصب علبين النّصب وجريمة إعاقة النّظام. كما انتهى ال
الآلة ممن استخدم بطاقة ائتمان تنتمي إلى الغير لسحب مبلغ مالي. وقد جاء هذا القضاء بعد تطور شهدته 
المحاكم الفرنسية أجازت فيه القول بوقوع النّصب على الآلة بوجه عام. فقد قضت محكمة النقض الفرنسية 

يمة النّصب والاحتيال في حق المتهم الذي أدخل قطعة معدنية فاقدة القيمة في عدّاد انتظار سابق بتوافر جر 
 . (1)السيارات لكي يستفيد من الانتظار في المكان المخصص لانتظار السيارات دون دفع الرسم المطلوب 

ويعدّ من الوسائل الاحتيالية الالكترونية استعمال كلمة المرور للدخول إلى برنامج يسمح بالحصول        
على أموال الغير. ذلك أنهّ يشكّل جريمة النّصب باستعمال صفة غير صحيحة، بناء على أن استعمال كلمة 

دائية لك فعلا محكمة باريس الابتصاحب حق الدخول. وقد قضت بذالمرور يعدّ خداعا للجهاز بإيهامه أنهّ 
  (2) .0779ديسمبر سنة  02بحكمها الصادر في 

 تجريم الغش  المعلوماتي في الت شريع الجزائري  الفقرة الث اني ة:
ما أنهّ لم ك ة نصوص خاصّة يعالج فيها جريمة الغش المعلوماتي،أييستحدث المشرعّ الجزائري لم        

المتعلّقة بجريمة النّصب والاحتيال. لذلك فإننّا نستنتج أنهّ قد أخذ بالتوجه على تلك تعديل يجر أيّ 
الفرنسي، مسايرا بذلك الاتجاه الأول الذي يرى أنّ الغش المعلوماتي يدخل في دائرة جريمة النّصب 

دعو ت والاحتيال. وبالتالي فإنّ النصوص المتعلقة بهذه الأخيرة تنطبق كذلك الغش المعلوماتي، ولا ضرورة
 إلى استحداث نصوص خاصّة.

نجد أنهّا تنصّ على أنّ : " كلّ من  من قانون العقوبات الجزائري 296وبالرّجوع إلى نص المادّة        
توصّل إلى استلام أو تلقّي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرّفات أو أوراق ماليّة أو وعود أو مخالصات 

صول على أيّ منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كلّ ثروة أو إبراء من التزامات أو إلى الح
الغير أو بعضها أو الشّروع فيه إمّا باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي 

 عأو بإحداث الأمل في الفوز بأيّ شيء أو في وقوع حادث أو أيةّ واقعة أخرى وهميّة أو الخشية من وقو 

                                                           

 . 042طعباش أمين: المرجع السّابق، ص . 22شيماء عبد الغني محمد عطا لله: المرجع السّابق، ص –( 1)
  . 23شيماء عبد الغني محمد عطا لله: المرجع نفسه، ص –( 2)
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إلى  411شيء منها، يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 
 دج." 61.111

الاحتيال وكان ذلك ب فبمطالعة هذا النّص، نجد أنهّ عام في كل صور الاحتيال، حيث جاء فيه: "...       
لسلب كلّ ثروة الغير أو بعضها أو الشّروع فيه إمّا باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو 
اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأيّ شيء أو في وقوع حادث أو أيةّ واقعة أخرى وهميّة أو 

جريمة الغشّ المعلوماتي فضلا عن جريمة النّصب الخشية من وقوع شيء منها". فالنّص عام يستغرق 
والاحتيال التي تقع في الحيّز الجغرافي. ولعلّ هذا العموم هو ما يمكن أن يفسّر موقف المشرع الجزائري 

.  ياقأو استحداث أي نص آخر في هذا السّ ، 296حيال جريمة الغش المعلوماتي، وعزوفه عن تعديل المادّة 
ضا بكون المشرع الجزائري يجرّم أيضا الشروع في جريمة النّصب والاحتيال، كما يمكن تفسير ذلك أي

 ويعتبره مساويا للجريمة التّامة من حيث الجزاء. 

 جرائم المعلوماتي ةالفرع الث الث: تجريم الغش  المعلوماتي من خلال الن صوص الخاص ة ب
ي بنصوص معلوماتال تخصّ جريمة الغشّ ابقة، اختارت تشريعات أخرى أن شريعات السّ بخلاف التّ        

المعلوماتي. من بين هذه التشريعات يمكن أن نذكر كلا من التشريع الأمريكي والعديد من  لغشّ خاصّة با
 التّشريعات العربيّة.

 جريمة الغش  المعلوماتي في التشريع الأمريكي  الفقرة الأولى:
يعالج المشرعّ الأمريكي إحدى أبرز صور جريمة الغشّ المعلوماتي، والتي تتمثّل في جريمة سرقة        

الهويةّ، حيث إنّ احتمال وقوع هذه الجريمة وارد بقوّة في ظل الاستخدام الواسع للأنظمة الرقمية والتي يتم 
لأمر لي للأشخاص في مكان محدّد، افيها التواصل عن بعد، وباستخدام بيانات رقمية دون التواجد الفع

الذي يعتبره القراصنة عاملا مساعدا في الوصول إلى الأموال أو الحصول على السّلع والخدمات بالمجان 
 من خلال سرقة البيانات الشّخصيّة واستخدامها بصفة كاذبة.

اصّة بسرقة ص جديدة خوقوانين سرقة الهوية تختلف من ولاية إلى أخرى. البعض منها قام بخلق نصو        
الهوية، والبعض الآخر قام فقط بإدخال تعديلات على النّصوص العامّة الموجودة سلفا، في الوقت الذي 

 .(1)اختار فيه البعض التعامل مع الجريمة بأقلّ جديةّ 

 :(2)من بين أهم التشريعات الخاصّة بجريمة سرقة الهوية، يمكن أن نذكر القانونيين التاليين        
                                                           

(1) – Chuck Easttom and Det. Jeff Taylor.   023المرجع السّابق، ص 
 المرجع السّابق، ص023...021  – (2)
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 Alabama Consumer Identity Protection Act لحماية هوي ة المستهلك:  آلاباماقانون  
وأوّل شيء ملفت . 13A-8-201و  13A-8-190تناول القانون جريمة سرقة الهوية في المواد ما بين        

المشرعّ رفع الجريمة إلى مرتبة الجناية، انطلاقا من إدراكه بخطورة الجريمة على المجتمع.  للانتباه هو أنّ 
 والأمر الآخر هو أنهّ حدّد بوضوح ماهية الجريمة، إذ ينص: 

")أ(. يرتكب شخص جريمة سرقة الهويةّ إذا قام بدون إذن أو موافقة من الضحيّة، وبنية الاحتيال لمصلحته 
 شخص ثالث، بأيّ من التالي: الخاصّة أو لمصلحة

الحصول على، تسجيل، أو إدخال معلومات محددة للهويةّ تمكنّه من الوصول إلى موارد مالية،  .0
 الحصول على وثائق الهويةّ أو الحصول على فوائد تعود للضحيّة.

 الحصول على سلع أو خدمات من خلال استخدام معلومات محددة للهوية تخصّ الضحيّة. .6
 " وثائق الهويةّ باسم الضّحيّة...الحصول على  .2

 Florida حول الاستخدام الجرمي للمعلومات الش خصي ة المحددة للهوي ة  فلوريداقانون  
Criminal Use of Personal Identification Information 

هو من بين القوانين التي تستحق الذكر في هذا السّياق، كونه حدّد  309-423رقم قانون ولاية فلوردا        
نطاق التطبيق، والمفردات، والجزاءات. والأهمّ هو أنهّ فصل بشكل جليّ بين سرقة الهويةّ والغرض منها، 
فهو عام في التجريم ولا يشترط في أن تكون بغرض الحصول على المال. ولكن الجزاءات تكون تابعة 

رر الناتج. حيث ينصّ: "أيّ شخص يقوم عمدا ودون إذن باستخدام معلومات شخصيّة محدّدة لحجم الضّ 
للهويةّ تعود لشخص دون الحصول أوّلا على موافقة ذلك الشخص يعدّ مرتكبا لجناية من الدرجة الثانية... 

" 
ختلف باختلاف قوبة تجريم عام في سرقة الهويةّ، وبغض النّظر عن الغرض من سرقتها، ولكن العفالتّ        

 حجم الضّرر الناتج عن هذه السرقة. 

منه على تجريم كافة الأفعال  03كذلك، نجد قانون العقوبات الفيديرالي العام ينصّ في المادّة        
المصاحبة لنشاط بطاقات الدّفع الالكتروني، وتشمل الاستخدام غير المصرح به وسرقة البطاقات 

لبطاقات المفقودة والمنتهية الصّلاحية والملغاة، والاتجار بالبطاقات غير المصرحّ واستخدامها، واستخدام ا
 باستخدامها وتقليد البطاقات وتزويرها واستعمالها مع العلم بذلك.  

بإضافة فقرة إلى نصّ المادّة يجريم فيها كافةّ  6114فبراير عام  63كما قام المشرعّ الأمريكي في         
، والتي يعاقب Anti-Phishing Act of 2005حيث سمي بقانون مواجهة التّصيد الاحتيالي أعمال التصيّد، 
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مرتكبي عمليات اختلاس وسرقة البيانات وأرقام بطاقات الدّفع الالكتروني وبطاقات الهويةّ والحسابات 
 .(1)البنكيّة بالسّجن لمدة خمس سنوات"

 الت شريع الكويتيجريمة الغش  المعلوماتي في  الفقرة الثانية:
النيةّ في  شتراط تحقّقاع الكويتي بكتفي المشرّ الغش المعلوماتي في التشريع الكويتي جريمة شكليّة وا        

 (2) ضرار بالغير. حيث تعرّف المادّة الأولى من قانون مكافحة تقنية المعلوماتالإالحصول على منفعة أو 
لوماتية نظام إلكتروني مؤتمت أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معالتأثير في " بأنهّ: الإلكتروني الاحتيال

إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أو نظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو  أو مستند أو سجل
 زالبرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رم معلومات إلكترونية وذلك عن طريق

 ".الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالغير سري أو بيانات سرية أو خاصة أخرى، بقصد

لم ينص على "الاحتيال الالكتروني" صراحة في توقيع الجزاء، حيث تنصّ المادّة الثاّلثة في  إلّا أنهّ       
لاف وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آة لا تجاوز ثلاث سنوات يعاقب بالحبس مدّ  "فقرتها الخامسة على أن: 

كة بل عن طريق الشّ توصّ  هاتين العقوبتين كل من ... دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى
ال أو منفعة م ة المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره علىوسيلة من وسائل تقنيّ  المعلوماتية أو باستخدام

 ستعمال طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غيرمستند، وذلك با ىأو مستند أو توقيع عل
 "صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه 

ة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف يعاقب بالحبس مدّ : "كما تنص المادّة الخامسة منه على أن       
ة أو وماتيّ بكة المعلمن استخدم الشّ  ين، كلدينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبت

ي حكمها أو ما فائتمانية إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة 
 الإلكترونية.من البطاقات 

دمات، هذه البطاقة من خ ب على استخدامها الحصول على أموال الغير، أو على ما تتيحهفإذا ترتّ        
تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف  ة لايعاقب بالحبس مدّ 

 ."دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

 
                                                           

 .029دايدة: المرجع السّابق. صعبد الكريم الرّ  –( 1)
 قانون الكويتي حول مكافحة جرائم تقنيّة المعلومات: المرجع السّابق.ال –( 2)
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 العمانيجريمة الغش  المعلوماتي في الت شريع  الفقرة الث الثة:
م تقنية عشر من قانون مكافحة جرائ الثالثةتناول المشرعّ العماني جريمة الغش المعلوماتي في المادّة        

يعاقب بالسجن مدّة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لات تقل "وفيها: . (1) المعلومات
خل أو العقوبتين، كل من أد عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين

عدّل أو غيّر أو أتلف أو شوّه أو ألغى بيانات أو معلومات إلكترونية في نظام معلوماتي إلكتروني أو حجبها 
عنه أو تدخل في وظائفه أو أنظمة تشغيله أو عطّل وسائل تقنيّة المعلومات أو البرامج أو المواقع الالكترونية 

يل والتسبب في إلحاق الضّرر بالمستفيدين أو المستخدمين لتحقيق عمدا ودون وجه حق بقصد التحا
مصلحة أو الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره بطريقة غير مشروعة. فإذا كان النظام خاصا بجهة حكوميّة 
أ وصرف أو مؤسسة مالية تكون العقوبة السّجن المؤقت مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس 

 "غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني.عشرة سنة و 

 عوديالس   جريمة الغش  المعلوماتي في التشريع الفقرة الر ابعة:
لوماتية من نظام مكافحة جرائم المع ابعةدي جريمة الغش المعلوماتي في المادّة الرّ تناول المشرعّ السعو        

بالسّجن مدّة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى ، إذ:" يعاقب (2)
 هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياّ من الجرائم المعلوماتية الآتية:

الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو على توقيع هذا السند، وذلك عن طريق  .5
 ذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.الاحتيال، أو اتخاذ اسم كا

الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكيّة، أو ائتمانية أو بيانات متعلّقة بملكيّة أوراق  .2
 " ماليّة للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

 الإماراتي جريمة الغش  المعلوماتي في الت شريع الفقرة الخامسة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل إذ يعاقب  (3) لعاشرةالجريمة من خلال المادّة اعالج المشرعّ الاماراتي        

عن طريق  وصلل من تك،  درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ألفالتي لا تقل عن ثلاثين  عن سنة وبالغرامة
ول أو على لنفسه أو لغيره على مال منقالاستيلاء  حدى وسائل تقنية المعلومات إلىإالشبكة المعلوماتية أو 

                                                           

 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني: المرجع السّابق. –( 1)
 النّظام السّعودي حول مكافحة جرائم المعلوماتيّة: المرجع السّابق. –( 2)
 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي: المرجع السّابق. – (3)
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فة غير اذب أو انتحال صكبطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم   بالاستعانة ند، وذلكسند أو توقيع هذا السّ 
 .عليهالمجني  ان ذلك من شأنه خداعك  صحيحة متى

ل ك" عشرة، من القانون نفسه، حيث تنصّ على أنّ: بالمادّة الحاديةّ الالكترونيّة،وخصّ البطاقات        
رقام أو دون وجه حق إلى أ ة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصولالمعلوماتيّ  بكةمن استخدم الشّ 

صد من ذلك ق ة يعاقب بالحبس وبالغرامة فإنّ لكترونيّ الإ بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات
ن ستة ع ة لا تقلّ بالحبس مدّ  غير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقبأموال ال استخدامها في الحصول على

لا  ية لا تقل عن سنة والغرامة التوتكون العقوبة الحبس مدّ  .هاتين العقوبتين بإحدىأو  .وبالغرامة أشهر
سه أو لغيره على لنف ل من ذلك إلى الاستيلاءذا توصّ إو إحدى هاتين العقوبتين أف درهم لأعن ثلاثين  تقلّ 

 " مال الغير
 

 الغش  المعلوماتي في الفقه الإسلامي  جريمة: خامسالمطلب ال
الغشّ المعلوماتي وبيان موقف التشريعات الجنائية الداخلية منها، نأتي الآن بعد التعرّف على جريمة        

 بيان أدلة تجريمها، والعقوبة المقرّرة جزاء لها. إلى بيان موقف الفقه الإسلامي منها، من خلال

أدلة تجريم الغش المعلوماتي في الفقه الإسلامي  :الفرع الأول  
يره تدليس يرجع إلى ذات المبيع بإظهار حسن واخفاء قبح أو بتكث ،ةباضيّ افعيّة، والإعند الشّ  الغشّ        

ر المصلحة، زيّن له غي ،غشّ صاحبه غشّا الخديعة. يقال:ك. وقد يطلق الغشّ على بما ليس منه، ونحو ذل
  .(1) وأظهر له غير ما يضمر

عة في الشّري ةمحرّموأفعال الغشّ بالمفهوم الوارد في هذا المبحث أوسع من هذا المعنى. وهي        
ي تشكّل فه، لعموم تحريم الغشّ ابتداء، ولاعتبار مقصد العدل الكلّي ومقصد حفظ المال.  ةالإسلاميّ 

  جريمة، وهذا من مقرّرات الشّرع والعقل.

اعتبار مقصد العدل  الفقرة الأولى:  
يأتي العدل في مقدمة المقاصد الكليّة في التّشريع الإسلامي. وقد تظافرت النّصوص والأدلة على        

 . (2)﴾واَلْْحِْسَانِ   باِلْعَدْلِ إِن  الل هَ يَ أمُْيُ   ﴿اعتباره، من مثل قوله تعالى:
                                                           

 . بتصرف.692م، ص0773-ه0213، 6سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، ط  –( 1)
 .71سورة النّحل، الآية –( 2)
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جور، وهو . فهو ضدّ اليادة والنّقصانوسط في الأمور من غير إفراط في طرفيّ الزّ التّ  ويقصد به،       
...العدل بين العبد وربهّ إيثار . يقول ابن العربي: " (1)انصاف الغير بفعل ما يجب له، وترك ما لا يجب" 

 هواه، والاجتناب للزواجر، والامتثال للأوامر. وأمّا العدل بينهحق الله على حظ نفسه، وتقديم رضاه على 
في بذل النّصيحة، ف-وهو المقصود هنا -وبين نفسه فمنعها عمّا فيه هلاكها...وأمّا العدل بينه وبين الخلق

وترك الخيانة فيما قلّ وكثر، والانصاف من نفسك لهم بكل وجه، ولا يكون منك إلى أحد مساءة بقول 
 (2) ، لا في سرّ ولا في علن..."ولا فعل

ومقصد العدل ترتكز عليه جميع الأحكام الشّرعيّة والمبادئ التّشريعية. ومن هذه المبادئ نجد "        
با والاحتكار، حارب الإسلام الغبن الفاحش، والرّ  ومنه بادليّة.مبدأ المساواة والتّوازن بين الالتزام في العقود التّ 

والاستغلال، وحدّد الشّروط المقترنة بالعقد، لفقدان التّوازن في الالتزامات النّاشئة عن عقود المعاوضات..." 
(3) 

ة، بالتّساوي خاصّ  الانصاف بأن يحصل الانتفاع لدى الأطراف في المعاملات الماليّة فالعدل يقتضي       
الإمكان، فلا يزيد أحدهم عن الآخر إلّا بحق. ولا مراء في أنّ الغاشّ والمحتال على النّاس يخالف قدر 

بفعله هذا الأصل الكليّ. فمقصد العدل وحده كاف كأساس ودليل شرعي في تجريم فعل الغشّ ومعاقبة 
 صاحبه.

يم الأفعال وتجريمها فالعبرة في تحر وبغض النّظر عن كون الغشّ يتم عبر تكنولوجيا الاتصالات الحديثة أم لا، 
 هو الضّرر واختلال التوازن بين مقاصد الشّريعة، والاصطدام بها. 

مقصد حفظ المالاعتبار : ةالث اني الفقرة  
المال كل ما يملكه الفرد، أو تملكه الجماعة من متاع، أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان.        

والمال عند الحنفيّة ما يميل إليه الطبّع، ويجري فيه البذل والمنع. فهو ما يميل إليه طبع الانسان، ويمكن 
 .(4)ادّخاره إلى وقت الحاجة، منقولا كان أو غير منقول 

                                                           

 .72/ ص6الآمدي: المصدر السّابق، ج –( 1)
 .042ص/ 2ابن العربي: المصدر السّابق، ج–( 2)
 .63فتحي الدّريني: المناهج الأصوليّة في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، المرجع السّابق، ص –( 3)
 . بتصرف.222سعدي أبو جيب: المرجع السّابق، ص –( 4)
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نفع لعباده و فهو قربة إلى الله من وجه ، "والمال في الشّريعة الإسلاميّة حق مشترك بين الله وعباده       
نفع عباده، وإصلاحهم بما وجب من ذلك أو ندب إليه، فإنهّ قربة لباذليه، ورفق من وجه، والغرض منه 

 (1)" .لآخذيه

ء ما له من دور خطير في قوام أعمال الأمّة، وقضاولقد أولت الشّريعة اهتماما كبيرا بالجانب المالي ل"       
حوائجها، والحفاظ على نظامها، وتقوية شوكتها، فهو العصب الذي تدور عليه جميع مصالح الأمم في  

 (2)"كل العصور

لى أنّ إإذا استقرينا أدلةّ الشّريعة من القرآن والسّنّة الدّالة على العناية بمال الأمّة وثروتها والمشيرة " و        
به قوام أعمالها وقضاء نوائبها، نجد من ذلك أدلةّ كثيرة تفيدنا كثرتها يقينا بأنّ للمال في نظر الشّريعة حظاّ 

ُْْ  باِلْ يَ اأيَُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا ََ  )تعالى:  هقولك .(3) لا يستهان به." ُْْ  بيَْنَ ُْونَ  تَ أْتُلُوا أمَْواَلَ ِِلِ إَِ  أنَْ تَ تِجَارةًَ  بَ ا
) ُْْ ى -. وقول النّبيّ (4) عَنْ تَياَض  مِنْ

ّ ه  صل مالله علي 
مْ ... في خطبة حجّة الوداع: "- وسلّ

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
مْ وَأ

ُ
إِنَّ دِمَاءَك

َ
ف

ا
َ
مْ هَذ

ُ
دِك

َ
ا فِي بَل

َ
مْ هَذ

ُ
حُرْمَةِ يَوْمِك

َ
مْ حَرَامٌ ك

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
عْرَاضَك

َ
 يَحِلُّ وقوله  ،(5) ".وَأ

َ
يْرِ " لا

َ
خِيهِ بِغ

َ
 عَصَا أ

َ
ذ
ُ
خ
ْ
نْ يَأ

َ
لِامْرِئٍ أ

فْسٍ مِنْهُ."
َ
    .(7) (6) طِيبِ ن

فمن الدّلائل على كون الإصلاح المالي مقصدا قرآنيا، تلك النّصوص العديدة التي ضبطت طرق "       
اكتسابه وإنفاقه، وأرشدت إلى قوانين وضوابط الانتفاع به، فلم يترك القرآن ذلك للأهواء ورغبات الأنفس، 

ار في الأرض. غيان والاستكبنظرا لخطورة النّزعة الماليّة التي قد تنحرف بالمال عن أهدافه ومقاصده، كالطّ 
ومن هنا رسم القرآن السّياسة الماليّة في كسبه وإنفاقه وحفظه، ليكون وسيلة إلى جلب الخيرات ودفع 
                                                           

مقاصد الشّريعة عند الإمام العزّ بن عبد السّلام، دار عمر بن صالح عمر: . 607/ص 0جابن عبد السّلام: المصدر السّابق،  –( 1)
 .279م، ص6112-ه0262، 0النّفائس، الأردن، ط

 .279عمر بن صالح عمر: المرجع نفسه، ص –( 2)
 .241ابق، صريعة الإسلامية، المرجع السّ محمد الطاّهر بن عاشور: مقاصد الشّ  –( 3)
 .67النّساء، الآية سورة  –( 4)
. حسن 22/ص2، ج6047المصدر السابق، أبواب الفتن، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام، الحديث رقم  الترمذي: –( 5)

 .621، ص943بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب البيوع، باب الغصب، حديث رقم صحيح. متفق عليه. 
لأرنؤوط، كتاب علاء الدّين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق وتخريج: شعيب ا، ترتيب: بترتيب ابن بلبان ابن حبّان: صحيح ابن حبّان–( 6)

اسناده صحيح، . 202/ص 02م، ج0772-ه0202، 6، مؤسسة الرّسالة، بيروت، ط4793الجنايات، باب الجنايات، حديث رقم 
حاوي في شرح مشكل الآثار، وقال البزاّر (، والطّ 0292رجاله ثقات رجال الصّحيح غير عبد الرّحمن بن سعد، وهو ثقة. وأخرجه البزاّر )

 اسناده حسن. وأخرجه أحمد والبيهقي في السّنن الكبرى.
 .292محمد الطاّهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص –( 7)
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الشّرور والمضراّت. وتتلخص هذه الضّوابط في: شرعيّة المال المكتسب )بالطرّق المشروعة(، شرعيّة 
تتمثّل في خمسة مقاصد: رواجها، -ابن عاشوربحسب -ومقاصد الأموال  (1)الانفاق. وحفظ المال" 

 . (2) ووضوحها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها

فحفظ المال من  حفظ المال من جانبين: جانب الوجود، وجانب العدم. وكبقية المقاصد يكون       
حفظ المال من جانب الحصول عليه بالتّكسّب والإرث، والمحافظة ، منها (3)له عدّة طرق جانب الوجود 
اعة النهي عن إضأيضا. ومنها، كما أن لحفظ المال من جانب العدم عدّة طرق  شهاد.والإعليه بالكتابة 

لمعاقبة عليها،  االباب يندرج تحريم أفعال الغشّ و  شرع العقوبات. وفي هذاو المال، وتحريم أكل مال الغير، 
ظ هذا الي تجريمها والمعاقبة عليها وسيلة وطريقا إلى حفتصطدم مع مقصد حفظ المال، فيكون بالتّ كونها 

 ة على اعتباره.رعيّ المقصد الذي تظافرت الأدلة الشّ 

 عموم تحريم الغش  : ةالث الث الفقرة
ئا من الغشّ والتّدليس، فلا يجوز للبائع أن يخفي شي الإسلام بناء على المقصدين السّابقين، "حارب       

. وممّا يشهد لهذا (4)البضائع المعروضة للبيع عن المشتري، ويأمر بأن تعرض على حالتها التي هي عليها" 
حديث نبوي مشهور عن رجل كان يبيع القمح، باطنه فيه الماء وظاهره صحيح، حيث قال له رسول الله 

ى يراه ال"، قال: أصابته السّماء يا رسول الله، فقال له: "  : "ما هذا يا رجل؟-ص- اس، أظهر ما في باطنه حت  ن 

ا نا فليس من 
 
 (5)." من غُ

وتأسيسا على هذا بنى الفقهاء تحريم خلط سلعة جيّدة بأخرى رديئة وعرضها للبيع على أنهّا جيّدة.        
ه لا ه أنّ هذا ما لا اختلاف في ...د بالرّديء: "حيث جاء في البيان والتّحصيل في باب خلط القمح الجيّ 

؛ د البيعذلك عن عام، وإن سنّ ا يكال أو يوزن من غير الطّ عام كله، ولا ممّ ديء من الطّ يجوز خلط الجيد بالرّ 

                                                           

 .239صم، 6113-ه0267، 0عبد الكريم حامدي: مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط –( 1)
 .222محمد الطاّهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، المرجع السّابق، ص –( 2)
 .273عمر بن صالح عمر: مقاصد الشّريعة عند الإمام العزّ بن عبد السّلام، المرجع نفسه، صانظر في تفصيل هذه الطّرق إلى:  –( 3)
م. 6113-ه0267، 0ورها وآثارها المدمّرة، مكتبة الفرقان، دبي الإمارات، طمحمد بن موسى نصر: جريمة الغشّ، أحكامها وص –( 4)

  .                29ص
. علاء الدين 436/ص6، ج0204الترمذي: المصدر السّابق، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغشّ في البيوع، الحديث رقم –( 5)

ابن الملقن: المرجع السابق،  .691/ص 00، ج2714البيوع، باب، حديث رقم علي بن بلبان الفارسي: المصدر السّابق، كتاب 
 ، حديث صحيح.422/ص2ج
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في كتاب  (1) مالكقال . " نا فليس منامن غشّ " : - صلّى اللّه عليه وسلّم–بي ، وقد قال النّ ه من الغشّ لأنّ 
 (2)" ... من والعسلعير، والسّ ذلك البر والشّ ابن المواز: ويعاقب فاعله، وك

وإذا كان إخفاء حقيقة السّلعة المغشوشة عن المشتري معصيّة وفعلا يستوجب التّحريم والإبطال،        
لق أقوالا كاذبة تفإنّ تحريم النّصب باستعمال الطرّق الاحتياليّة هو محرّم من باب أولى. كون الفاعل يخ

ويعضدّها بوسائل وطرق تحمل الضّحية على دفع المال له معتقدا بصدق تلك الأقوال دون أن يحصل على 
 شيء بالمقابل أصلا ولو سلعة مغشوشة. 

 المعلوماتي في الفقه الإسلامي لغش  الفرع الث اني: عقوبة ا
 نتيجة التلاعب التعسفي في البياناتإحداث ضرر في مال الغير  المعلوماتي هي جريمة الغشّ        

عن طريق الإدخال، أو الإتلاف، أو المحو، أو الطّمس، أو أيّ معالجة آلية أخرى ، والأنظمة المعلوماتية
 يهدف إلى تحقيق منفعة اقتصاديةّ."

فهي تستهدف البيانات والأنظمة المعلوماتية، ويمكن أن تلحق بها ضررا من أجل تحقيق منفعة        
احرازه الوصول إليه و  حد الكليات الخمس الضرورية، فإنّ ا وأيشرع مقصداكان حفظ المال   صادية. ولمااقت

يعدّ جريمة تستوجب العقاب، شأنه في ذلك شأن السّرقة.  غير أنّ العقوبة في جريمة الغش  بطريق الغشّ 
أمّا رقة. الموجبة لحدّ السّ  (3)روط المعلوماتي تكون تعزيرية لا حديةّ. وهذا لعدم توافر جميع الأركان والشّ 

 والعقوبة.نوع العقوبة ومقدارها فتخضع للمصلحة الشرعية ومبدأ التناسب بين الجريمة 
 

 

 

 

 

                                                           

 . 32، ص4/06ج أنظر أيضا إلى: القرافي: الذّخيرة، المصدر السّابق، –( 1)
إلى: القرافي:  أنظر أيضا. 7/034جم، 0733-ه0213، 6دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، طابن رشد: البيان والتّحصيل،  –( 2)

 .32، ص4/06ج الذّخيرة، المصدر السّابق،
 في الفصل الثاّني من هذا البحث.، في الفقه الإسلامي أنظر إلى عقوبة جريمة الاعتراض غير المشروع –( 3)
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 Pédophilesالمبحث الث الث: جريمة إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية 
 لمتحدةاة في المملكة الأعمال القاسيّ  ة لحماية الأطفال منة الوطنيّ نشرت الجمعيّ ، م6102في العام        

 %63نّ رير أقن من التّ واصل الاجتماعي. وتبيّ سنة على مواقع التّ  02و 00تقريرا حول تجاوب القاصرين بين 
 ة أو الإشاعاتهكميّ لبية أو التّ عليقات السّ منها التّ  ة.نة الماضيّ السّ  خلالأزعجهم  من الأطفال واجهوا شيئا

(trollingبنسبة ) يبيرانيةوالمطاردة السّ ، %29 (cyber-stalking)  ض لكلام هجوميوالتعرّ ،  %06بنسبة 
ة أو تقديم معلومات شخصيّ ب منهم طلبا %3 وتلقّى ةباحيّ إ اصور  منهم %06تلقي . في حين %03 بنسبة
 .(1) ةخاصّ 

ت قديمة، ولكنّها أصبحإليها، ظاهرة واستدراجهم ، ةفي الممارسات اللاأخلاقير استغلال القصّ و        
أكثر خطورة، وأوسع انتشارا بظهور تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة، بدء بالبريد الالكتروني، وغرف 
الدّردشة، ووصولا إلى شبكات التّواصل الاجتماعي، وتطبيق يوتيوب. فعالم الانترنت يعتبر بيئة مشجّعة في 

صوصا بشكل مثير للقلق، نظرا لضعف التّمييز لدى الطفّل تفشّي الإباحيّة عموما وإباحية الأطفال خ
 الضّحيّة، وتخفّي المنحرفين وراء شخصيّة زائفة.

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                           

 . 26وسيم شفيق الحجار: المرجع السّابق، ص –( 1)
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 المطلب الأول: جريمة إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في ظل اتفاقية بودابست 
اسعة. "وهي في المادّة التّ  ةالأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيّ  إباحيّة جريمة ة بودابستعالجت اتفاقيّ        

يث من خلال تحد تسعى إلى تدعيم الاجراءات التي تحمي الأطفال، خاصّة ضدّ الاستغلال الجنسي،
قانون العقوبات بطريقة أكثر فعاليّة، بحيث تشتمل على تجريم استخدام الأنظمة المعلوماتيّة في الاستغلال 

د ة، كما تأكّ وليّ فة الطّ ر عالمي يسعى إلى حظر المواد الإباحيّ ة مع تطوّ تتوافق هذه المادّ و فال. الجنسي للأط
ط ببيع الأطفال، فل المرتبحدة لحقوق الطّ ة الأمم المتّ حديثا من خلال تبني البروتوكول الاختياري لاتفاقيّ 

ثة ة أيضا مع المبادرة الحديهذه المادّ كذلك تتوافق  ة الآثمة للأطفال.والمواد الإباحيّ ودعارة الأطفال، 
 سنة 342رقم  فوليةللجنة الأوروبية المتعلقة بمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمواد الإباحية الطّ 

6111 ".(1) 

 ة الفرع الأول: تعريف جريمة إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتي  
  (2)ة بودابست جريمة إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيّة من خلال المادّة التّاسعة تناولت اتفاقيّ        

 حيث تورد مجموعة الأفعال التي تنطوي تحت هذه الجريمة، إذ تنص على أنهّ: "
ة، لتجريم، ها ضروريّ شريعية، وأيةّ إجراءات أخرى يرى أنّ طرف أن يتبنّى الإجراءات التّ  يجب على كلّ   .0

 تبعا لقانونه الدّاخلي، السّلوكيات التّاليّة إذا ارتكبت عمدا، ودون حق:
 إنتاج مواد إباحية طفوليّة بغرض نشرها عبر نظام معلوماتي، .أ

 تقديم أو إتاحة مادّة إباحيّة طفوليّة عبر نظام معلوماتي، .ب

 النّشر أو النّقل لمادّة إباحيّة طفوليّة عبر نظام معلوماتي، .ج

 أو تزويد الغير بمادّة إباحيّة طفوليّة غير نظام معلوماتي،واقعة التّزويد  .د

 حيازة مادّة طفوليّة إباحيّة في نظام معلوماتي أو في أيّ وسيلة لتخزين البيانات المعلوماتيّة..." .ه

إباحي  حتوىمإنتاج فجريمة إباحيّة الأطفال وفقا لما جاء في هذه الفقرة، يمكن تعريفها بأنهّا: "       
د الغير المحتوى أو إتاحته أو نشره أو نقله أو تزوي اطفوليّ بغرض نشرها عبر نظام معلوماتي، أو تقديم هذ

 .به عبر نظام معلوماتي أو حيازته فيه أو في أيةّ دعامة الكترونية أخرى

                                                           

 .061هلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعيّة والاجرائيّة لجرائم المعلوماتيّة على ضوء اتفاقيّة بودابست، المرجع السّابق، ص  –( 1)

 اتفاقية بودابست حول الإجرام السّيبيراني، المرجع السّابق. –( 2)
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باحيّة ة الإوأقصد ب "المحتوى الإباحي الطفّوليّ" في هذا التعريف، ما يتّفق مع لفظ "المادّ        
الوارد في المادّة أعلاه. حيث جاء في بيان المقصود به، في الفقرة الثاّنيّة من المادّة نفسها ما  (1)الطفّوليّة"

 نصّه:"

توخيّا لأغراض الفقرة الأولى أعلاه، فإنّ مفهوم "المادّة الإباحيّة الطفّوليّة" يشمل كلّ مادّة إباحيّة تمثّل  .6
 بطريقة مرئيّة:

 بسلوك جنسي صريح، حدث يقوم .أ

 شخص يبدو كأنهّ حدث يقوم بسلوك جنسي، .ب

 صورة حقيقيّة تمثّل حدثا يقوم بسلوك جنسي صريح ..." .ج

رة قوفي هذه الحالات الثّلاثة نلاحظ أنّ المصالح القانونيّة المحميّة مختلفة قليلا. فالبند أ )من الف       
يتعلق مباشرة بحماية الأطفال ضدّ المعاملة السّيئة ويهدف البندان ب وج من نفس الفقرة إلى تقديم ( 6

الحماية ضدّ السّلوك الذي على الرّغم من أنهّ قد لا يؤدي بالضّرورة إلى إحداث ضرر للطفّل الممثّل في 
جتذاب أن يستخدم لتشجيع أو ا بل قد لا يكون ثمّة طفل حقيقي بالمرةّ، فإنهّ يمكن–المادّة الإباحيّة 

الأطفال للمساهمة في هذه الأفعال، وبذلك يشكّل هذا السّلوك جزءا من ثقافة تشجّع أو تمتدح المعاملة 
    .(2) السّيئة للأطفال

 الفرع الثاني: محل  جريمة إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية
دعيم إلى أنّ المادّة التّاسعة المتعلّقة بالمواد الإباحيّة الطفّوليّة تسعى إلى ت ةفسيريّ رة التّ تشير المذكّ        

الإجراءات التي تحمي الأطفال، خاصّة حمايتهم ضدّ الاستغلال الجنسي من خلال تحديث قانون 
سيّة نالعقوبات، بطريقة أكثر فعاليّة، تشتمل على استخدام نظم الحاسب الآلي في إطار ارتكاب الجرائم الج

       (3)ضدّ الأطفال 

من المادّة  (4)ة الثاّلثة ة عموما، فإنّ الفقر ة الطفّوليّ سبة لتعبير "حدث" فيما يتعلّق بالمواد الإباحيّ وبالنّ        
سنة، وفقا لتعريف كلمة طفل في المادّة الأولى من اتفاقية  03من عمره أقل  ،التّاسعة تعرّفه بأنهّ شخص

                                                           

 .602أنظر في تعريف هذه المواد إلى الفرع الثالث من هذا المطلب. ص –( 1)

 .069هلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع السابق، ص –( 2)
 .061المرجع نفسه، ص  –( 3)
 اتفاقية بودابست حول الإجرام السّيبيراني، المرجع السّابق. –( 4)
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وضع معيار عالمي بوصفه  . وقد اعتبرت سياسة هامّة أن يتمّ (1) الأمم المتّحدة المتعلقة بحقوق الطفّل
نموذجا للعمر. كما يجب ملاحظة أنّ هذا العمر يشير إلى استخدام الأطفال الحقيقيين أو الوهميين  

مع و  وذلك استقلالا عن العمر المدني من أجل الموافقة على العلاقات الجنسيّة. كموضوعات للجنس،
ذلك، فإنهّ أخذا في الحسبان، أنّ بعض الدّول تتطلّب تحديدا للعمر أقل في التّشريع الوطني المتعلق بالمواد 

دّا عمريا مختلفا، ترطوا حالإباحيّة الطفّوليّة، فإنّ العبارة الأخيرة من الفقرة الثاّلثة تسمح للأطراف أن يش
فالقوانين الجنائية الدّاخلية تختلف بخصوص تحديد السنّ التي لا يكون  .(2) عاما 02شريطة ألّا يقل عن 

 الفرد عند بلوغها طفلا. وهو أمر تمليه المتغيرات الاجتماعية والثقافية والفيزيولوجية أيضا.

 الأنظمة المعلوماتيةالفرع الثالث: أركان جريمة إباحي ة الأطفال عبر 
تجرّم المادّة أعلاه مختلف جوانب الإنتاج والحيازة ونشر المواد الإباحيّة الطفّوليّة مع ملاحظة أنّ        

معظم الدّول تجرّم بالفعل الإنتاج التّقليدي. والنّشر المادّي للمواد الإباحيّة الطفّوليّة. ولكن بما أنّ استخدام 
لك ر فأكثر باعتبارها أداة رئيسيّة للاتجار في هذه المواد وسهولة ترويجها، فإنّ ذشبكة الانترنت يتّسع أكث

أدّى إلى وجوب وضع نصوص خاصّة في الاتفاقيات القانونيّة الدّوليّة، لمكافحة هذا الشّكل الجديد من 
فعال . والذي يختلف نوعا ما عن الأ(3)الاستغلال الجنسي للأطفال وتعريضهم للخطر بصفة أساسيّة 

 التقليديةّ من حيث الأركان الموجدة له.

 الفقرة الأولى: الر كن الماد ي
تجرّم المادّة التّاسعة أعلاه، مختلف جوانب الإنتاج والحيازة ونشر المواد الإباحيّة الطفّوليّة. التي تتمّ        

  دون وجه حق، وكما يلي:

 أولا: الن شاط الجرمي
ة،  ماتيّ ة الأطفال عبر الأنظمة المعلو احيّ إبجرائم إحدى ي في كن المادّ نا للرّ ا مكوّ يعتبر نشاطا جرميّ        

  كل من الأفعال التالية:
 
 

                                                           

م. صادقت عليها الجزائر عام 0737، في نوفمبر 22/64عامّة للأمم المتحدة رقم اتفاقية حقوق الطفل، صادرة بقرار الجمعية ال –( 1)
  bic.pdfhttps://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_ara                       ابط:     م.  نص الاتفاقية متاح على الرّ 0776

 .061هلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع السابق، ص  –( 2)

 .066المرجع نفسه، ص  –( 3)

https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
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 بغرض نشرها عبر نظام معلوماتي إنتاج مواد إباحية طفولي ة 

ممارسات المواد الإباحية والتعريف المرئي أو على الهواء بمن المتفق عليه على نطاق واسع أنّ الف       
لأنشطة، كلّ زوات المنفلتة أو المتحرّرة، والنّصائح بين مقترفي هذه اترتبط بها، مثل تبادل الأفكار، والنّ  التي

 أولئك من شأنه أن يؤدي إلى تدعيم، أو تشجيع أو تسهيل الجرائم الجنسيّة ضدّ الأطفال.

 اج الموادواقعة انتولهذه الأسباب مجتمعة فإنّ البند أ من الفقرة الأولى من المادّة التّاسعة يجرّم        
الإباحية الطفّولية بغرض نشرها عبر نظام الحاسب. ولا مراء في أهميّة هذا البند من أجل محاربة منبع 

 وإن لم يتم نشرها أو تداولها بأيّ  بتجريم انتاجها ابتداء بغرض نشرها لاحقا، .(1) المخاطر سالفة الذكّر
 وسيلة كانت.

ما يمكن ملاحظته بخصوص فعل الإنتاج هو أنّ الاتفاقية لم تشترط أن يتم باستخدام نظام معلوماتي.        
فهو يمكن أن يتم بعيدا عن أيةّ برمجة أومعالجة آلية للبيانات. كأن يتم انتاج صور إباحية باستخدام آلة 

 بغرض اطلاقها في موقع الكتروني لاحقا.تصوير عاديةّ، 

 عبر نظام معلوماتي تقديم أو إتاحة ماد ة إباحي ة طفولي ة 

ل أو إلحاح الغير من أجل تزويده بالمواد الإباحية الطفّولية. كما واقعة توسّ  "،تقديم"يشمل مصطلح        
ها متاحة" وضع جعل" ويقصد بمصطلحخص الذي يقدّم هذه المواد بتجهيزها بالفعل. يشمل أيضا قيام الشّ 

مواقع لهذه المواد  استخدام الآخرين، وذلك من خلال انشاء ة طفوليّة على الهواء من أجلمواد إباحيّ 
 la compilationالإباحية. كما يشمل هذا المصطلح أيضا خلق أو تجميع الرّوابط بين الخطوط المتشعبة

d’hyperliens  ّة لمواقع الإباحية الطفّوليdes sites pédophiles بغرض تسهيل الوصول لهذه المواد 
(2).  

 باحي ة طفولي ة عبر نظام معلوماتيالن شر أو الن قل لماد ة إ 

واقعة نشر أو نقل لمادّة إباحيّة طفوليّة عبر نظام معلوماتي.  كما يجرّم البند ج من الفقرة الأولى       
( فإنهّ ينبغي أن يمتدّ ليشمل التّوزيع الإيجابي للمادّة المجرّمة كما diffisionبالنّسبة لمصطلح النّشر )توزيع 

لمادة  Transmettre إنّ واقعة ارسال مواد إباحية طفوليّة للغير عبر نظام الحاسب يكشف عن جريمة نقل  
 (3) إباحية طفولية.

                                                           

 .066ق، ص المرجع الساب هلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، –( 1)

 .062ص  نفسه،المرجع  –( 2)
 .062المرجع نفسه، ص  –( 3)
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وفيما يتم فعل النّشر عبر موقع الكتروني غالبا، فإنّ فعل النّقل لا يكون علنيا. فهو يتمّ بين نظام        
معلوماتي مرسل وآخر مستقبل لهذه المواد. باستخدام البريد الالكتروني مثلا أو باستخدام أيةّ وسيلة اتصال 

 معلوماتية أخرى. 
 ة إباحي ة طفولي ة غير نظام معلوماتيواقعة الت زويد أو تزويد الغير بماد   

يمتدّ ليشمل ينبغي أن  هوبالنّسبة لمصطلح تزويد أو تزويد الغير الوارد في البند د من الفقرة الأولى، فإنّ        
واقعة الحصول الفعليّ على مادّة إباحيّة طفوليّة عن طريق تنزيل البيانات أيّ حصول الحاسب المحلّي على 

 فيكون النشاط مكتملا بمجرّد رسو البيانات في النظام المعلوماتي المستقبل. (1) الشّبكة الرئّيسيّة.بيانات من 

 حيازة ماد ة طفولي ة إباحي ة في نظام معلوماتي 

 ةي أيّ نة في جهاز الحاسب أو فة مخزّ ة طفوليّ مواد إباحيّ  حيازةجرّم البند ه من الفقرة الأولى واقعة        
 ةطفوليّ  ة. ولا شكّ أنّ واقعة حيازة مواد إباحيّ الصّلب الخارجي مثلاقرص . كالوسيلة أخرى لتخزين البيانات

ة هو جعل وليّ فلب عليها. ولذا فإنّ الوسيلة الفعّالة لكبح انتاج المواد الإباحية الطّ يقوّي الطّ  وتجميعها
ن الإنتاج لسلة التي تمر بها الواقعة ملقات السّ ة مستحقة عن السّلوك في كلّ حلقة من حالجزاءات الجنائيّ 

 .(2) إلى الحيازة

وكما أشرنا سابقا في نشاط الإنتاج، فإنّ نشاط الحيازة يمكن أن يتم بعيدا عن البرمجة والمعالجة        
 حيّة. االآلية للبيانات. فيكون النشاط تاما بمجرد حيازة الشّخص على دعامة الكترونية تحتوي مواد طفوليّة إب

  (3) ةطفولي  الة باحي  الإة ماد  المقصود بال ثانيا:
الوارد في الفقرة الثانيّة من المادّة  matiere pornographique" مادةّ إباحيةّ طفوليةبالنّسبة لتعبير "       

التّاسعة فإنهّ يجب أن يتمّ تفسيره وفقا لضوابط القانون الدّاخلي المعلّقة بتصنيف هذه المواد، كأن تكون 
أو أنهّا تدخل تحت عنوان  Les moeurs publiques أو غير متفقة مع الآداب العامّة obsceneفاحشة   

عتبر على ذلك أنّ المادّة التي تمثّل فائدة فنيّة، أو طبيّة، أو عمليّة يمكن أن تآخر لفعل المنحرفين. ويترتب 
التي تشتمل    Les moyen de representation visuelle غير إباحيّة. مثال ذلك وسائل التّمثيل البصري

أن تتحوّل  نعلى بيانات مخزنة على أقراص مرنة أو على أيةّ وسائل إلكترونيّة أخرى للتخزين، والتي يمك
 .  images visuellesإلى صورة مرئية

                                                           

 .062هلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعيّة والاجرائية لجرائم المعلوماتيّة على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع السّابق، ، ص  –( 1)
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 وتعبير السّلوك الجنسي الصّريح يتحدّد بواحد أو أكثر من السّلوكيات الحقيقيّة أو المصطنعة التّالية:       
العلاقات الجنسيّة...بين أحداث أو بين حدث وشخص راشد من نفس الجنس أو من جنسين  

 مختلفين. 

 إتيان الحيوانات، 

 ستمناء أو ممارسة العادّة السّريةّ،الا 

 الممارسة السّاديةّ الماسوشيّة أثناء الجماع الجنسي، 

عرض شهواني للأعضاء الجنسيّة أو لمنطقة العانة بالنّسبة للحدث. وفي كل الحالات، لا يدخل  
 في الحسبان كون السّلوك المصوّر حقيقيا أم مصطنعا.

ي الطفّوليّة المعرفّة في الفقرة الثاّنيّة بغرض ارتكاب الجرائم المشار إليها فوالأنماط الثّلاثة للإباحيّة 
 الفقرة الأولى تضمّ:

 المرتكبة ضدّ طفل حقيقي. un abus sexuelأ. تصوّرات الإساءة الجنسيّة  

 ب. صور إباحيّة طفوليّة تصوّر شخصا يبدو كأنهّ حدث يقوم بسلوك جنسي صريح. 

إلّا أنهّا لا تمثل في الحقيقة طفلا حقيقيا  "réalistesرّغم من أنهّا "واقعيّة ج. الصّور التي على ال  
مثال  .Images altéréesيقوم بسلوك جنسي صريح. إنمّا الأمر يتعلق في هذه الحالة بصورة رمزيةّ. 

( des images morphisees de personnes physiquesذلك الصّور الملفقة لأشخاص حقيقييين. )
  images totalementور المولّدة كليّة باستخدام تطبيقات معينة أو برامج خاصّة. )أو الصّ 

Fabriquees  par l’ordinateur) . 

 ثالثا: انتفاء الحق  
" فإنهّ يستبعد الاستثناءات والأعذار القانونيّة، وأسباب الإباحة، أو دون حقبالنّسبة لمصطلح "       

 تعفى الشّخص من المسؤولية الجنائية في بعض الظرّوف الخاصّة.المبادئ الأخرى المشابهة التي 

" يسمح لأيّ طرف أن يأخذ في الاعتبار الحقوق الأساسية مثل حريةّ دون حقوبهذا، فإنّ مصطلح "       
الفكر وحريةّ التعبير والحق في احترام الحياة الخاصّة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنهّ يمكن لأيّ طرف أن يقدّم 

يّة ا فيما يتعلق بالسّلوك محلّ العمل في المادّة الإباحيّة الطفّوليّة، على اعتبار أنهّ يمثّل فائدة فنيّة أو طبدفع
 أو علميّة أو ما شابه ذلك.
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وبالنّسبة للبند ب من الفقرة الثاّنية، فإنّ تعبير "دون حق" يمكن أيضا أن يسمح لأيّ طرف على        
الشّخص يعفى من المسؤولية الجنائيّة إذا ثبت أنّ الشّخص الممثّل في المادّة  سبيل المثال، أن يقرّر أنّ 

 .(1)الإباحيّة "ليس حدثا" بالمفهوم الوارد في هذا النّص 

 الفقرة الث انية: الر كن المعنوي 

بالنّسبة للركّن المعنوي في هذه الجريمة، نجد أنّ المادّة التّاسعة تدرج أنواعا مختلفة للأفعال غير 
 المشروعة 

الأطراف بتجريمها إذا ارتكبت  يلتزم 3 إلى 6 من الموادالمرتبطة بالمواد الإباحيّة الطفّولية، والتي كما في 
أن يكون مسؤولا إلّا إذا كان لديه نيّة تقديم، أو  "عمدا". وبمقتضى هذا المعيار فإنّ الشّخص لا يمكن

 إتاحة، أو نشر، أو نقل، أو انتاج، أو حيازة مادّة إباحيّة طفوليّة.

ويمكن للأطراف أن يتبنّوا ضابطا أكثر خصوصيّة. مثال ذلك تشريع الجمعيّة الأوروبية المطبّق على        
هذه الحالة هو الذي يتمّ تطبيقه. إذ يمكن أن تنشأ  مسؤولية مقدمي الخدمات. حيث إنّ هذا الضابط في

المسؤولية إذا كان هناك علم وسيطرة على المعلومات المنقولة، أو المخزنّة. لكن لا يكفي أن يعمل مقدم 
الخدمة كمجرّد وسيط من أجل نقل هذه المادّة الإباحيّة، عن طريق موقع، مع غياب النيّة المطلوبة في 

وعلاوة على ذلك فإنّ مقدم الخدمة لا يكون ملزما بمراقبة المحتوى من أجل تجنب القانون الدّاخل. 
 . (2) المسؤولية الجنائية

 

 

 

 

 

                                                           

 .063هلالي عبد الله أحمد: الجوانب الموضوعيّة والاجرائية لجرائم المعلوماتيّة على ضوء اتفاقيّة بودابست، المرجع السّابق، ص  –( 1)
 .021، ص نفسهالمرجع  –( 2)
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 المطلب الث اني: صور وأساليب إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتي ة
إنّ أبرز الصّور والأساليب التي ترتكب بها جريمة إباحية الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيّة عموما،        

 يمكن تصنيفها إلى فئتين بارزتين، هما كما يلي: 

 )عرض الميديا أو المحتوى( ة للآداب العام ةفلام المنافي  الأور و الفرع الأو ل: عرض الص  
عرض الصّور والأفلام الإباحيّة عبر شبكة الانترنت بغرض إثارة الغرائز لقد أصبح من الأمور المألوفة        

الجنسيّة. والتي يظهر فيها الأطفال في الغالب كضحايا متعرّضين لمختلف الإيذاء الجسدي والجنسي. 
  .(1)وهذا لسهولة استدراجهم والإيقاع بهم 

م شبكة تقوم بعرض صور خليعة للأطفال 0774من ذلك مثلا أنّ الشّرطة البريطانية اكتشفت العام        
وتوزيعها، وقد وجدت في حاسوب أحد أفراد الشّبكة مجموعة كبيرة من الصّور الخليعة للأطفال تقدّر 

ذي كان معظمهم من أسطوانة. إضافة إلى عناوين بعض الأشخاص المولعين بالأطفال، وال 41سعتها ب 
جنوب افريقيا وألمانيا وهونج كونج وسنغافورة. ومن الأمثلة على ذلك أيضا، ما كان معروفا في الولايات 
المتحدة الأمريكية بخط الاتصال الدّاعر الذي كان يتمّ عن طريق الهاتف قبل أن ينتقل إلى الانترنت، وذلك 

الطّرف الآخر من المحادثة، وخطورة الأمر تكمن لما بتسخير مجموعة من الفتيات القاصرات لتكون على 
ينطوي عليه تبادل المحادثات الجنسيّة من الاثارة للشهوات والغرائز الجنسيّة وما يؤول إليه الأمر من 

 .  (2)التّحريض على البغاء 

  الت حريض على الفسق والد عارة اني:الفرع الث  
 طريق البريد الالكتروني من خلال نقل صور أو كتابات أو رموز إلىحريض ابتداء عن التّ  غالبا ما يتمّ        

شخص معيّن أو عدّة أشخاص، وهي من خلال نقل صور أو كتابات أو رموز إلى شخص معيّن أو عدّة 
فهي أو الكتابي ودفعه إلى ارتكابها من خلال أشخاص. وهي من خلال هذا تأخذ إمّا صورة التحريض الشّ 

شة أو عن طريق وضع مواقع في الانترنت تعمل على ترويج لتجارة الأجن )أطفال غرف الحوار والدّرد

                                                           

بيّة في العلوم المجلة العر سمير قاسمي: المكافحة الدّوليّة والوطنية للإباحيّة الالكترونيّة من منظور قانوني. مجلة دراسات وأبحاث،  –( 1)
 .266السنة العاشرة، ص 6103، سبتمبر 2، عدد01الإنسانيّة والاجتماعيّة، جامعة الجلفة، الجزائر، مجلد 

، 6112رشا خليل: جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت. مجلة الفتح، جامعة ديالي، العراق، العدد السّابع والعشرون،  –( 2)
 https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17183                                            مقال متاح على الراّبط:  .6ص

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17183
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، فيتمّ تبيين مكان ممارسة الدّعارة أو لقاء أشخاص من أجل ممارسة الجنس أو صور اللّواتي سوف ونساء(
متعلقة ال. وغيرها من الممارسات المعروفة والمنصوص عليها ضمن القوانين العامّة (1)تمارس معهن الجنس. 

 بالاستغلال الجنسي للأطفال.
 جنائيالالث: جرائم إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتي ة في الت شريع المطلب الث  

ي، ومختلف ومواقع التواصل الاجتماع ةلإلكترونيلانتشار الإباحيّة على الانترنت عبر المواقع انتيجة        
لتداول مختلف المحتويات الجنسيّة من صّور فاضحة وأفلام جنسيّة وغيرها، سعى  المسهلةالتّطبيقات 

المجتمع الدّولي للتدخّل لوقف هذا التدفّق للإباحيّة، وقد تمثلّت هذه المساعي في عقد المؤتمر الدّولي 
 دفي فيينا. حيث أوصى المؤتمر بتشجيع وضع قواع م0777 لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عام

مواقع عن ال غالسّلوك من قبل مزودّي خدمة الانترنت، تشجيع إنشاء خطوط ساخنة للمواطنين للإبلا
الإباحيّة للأطفال عبر الانترنت، وضرورة محاربة الاستغلال التّجاري للأطفال على الانترنت ممّا يتطلّب 

 .(2) تدخّل المشرعّ الوطني لتجريم التّجارة الجنسيّة على الانترنت

يمكن  ةجرائم إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيّ معالجة ة بخصوص اخليّ شريعات الدّ وبمراجعة التّ        
 ، هما كما يلي:لنا الوقوف على اتجاهين

 .ة الأطفالباحيّ إصوص العامّة المتعلّقة بجرائم الاكتفاء بالنّ  

 .ةالمعلوماتيّ ة الأطفال عبر الأنظمة خاصّة بإباحيّ جديدة نصوص  صياغة 

 تجريم إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتي ة في التشريعات العام ة  الفرع الأو ل:
ة الأطفال باحيّ إشريعات التي اختارت معالجة  من المشرعّ الفرنسي والجزائري من بين التّ يعتبر كلّا        

 المعلوماتيّة، من خلال النّصوص العامّة.عبر الأنظمة 

 الأولى: تجريم إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في الت شريع الفرنسيالفقرة 
عالج المشرعّ الفرنسي جريمة إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيّة من خلال النّصوص العامّة،        

يعاقب على تحريض أو محاولة تحريض القاصر على . حيث (3)من قانون العقوبات  66-669في المادّة 

                                                           

 .262سمير قاسمي: المرجع السّابق، ص –( 1)

 .071، صالسّابقالمرجع محمود أحمد طه:  –( 2)
(3)  –Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à 
la répression des crimes et délits contre les personnes NOR:  JUSX8900010L. Modifiée par la LOI 
n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la 
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 011111يورو. وتشدّد العقوبة إلى سبع سنوات سجن وبغرامة  94111الفسق بخمس سنوات سجن، وبغرامة 
يورو إذا تمّ اتصال الفاعل بالقاصر بفضل استخدام، من أجل نشر رسائل إلى جمهور مفتوح )غير محدد(، 

و في الأماكن ة أو التّربوية أتمّ اقتراف الفعل داخل المؤسسات التّعليميّ  شبكة اتصالات الكترونيّة أو إذا
   الإداريةّ.    

 الفقرة الثانية: تجريم إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في الت شريع الجزائري
المؤرخ  01/14رقم بموجب القانون  بإدخال تعديلات على قانون العقوباتع الجزائري قام المشرّ        

ي ه فعديلات أنّ التّ  هذه ومن أهمّ  .ن قانون العقوباتالمتضمّ  042-22 م الأمر رقم ويتمّ  ليعدّ ، 2014  في
تعاقب بالحبس من  و التي (1) 0 مكرر333ة مادّ الاستحدث  ،" انتهاك الآداب"المتعلق بادس القسم السّ 

ل يكمّ  ر قاصرا لمكل من صوّ   دج1.000.000 دج إلى500.000بغرامة من  سنوات و10سنوات إلى 05
ر الأعضاء ة أو صوّ ة أو غير حقيقيّ حقيقيّ  نةة بصفة مبيّ يمارس أنشطة جنسيّ  وسيلة كانت وهو سنة بأيّ 18

 توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو بإنتاج أو أساسا أو قام ةة للقاصر لأغراض جنسيّ الجنسيّ 
 .رمتعلقة بالقصّ  ةمواد إباحيّ  عرض أو بيع أو حيازة

ض قاصـرا لم يكـمل كل من حـرّ   التي تنص على أنّ: " (2) 226ة ادّ لماة، نجد بالإضافة إلى هذه المادّ        
ـصفـة بســــــنـــــة عــــــلى الـــــفــــــسق أو فــــــســـــاد الأخلاق أو تشـجيـعه علـيه أو تسـهيـله له ولو  (03)ـامنة عــــــشـــــرة الثّ 

دج إلى  61.111ســنــوات وبغرامة من  (01)ســنــوات إلى عــشــر  (4)يـعاقب بــالحــبس من خــمس ، ةعرضـيّ 
ـــادة لما ـــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في هـــذهلمــــــروع في ارتــــــكـــــاب الجــــــنــــــحـــــة اويــــــعـــــاقـب عــــــلى الــــــشّ  .جد 011.111

 ."ة التامةيمـــقــررة للجر لمبــالـــعـــقــوبـــات ا

ويأتي تدخل المشرعّ الجزائري باستحداث هذه النّصوص، نظرا للانتشار الواسع والمتزايد للهواتف        
الذكّية المجهزةّ بلواقط الصّوت والصّورة والموصولة بالشّبكات المعلوماتيّة، والانترنت خاصّة. الأمر الذي 

 لأطفال.والآداب العامّة، بما فيها إباحيّة ا يخلق بيئة مساعدة ومغذيةّ لمختلف الممارسات المنافية للأخلاق
                                                           

justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la 
France.  
http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf     :متاح على الراّبط  

 6، المعدّل والمتمّم للأمر رق6102فبراير سنة 2، الموافق 0224ربيع الثاني عام  2مؤرخ ي  10-02من قانون رقم  01المادة  –( 1)
الجريدة الرسمية للجمهورية  العقوبات.المتضمّن قانون  0722يونيو سنة  3، الموافق 0232صفر عام  03المؤرخ في  22-042

 نة الواحدة والخمسون.، السّ 9الجزائرية، العدد 
 . المرجع نفسه.10-02من قانون رقم  01ة المادّ  –( 2)

http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf
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 الفرع الث اني: تجريم إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في الت شريعات الخاص ة 
عبر  إلى معالجة إباحيّة الأطفال ة من اتجهاخليّ شريعات الدّ جاه الأوّل، هناك من التّ تّ الاإلى جانب        

 يمكن أن نذكر شريعاتة. من بين هذه التّ صوص الخاصّة بجرائم المعلوماتيّ ل النّ ة من خلاالأنظمة المعلوماتيّ 
 : التّشريعات الآتية

 الت شريع الكويتيتجريم إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في الفقرة الأولى: 

 لمادّة الراّبعةا عموم خلالة من الأنظمة المعلوماتيّ  ة الأطفال عبرتناول المشرعّ الكويتي جريمة إباحيّ        
يعاقب بالحبس مدّة لا تجاوز سنتين " : حيث تنصّ على أن (1)مكافحة جرائم المعلوماتية من قانون 

 وبغرامة لا تقلّ عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: ...
من أنشأ موقعاً أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد  كلّ  -

العرض على الغير عن طريق الشّبكة المعلوماتيّة أو إحدى وسائل تقنية  الاستغلال أو التّوزيع أو
 العامّة أو أدار مكاناً لهذا الغرض. المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب

حرّض أو أغوى ذكراً أو انثى لارتكاب أعمال الدّعارة والفجور أو ساعده على ذلك  كلّ من -
المعلوماتيّة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات. فإذا كان الفعل موجهاً إلى  باستخدام الشّبكة

 سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف حدث فتكون العقوبة الحبس مدّة لا تجاوز ثلاث
 "  تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.دينار ولا

ن القانون م فهذه المادّة عامّة في التّجريم، وبغضّ النّظر عن عمر الضّحيّة. ولكن المادّة الحادية عشر       
لّا تقلّ عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها عن نصف حدّها الأقصى إذا اقترنت تنصّ على أ نفسه

  .ة أو استغلالهمبالقُصّر ومن في حكمهم من ناقصي الأهليّ  التغريرالجريمة بظرف 

 التشريع العماني  تجريم إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية فيالفقرة الث انية: 
المادّة  م عمو يّة من خلال ال عبر الأنظمة المعلوماتفة الأطشرعّ العماني جريمة إباحيّ كذلك عالج الم       

جـن المؤقــت عاقـب بالسّ ي" ، حيث تنص على أن(2)الخامسة عشر من قانون مكافحة جرائم المعلوماتيّة 
ي ولا عن ثلاثة آلاف ريال عمان عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقلّ  ة لا تقلّ مدّ 

ومات في ة المعلة أو وسائل تقنيّ بكة المعلوماتيّ تزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من استخدم الشّ 

                                                           

 ابق.في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرجع السّ  6104لسنة  22القانون الكويتي رقم –( 1)
    مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، المرجع السابق. قانونمن  المادة الثانية عشرة –( 2)
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عارة أو في مساعدته على ذلك، وتكون العقوبة الفجور أو الدّ  تحريض أو إغواء ذكر أو أنثى لارتكاب
آلاف  عن خمسة عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقلّ  تقلّ  ة لاجن المؤقت مدّ السّ 

 (03) شرةامنة عريال عماني ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني إذا كان المجني عليه حدثا لم يكمل الثّ 
" 

عن شهر ولا  تقل ة لاجن مدّ يعاقب بالسّ "كما ينصّ القانون نفسه في مادّته السّابعة عشر على أن         
ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو  تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة

لمقامــرة، ة أو وسائــل تقنيـة المعلومـات في ابكــة المعلوماتي ــّالشّ  بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخــدم
و في ة أحيازة كل ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامّ أو في إنتاج أو نشــر أو توزيع أو شراء أو 

فهي عامّة في التّجريم، سواء كان الضّحيّة بالغا أم  ".نها ذلكأرويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شالتّ 
 قاصرا.

  عوديظام الس  الن   تجريم إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتي ة فيالفقرة الث الثة: 
لسّادسة امن خلال المادة  عبر الأنظمة المعلوماتيّة ةباحيّ الإالآخر جريمة عودي تناول هو المشرعّ السّ        

 جن مدّة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا: " يعاقب بالسّ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتيّة حيث
علوماتية خص يرتكب أياّ من الجرائم المتزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ش

 الآتية:
ة، أو الآداب العامّة، أو حرمة الحياة الخاصّة، ينيّ ظام العام، أو القيم الدّ انتاج ما من شأنه المساس بالنّ  .0

  ..ة، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.بكة المعلوماتيّ أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشّ 

والبيانات المتعلقة بالشّبكات الإباحيّة، أو أنشطة الميسر المخلّة بالآداب العامّة أو نشرها انشاء المواد  .6
 "أو ترويجها...

ة. إلّا أنّ حيّ ظر عن الضّ النّ  ة، وبغضّ ة عبر الأنظمة المعلوماتيّ ة في تجريم الإباحيّ ة عامّ فهذه المادّ        
جريمة عقوبة برفع حدّها الأدنى إذا اقترنت الال في المادّة الثاّمنة من القانون نفسه عودي شدّدع السّ المشرّ 

 بحالة التغرير بالقصّر ومن في حكمهم واستغلالهم. 
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 تجريم إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في الت شريع الإماراتي الفقرة الر ابعة: 
مكافحة  من قانون الثة عشرة الأطفال من خلال المادّة الثّ عالج جريمة إباحيّ  أيضاالمشرعّ الإماراتي        

أو  را أو أنثىكض ذ جن وبالغرامة من حرّ يعاقب بالسّ : " ، حيث ينصّ فيها على أن(1) جرائم المعلوماتية
سائل و ة أو إحدى بكة المعلوماتيّ الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشّ  عارة أوأغواه لارتكاب الدّ 

 "الغرامة.و  ة لا تقل عن خمس سنواتجن مدّ العقوبة السّ  انتكني عليه حدثا  الجاان كفإن   .المعلومات ةتقنيّ 

 القانون الأمريكي  تجريم إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية فيالفقرة الخامسة: 
، نجد قانون ولاية اركنساس المتعلّق (2)الأمريكيّة الجديرة بالذكّر في هذا المقام من بين التّشريعات        

  على معاقبة أيّ شخص: ينصّ  حيث 212و 4-69-216 بالمواد الإباحيّة للأطفال في المواد رقم
يتلقى عن علم بغرض البيع أو يقوم عن علم بشراء أو ينتج أو يعطي أو يوفّر أو يعير أو يتاجر أو يرسل  .0

أو يسلّم أو ينقل أو ينشر أو يوزعّ أو يتداول أو يهدي أو يتيح أو يروّج أو يعرض أو يسمح بعرض عن 
رنامج إلكتروني، ط فيديو، أو بطريق أيّ وسيلة بما فيها الانترنت أية صورة فوتوغرافية، أو فيلم أو شري

أو ملف أو صورة مولّدة باستخدام الحاسوب، أو لعبة فيديو أو أي نسخ أو أعاد أنتاج أو أعاد تركيب 
 لها، والتي تصوّر طفلا ينخرط في سلوك جنسي صريح، أو 

ديو أو ييحوز على علم أو عبر أية وسيلة بما فيه الانترنت، أي صورة فوتوغرافية أو فيلم أو شريط ف .6
برنامج الكتروني، أو ملف، أو صور تمّ انشاؤها باستخدام الحاسوب، أو لعبة فيديو أو أيّ نسخة أخرى 

 مركّبة والتي تعرّض طفلا ينخرط في سلوك جنسي صريح."

 وهذا التّشريع جدير بالإشادة لأنهّ يحدّد بوضوح الأفعال المجرّمة المتعلّقة بالتّعامل مع مواد إباحيّة       
 الأطفال. 

وهو يتضمّن إباحيّة  ،200 المادّةخلال ة من جريمة الإباحيّ يعالج قانون ولاية كاليفورنيا كذلك، نجد         
 الأطفال، حيث ينص على أنّ:

"كل شخص يرسل أو يتسبّب في إرسال أو يحضر أو يتسبّب في إحضار إلى هذه الولايةّ من أجل البيع 
لولاية أو يحضّر أو ينشر أو ينتج أو يطوّر أو يعيد إنتاج أو يطبع أيّ أو التّوزيع أو يحوز في هذه ا

يديو أو صورة أي فيلم أو شريط ف-لا على سبيل الحصر-عرض)تمثيلية( لمعلومة أو بيان أو صورة بما فيها 
قرص  وفوتوغرافية أو عرض أو مقطع فيديو أو قرص فيديو ليزير، أو معدّات معلوماتيّة أو برامج الكترونيّة أ

                                                           

 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي، المرجع السّابق. –( 1)
(2) – Chuck Easttom & Det. Jeff Taylor: p027.المرجع السّابق   
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أيّ معدّات مولّدة باستخدام الحاسوب،  ( أوCD-ROM) دي روممرن، أو وسيط لتخزين الميديا أو سي 
أو أيّ صورة مولّدة باستخدام الحاسوب، وتحتوي على أو تدمج صورة قاصر في أيّ فيلم أو شريط فيديو 

ة التّوزيع أو العرض أو للتبادل مع الآخرين، أو من يسمح بتوزيع أو يوزعّ أو يعرض أو يتبادل مع الآخرين بنيّ 
سنة ينخرط في شخصيا في  03أيّ ماجة إباحية، وهو يعلم أنّ هذا المحتوى يصوّر شخصا يقل عمره عن 

ة تصل إلى سنة أو بغرامة بالسجن لمدّ  ، يعاقب200.2ة المادّ عمل جنسي أو يحاكيه كما هو محدّد في 
 لا تتجاوز ألف دولار أو بكلتا العقوبتين."

 إباحي ة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتي ة في الفقه الإسلامي  جريمةالمطلب الر ابع: 
ة إباحية الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية، وبيان موقف التشريعات الجنائية الداخليبعد التعرّف على جريمة 

تي الآن إلى بيان موقف الفقه الإسلامي منها، من خلال بيان أدلة تجريمها، والعقوبة المقرّرة جزاء منها، نأ
 لها.

 الفرع الأو ل: أدلة تجريم إباحية الأطفال في الفقه الإسلامي
هو مقصد شرعي تظافرت نصوص الوحي  ،نساب من الاختلاطإنّ كلّا من صون الأعراض وحفظ الأ       

على اعتباره وجودا وعدما.  بدء بمستوى الدّعوة إلى التعفّف والفضيلة، بغض البصر ولبس الحجاب وطلب 
الاستئذان، وغيرها من الآداب. ووصولا إلى مستوى التّجريم، من خلال تجريم أفعال الزنّا والقذف، وغيرها. 

ث عن عن إباحيّة الأطفال يقودنا للحدي الحديثشريعة الإسلام. غير أنّ وهذا من الأمور المتّفق عليها في 
مقاصد شرعيّة أخرى عدا حفظ العرض والنّسب. وبهذا فإنّ تجريم إباحيّة الأطفال يمكن أن نستدلّ عليها 

   ة. زكيّ ، والتّ مقصد حفظ العرضثمّ باعتباره ل، أوّلا باعتبار الشّرع لمقصدي حفظ النّفس

 حفظ الن فس رع لمقصد اعتبار الش  : الأولىالفقرة 

صوصا، طفال الالكترونية خعموما وإباحية الأ باحية الأطفالإعلى تجريم  به ن نستدلأأوّل ما يمكن        
ة لمقصد حفظ النّفس. وهذا قبل الحديث عن مقصد حفظ العرض كدليل ريعة الإسلاميّ هو اعتبار الشّ 

ميرية، دة الأطفال، وما ينتج عنها من الأضرار الجسيمة، والآثار التّ مآل إباحيّ  اظر فيتجريم أيضا. ذلك أنّ النّ 
س. كونها فرجة الأولى تشكل تهديدا لمقصد حفظ النّ يمكن له أن يدرك بوضوح أنّ هذه الأفعال هي بالدّ 

ة، كونها اسيّ ة الأكثر حس. ولا يخفى على أحد أنهّا المرحلة العمريّ الطفّولةبكيان الانسان في مرحلة  تمسّ 
لممارسات اليم المعافى نفسا وجسدا. ولا شكّ في أنّ استغلال الأطفال في نشئة وبناء الانسان السّ مرحلة التّ 

 هدار للنفس البشرية، وإن شبّ الجسد سليما في ظاهره.إو  الجنسيّة المنحرفة هو وأد كذلك،
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كون رعايتها والنأي بها عن كل ما ي مّ فس هو حفظها من جانب الوجود، بأن يتحفظ النّ بالمقصود و        
ي( مادّ فس البشرية التي حرّم الله قتلها هي " الوجود الحي الفيزيولوجي )السببا في علّتها واختلالها. فالنّ 

التي حرّم الله  فس الثانيةار عليها...أمّا النّ سميم أو إطلاق النّ نق أو التّ ...والتي يكون قتلها عن طريق الشّ 
رة أي قتل كل الأحاسيس والمشاعر الخيّ  ،نسانلانسان كائنا حيّا كبشر ويموت كإيبقى ا هي أنفقتلها 

والتّنشئة  (1)" عذيب والقمع والكذببالإرهاب والتّ  وهذه النّفس يكون قتلها وتحويله إلى بهيمة أو آلة تماما.
تغلال فعال الإباحة والاس. ودرجة الوأد تكون بدرجة سوء التنّشئة. ولا شكّ في أنّ أالمنحرفة غير سويةّ

الجنسي للطفل تأتي في مقدمة الممارسات المسيئة والمدمرة للنفس البشرية بحيث لا يبقى للبشر كيان  
 كإنسان. 

  حفظ العرضرع لمقصد : اعتبار الش  ةانيالث   الفقرة
مارسة مصيانة الجسد عن كل  "ويقصد بحفظ العرضلجنس. ممارسة ابفكرة  مفهوم العرض يرتبط       

أمّا إذا كانت لممارسة مشروعة، كان العرض مصانا شرعا.  غير مشروعة للجنس"...فإذا كانت تلك ا
 . (2) الممارسة غير مشروعة فإنّ ذلك يعني تفريطا في العرض

قديما، وإن كانوا قد اهتدوا إلى أنّ حفظ العرض مقصد شرعي من خلال النّظر في وفقهاء الشّريعة        
، حيث رأوا أنّ في إثبات حد الزنّا حفظا للعرض. إلّا أنّ فعل الزنّا لا يعدّ الممارسة (3) الشّرعية الحدود

الوحيدة غير المشروعة المهدّدة لمقصد حفظ العرض. بل يتعيّن صيانته عن الفواحش جميعها. وقد ورد 
لْفوَاَحِشَ مَا ظهََيَ  وَََ تقَْيبَُوا ا ﴿النّهي عن الفواحش في القرآن الكريم في أكثر من موضع. منها قوله تعالى:

  َْ ُْْ  وَص اتُْ  بِ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَََ تَقاُْ لُوا الن فْ ُْْ  تَعْقِ لُونَ ال اِي حَي مَ الل هُ إَِ  باِلْحَقِ  ذلَِ ﴿  وقوله أيضا:. (4)﴾هِ لَعَل 
َْةُ فِي   يعَ الْفَ احِ لدُّنْيَ ا واَلْخِيةَِ واَلل هُ يَعْلَُ  وأَنَْاُْ  ََ  ال ذِينَ آمَنُوا لَهُْ  عَذاَ ك ألَيِ ك فِي اإِن  ال ذِينَ يُحِبُّونَ أنَْ تَِْ

َْةَ وأَنَْاُْ    ﴿. وقوله(5)﴾تَعْلَمُونَ    (6)﴾تُبْصِيوُنَ وَلُوِاً إِذْ ق اَلَ لقِوَْمِهِ أتََ أتُْونَ الْفَ احِ

                                                           

 .414محمد شحرور: الكتاب والقرآن، الأهالي للطباعة والنّشر، دمشق، سورية، ط /، س/، ص –( 1)
 
نائي الإسلامي، ، رسالة ماجيستير في التشريع الج-دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية-خالد بن محمد الحميزي: الحماية الجنائيّة للعرض –( 2)

 .23، 29م، ص6113-ه0267للعلوم الأمنية، إشراف: محمد فضل المراد، جامعة نايف العربية 
 .61انظر المبحث الأول من الفصل الأوّل من هذا البحث، ص –( 3)
 .040سورة الأنعام، الآية  –( 4)
 .07سورة النّور، الآية  –( 5)
 .42سورة النّمل، الآية  –( 6)



 الجرائم المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية-----------------------------------------------------------------------لثالفصل الثا
 

244 
 

ة ات الجنسيّ لعلاقمصدر يدلّ على مختلف ااسم فهذه الآيات تفيد عموم تحريم الفاحشة. والفاحشة        
، والتّحريض على الفسق، وكذا إباحيّة الأطفال واستغلالهم في (1)، كالزنّا، والشّذوذ الجنسي غير المشروعة

 الممارسات الجنسيّة.

حرّم فعلا، حرّم كذلك مختلف الأفعال والملاحظ في أحكام الشّريعة هو أنّ الشّارع الحكيم إذا        
إليه غالبا في السّير العادي للأمور. وهو ما عبّر عنه فقهاء الشّريعة بمبدأ سدّ الذّرائع بداية، وبمبدأ  المؤديةّ
أيضا  ابتداء، كما يكون تحريم اقتراف الفواحش، لاحقا. لذلك فإنّ حفظ العرض يكون ب(2)المآلاتاعتبار 

 بتحريم كل فعل يفضي إليها أو يساعد في انتشارها وتفشّيها بحيث تصبح مقبولة مستصاغة. 

ا عبر وسائل ثمّ يكون الترويج لهالفواحش،  اتيانهي عن ر عقلا أن يرد النّ لذلك فإنهّ من غير المتصوّ        
نّ انتاج المواد الإباحيّة ونشرها وتداولها عبر الانترنت يعدّ عملا شنيعا بنظر الاتصال العامّة عملا مباحا. إ

 الشّرع، وهذا من مسلّمات الدّين التي لا يمكن أنكارها. 

 رع لمقصد الت زكي ةاعتبار الش  : ةالث الث الفقرة
التّزكية هي تهذيب النّفس البشريةّ وتوطينها على الفضيلة والقيّم الإنسانيّة العليا للخروج بها من        

عديدة واشتقاقات  بتعاريفموضعا وعشرين  في القرآن الكريم في ستّ لفظ زكّى  ردالظلّمات إلى النّور. وقد و 
لُو عَليَْهِْ  آيَ اتِهِ  ى الْمُؤْمِنيِنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِْ  رسَُوًَ مِنْ أنَْ لَقدَْ مَن  الل هُ عَلَ  ﴿تعالى: . منها قوله(3) متفارقة فُسِهِْ  ياَ ْ

مَةَ وإَِنْ تَانُوا مِنْ قبَ ْلُ لَفِي ضَلَل  مُبيِن   ْْ اَ اَ  واَلْحِ ِْ   (4)﴾ وَيُزتَِ يهِْ  وَيُعَل مُِهُُ  الْ

فهي إحدى المقاصد الأسمى التي يرمي إليها هدي الشّريعة الاسلاميّة. "ولها في القرآن الكريم        
وغضّ البصر وحفظ  (5)" اتقاء الشّبهاتو ف وستر العورات التّعفّ والسّنّة النّبويةّ صور ووسائل كثيرة أهمّها: 

 الجوارح.

                                                           

 .413، صالمرجع السّابقمحمد شحرور:  –( 1)
 .420، و604ين إلى المبحث الخامس من الفصل الثاّني من هذا البحث، صأنظر في بيان هذين المبدأ –( 2)
حفظ العرض من خلال القرآن الكريم، بحث مقدّم لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الكتاب والسنّة، إشراف: أحمد صونيا وافق:  –( 3)

 بتصرّف. 011م، ص6112-ه0264رحماني، كلية أصول الدّين، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 
 .022سورة آل عمران، الآية  –( 4)
 .   010، صالسابقصونيا وافق: المرجع  –( 5)
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" الامتناع عمّا لا يحلّ هيو  .(1)ها عن غلبة الشّهوة" "حصول حالة للنّفس تمتنع ب أمّا العفّة فهي:       
وهي ركيزة أخلاقيّة . (3)" رع والمروءةيباشر الأمور على وفق الشّ من و" العفيف هو  (2)".ولا يجب فعله

. ورد الحثّ عليها في القرآن الكريم في أكثر من (4)أساسيّة تقوم عليها تزكيّة النّفس وتهذيبها في الإسلام 
َْدً  ﴿منها قوله تعالى:موضع،  َْاحَ ف َِِنْ آنَسْاُْ  مِنْهُْ  رُ ا فَ ادْفعَُوا إلِيَْهِْ   واَبْاَ لُوا الْياََ امَى حَا ى إِذاَ بَ لَغُوا النِ 

بَيوُا وَمَنْ تَانَ غَنيِ ًّا فَ لْيَسْاَعْفِفْ وَمَنْ تَانَ فَ أمَْ  ْْ قِيياً فَ لْيَ أْتُلْ  واَلَهُْ  وَََ تَ أْتُلُوهَا إِسْياَفً ا وَبِدَاراً أنَْ يَ
َْاحًا حَا ى يُغْنيَِهُُ  الل هُ مِنْ فَضْلهِِ و  ﴿. وقوله:(5)﴾ باِلْمَعْيوُفِ    (6)﴾  لْيَسْاَعْفِفِ ال ذِينَ ََ يَجِدُونَ نِ

كذلك فقد حثّ الشّرع على فضيلة ستر العورات في أكثر من مناسبة، منها تشريع أدب الاستئذان         
ُُْ  الْحُلُ َ فَ لْيَسْاَ أْذِنُوا تَمَا اسْاَ أْذَنَ ال ذِينَ مِنْ قَ  ﴿في قوله تعالى: ِْفَ الُ مِنْ لهِِْ  تَذلَِكَ يُبيَِ نُ الل هُ  وإَِذاَ بَ لَغَ الَْْ ب ْ

ي ك  ِْ ُْْ  آيَ اتِهِ واَلل هُ عَليِ ك حَ      (7)﴾لَ

ُْْ   قدَْ أنَْزَلْنَ ا عَليَْ بنَِي آدَمَ   يَ ا ﴿والحث على الاحتشام في اللّباس في قوله تعالى:        ُْْ  لبَِ اسًا يُواَريِ سَوْآتِ
ًْا وَلبَِ اسُ الا قْوَى ذلَِكَ خيَْيك ذلَِكَ مِنْ آيَ اتِ الل هِ لَعَل هُْ  يَذ ت يوُنَ  وتشريع الحجاب على المسلمات، . (8)﴾وَريِ

نيِنَ عَليَْهِن  مِنْ جَلَبيِبهِِن  ذلَِكَ أدَْنَى  كَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنيِنَ يُدْ أيَُّهَا الن بِيُّ قُ لْ لْزَْواَجِكَ وَبنََ اتِ  يَ ا ﴿في قوله تعالى:
  (9)﴾أنَْ يُعْيفَْنَ فَ لَ يُؤْذيَْنَ وَتَانَ الل هُ غَفُوراً رحَِيمًا

 ﴿كما حثّ على غضّ البصر وحفظ الجوارح كوسيلة ومسلك هام لحفظ مقصد التّزكيّة. كقوله تعالى:        
 ﴿وقوله: (10)﴾صْنَعُونَ للِْمُؤْمِنيِنَ يَغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِْ  وَيَحْفَظُوا فُيوُجَهُْ  ذلَِكَ أزَْتَى لَهُْ  إِن  الل هَ خبَيِيك بمَِا يَ   قُ لْ 

 (11)﴾إِن  الس مْعَ واَلْبَصَيَ واَلْفُؤاَدَ تُلُّ أوُلًَِكَ تَانَ عَنْهُ مَسًُْوًَ 

                                                           

 .227: المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيّد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط، د س، صالراّغب الأصفهاني –( 1)
 .90/ ص2ج المصدر السابق، :القرطبي –( 2)
 .029، صالمرجع السّابقالجرجاني:  –( 3)
    .012صونيا وافق: المرجع السّابق، ص –( 4)
 2سورة النّساء، الآية  –( 5)
 .23سورة النّور، الآية  –( 6)
 .47سورة النّور، الآية  –( 7)
 .62سورة الأعراف، الآية  –( 8)
 .47سورة الأحزاب، الآية  –( 9)
 .21سورة النور، الآية  –( 10)
 .22سورة الإسراء، الآية  –( 11)
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الفروج أطهر لمشاعر المسلمين، وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشّهوية ف" غض الأبصار وحفظ        
في غير موضعها المشروع النّظيف، وعدم ارتكاسها إلى الدّرك الحيواني الهابط، وهو أطهر للجماعة، 

 قوأصون لحرمتها، وأعراضها، وجوّها الذي تتنفّس فيه، وأزكى للعلاقات القائمة بين الجنسين، وأنقى للأخلا
 (1)وأطهر للسلوك الانساني "

فهذه كلّها فضائل ومسالك حث الشّرع على التّمسك بها، تحقيقا لمقصد التّزكية الأسمى. وإذا كان        
هذا مقصود الشّرع في المقام الأوّل، فإنّ اقحام القصّر ضعيفي التّمييز في انتاج مواد إباحيّة وتداولها عبر 

 د. وهو أمر يستوجب التّجريم والعقابالانترنت، واستدراجهم بها يشكّل تصادما واضحا مع هذا المقص
 في أشدّ مستوياتهما. 

فالقرآن الكريم إذا كان يشرعّ للأخلاق والذّوق الرّفيع، فإنّ إتيان الرّذائل ومدنّسات الفضيلة يكون        
رع، شّ حراما من باب الأولى. ويكون انتاج المواد الإباحيّة ونشرها وتداولها عبر الانترنت عملا شنيعا بنظر ال

 من باب أولى كذلك، وهذا من مسلّمات الدّين وبيّنات القرآن. 

 إباحية الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في الفقه الإسلامياني: عقوبة الفرع الث  
جعلها أقرب ة تضرار التي تنجم عن جريمة انتاج ونشر المواقع الإباحيّ كتور أحمد أمدّاح أنّ الأيرى الدّ        

ن كانت تعني عند أكثر الفقهاء الخروج لأخذ المال أو قتل الأنفس أو إرهاب إوأنهّا، و  الحرابة.إلى جريمة 
تعني عند المالكية حالات أخرى غير سلب المال مثل حالات المغالبة على  ، فهيالمارةّ اعتمادا على القوّة

في الفروج  م تعلموا أنّ الحرابةالفروج أيّ الاغتصاب وانتهاك الأعراض، حيث يقول ابن العربي المالكي: "أل
أفحش منها في الأموال، وأنّ الناس يرضون أن تذهب أموالهم وتخرّب من أيديهم، ولا يرضون أن يتعدّى 

   (2) على زوجاتهم وبناتهم، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج."

صناعة  الحرابة، لذلك فهو يتبنى قول المالكية في اعتبارويعتبرها جريمة تتفق في المآل مع جريمة        
المواد الإباحية ونشرها من باب المغالبة على الفروج والمجاهرة بالاغتصاب وانتهاك الأعراض التي تستوجب 

لى أيدي رب عدة للضّ تكون مصدرا لتشريع عقوبة محدّ  حدّ الحرابة. ويرى أنّ آية الحرابة مناسبة لأنّ 
ين يعملون على إثارة الفتن ونشر الدّعارة والتحريض عليها، والتي من شأنها إفساد النّسل المجرمين الذ

 . (3) والأمن العام داخل المجتمع الإسلامي
                                                           

 .062، صالمرجع السّابقالسّاسي حسناوي: –( 1)
 .294أحمد أمدّاح، المرجع السّابق، ص –( 2)
 .294، ص المرجع نفسه –( 3)
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والذي أراه هو أنّ إباحية الأطفال جريمة تستوجب أقسى العقوبات، وأشدّها على الإطلاق، لما        
بات ذاتها رورة إلحاقها بحدّ الحرابة وتوقيع العقو هذا لا يعني بالضّ تنطوي عليه من الخطورة والإثم. غير أنّ 

المقررة للحرابة. لأنّ العبرة في العقوبات الإسلامية بما تحققه من مقاصد شرعية في الإصلاح والردع، وليس 
 بتوصيفها حدّا أو تعزيرا.

وس اسججوز، كقتل اليول: " ... وفي جواز التعزير بالقتل ينقل ابن القيم أقوال الفقهاء، إذ يق       
 رقد ذكو  عَقِيلٍ. وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد، واختاره ابن .المصلحة قتله المسلم، إذا اقتضت

القدر.  كالتَّجهم والرَّفض، وإنكار،  أحمد نحو ذلك في قتل الدَّاعية إلى البدعةو  بعض أصحاب الشَّافعي
-رحمه اللَّه -لك اوهذا مذهب م .لْقَدَريَِّ، لأنَّه كان داعية إلى بدعتهيْلَانَ اغَ  وَقد قتل عمر بن عبد العزيز

وطي إذا أكثر من ذلك الل بالقتل. وصرَّح به أصحاب أبي حنيفة في قتلادُهُ إلاَّ ك قتل من لا يزولُ فسلوكَذ
جب الحد في هذا، يو تعزيرا. وكذلك قالوا: إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيرا، وإن كان أبو حنيفة لا 

  (1) ولا القصاص في هذا، وصاحباه يخالفانه في المسألتين. وهما مع جمهور الأمّة."

 -وكما سبقت وذكرت في أكثر من موضع من هذا البحث-على أنّ العبرة في العقوبات الشرعية        
 هو المصلحة وما تحققه من مقاصد شرعية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .74، 72المصدر السابق، ص الطّرق الحكميّة،ابن القيّم،  –( 1)
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 الالكترونية التعد ي على الملكي ة الفكري ةالمبحث الر ابع: جريمة 
بداية، أجد من المهمّ التوقّف عند مفهوم الملكيّة الفكريةّ، وبيان كيف تطوّرت في ظلّ استخدام        

الأنظمة المعلوماتيّة. أبحث بعدها في اتفاقيّة بودابست عن مفهوم جريمة التعدّي على الملكيّة الفكريةّ 
  اخليّة والفقه الإسلامي منها.الالكترونيّة، ثمّ أعرض أبرز صورها وموقف كل من التّشريعات الدّ 

 المطلب الأو ل: مفهوم الملكي ة الفكري ة 
-1883- ةناعيّ الصّ  ةالملكيّ  لحماية باريسة في اتفاقية ل مرّ لأوّ  ةة الفكريّ حماية الملكيّ تمّ إقرار أهميّة        

 ةالفكريّ  ةة للملكيّ العالميّ  مةتدير المنظّ . و -1886- ةة والفنيّ الأدبيّ  فاتلحماية المصنّ  برنوفي اتفاقية  ،
 . وفي ظلّ هذه الأخيرة، يمكن لنا تحديد مفهوم الملكيّة الفكريةّ كما يلي.(1) المعاهدتين( كلتا لويبو)ا

 الفرع الأو ل: تعريف الملكي ة الفكري ة
وجه  كمفهوم قانوني بأنهّا: "الاستئثار باستعمال الشّيء وباستغلاله وبالتصرّف فيه على  ةالملكيّ  تعرّف       

وصف يلحق بلفظ "الملكيّة" للدّلالة على نوع من الملكيّة يكون  " ةالفكريّ و"  (2) دائم، في حدود القانون."
أو  رة على انتاج الأفكار،موضوعها الفكر أو الأفكار. والفكر خاصيّة يمتاز بها الإنسان، ومعناها المقد

العمليّة نفسها التي تمكّن الانسان من ذلك، سواء تمت هذه العمليّة باستخدام العقل أو بالخيال والحدس 
 والالهام.

ة الملكيّ  ة. وتحمي حقوقبصورة عامّ  الانسانإلى إبداعات يشير  "الملكيّة الفكريةّ" صطلحوبهذا فم       
 (3) .إبداعاتهمة مصالح المبتكرين والمبدعين بمنحهم حقوقا في الفكريّ 

عديدة. أختار منها أنهّا: "سلطة  (4)والملكيّة الفكريةّ كمصطلح قانوني، يمكن أن تعرّف بتعريفات        
لشخص على شيء غير مادّي وهو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه كحق المؤلف، وحقّ الفنان في مبتكراته 

                                                           

.  وثيقة متاحة على 2، ص6102، 6المنظمّة العالميّة للملكيّة الفكريةّ: فهم حق المؤلف والحقوق المجاورة، الويبو، جنيف، ط –( 1)
  :www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_909_2016.pdfhttp//                                      الراّبط:          

 .272/ص13السّنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكيّة، دار احياء التراث العربي، بيروت، دط، دس، مج  –( 2)
 ق. ابة: فهم حق المؤلّف والحقوق المجاورة، المرجع السّ مة العالميّة للملكيّة الفكريّ المنظّ  –( 3)
ة، أمير فرج يوسف: حقوق الملكيّة الفكريةّ الالكترونيّة والمساس بها باعتبارها جريمة الكترونيّة، مكتبة الوفاء القانونيّة، الإسكندريّ  –( 4)

 .62، ص6102، 0ط

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_909_2016.pdf
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 الفنيّة وحق المخترع في مخترعاته الصّناعيّة وحق التّاجر في الاسم التّجاري والعلامة التّجارية وثقة العملاء."

 فكار، والتي تخوّله الاستئثار بمجموعة من الحقوق.فهي سلطة الشّخص على الأ (1)

 الفرع الث اني: الحقوق المت صلة بالملكي ة الفكري ة
  :(2) المؤلف الحماية لنوعين من الحقوق حقّ  يكفل       

فاتهم وحماية مصنّ  نة للحفاظ علىحق اتخاذ إجراءات معيّ  تعطي المؤلفين والمبدعين ،ةعنوي  محقوق  
ي وترتبط بشخصيّة المؤلّف، فهي من الحقوق اللّصيقة بشخصيّة الانسان الت يربطهم بها.الذي  ابطالرّ 

هي ترجمة لإنسانيته... وتتمثّل الحقوق الأدبيّة في حق المؤلّف في تقرير نشر مصنّفه، وحقّه في نسبة 
 المصنّف إليه، وتعديله، وسحبه، ودفع الاعتداء عنه. 

بالإضافة إلى الحقوق الأدبيّة، يرد على المصنّف حقوق ماليّة. وهي حقوق عينيّة أصليّة، ، ةالي  مقوق ح 
تتيح و سلطة مباشرة للمؤلّف على مصنّفه تخوّله استغلاله ماليّا، بالإضافة إلى حق التتبّع.  تتمثّل في

 .فاتهملمصنّ  مقابل استخدام الغير ةلأصحابها الحصول على مكافأة ماليّ 

 الث الث: فرعا الملكي ة الفكري ةالفرع 
والملكيّة  حق المؤلّف :(3) إلى فرعين بارزين همامحلّها ظر إلى ة بالنّ ة الفكريّ تنقسم الملكيّ        

   الصّناعيّة.
 الفقرة الأولى: حق المؤل ف 

وحات والمنحوتات واللّ  الكتب والموسيقى على غرارة، والفنيّ  ةالأدبيّ  مصنّفاتالمؤلف بال ق حقّ يتعلّ        
 الإلكترونية( برامج الحاسوب وقواعد البيانات لة بالتكنولوجيا )مثلفات ذات الصّ والمصنّ  ينمائيةالسّ  والأعمال

(4). 

                                                           

 .62أمير فرج يوسف: المرجع السّابق، ص –( 1)
حقوق المؤلّف في حنان براهيمي:  .2المرجع السّابق، ص ق المجاورة،المنظمة العالمية للملكية الفكرية: فهم حق المؤلف والحقو  –( 2)

 . بتصرّف. 632، صالتّشريع الدّاخلي، مجلة منتدى القانون، جامعة بسكرة، الجزائر، العدد الخامس
 .  2، ص، المرجع السّابقة: فهم حق المؤلف والحقوق المجاورةة الفكريّ ة للملكيّ مة العالميّ المنظّ  –( 3)
 .  2، صالمرجع نفسه–( 4)
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ل إنتاج في المجال الأدبي ،ك(1)" بحسب اتفاقيّة برن ةة والفنيّ فات الأدبيّ المصنّ " تشمل عبارة و        
ات، ر مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحرّ  ،عبير عنهأو شكل التّ انت طريقة كا  ي أيّ والعلمي والفنّ 

ة أو سرحيّ فات المبيعة، والمصنّ سم بنفس الطّ والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتّ 
يمائية، والمؤلفات مثيليات الإة والتّ ات أو خطوات فنيّ كفات التي تؤدى بحر ة، والمصنّ وسيقيّ ات المالمسرحيّ 

لموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها، والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر ا
ط أو بالألوان صوير بالخطو سم وبالتّ ة بالرّ فات الخاصّ عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنّ 

فات التي المصنّ  فوتوغرافية ويقاس عليهافات الباعة على الحجر، والمصنّ حت وبالحفر وبالطّ وبالعمارة وبالنّ 
ة وضيحيّ ور التّ ة، والصّ يقيّ طبة بالفنون التّ فات الخاصّ ر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي، والمصنّ يعبّ 

ة بالجغرافيا أو قمة المتعلّ فات المجسّ ة والمصنّ خطيطيّ سومات التّ صميمات والرّ ة والتّ والخرائط الجغرافيّ 
 .أو العمارة أو العلومبوغرافيا الطّ 

 الفقرة الث انية: الملكي ة الص ناعي ة
قوق الملكيّة فاق المتعلّق بالجوانب التّجاريةّ لحالاتّ تضمنّها  دةمتعدّ ة أشكالا ناعيّ ة الصّ خذ الملكيّ تتّ        

ئة هما: فوتصنّف حقوق الملكيّة الصّناعيّة في فئتين . (3) (-TRIPS (2) -0772 الفكريةّ )اتفاق تربس
  :(4) زةالابتكارات أو الاختراعات الجديدة وفئة البيانات المميّ 

 الاختراعات الجديدة :أولا
فئة الابتكارات أو الاختراعات الجديدة كل من براءات الاختراع، التّصاميم الشّكليّة يدخل ضمن        

للدوائر المتكاملة والرّسوم والنّماذج الصّناعيّة، علما أنّ الأخيرة ذات طابع شكلي)فني( بعكس سابقاتها 
 التي هي ذات طابع موضوعي )منفعي(. 

 ثانيا: البيانات الممي زة
                                                           

ماي  2، والمكملة بباريس في 0332سبتمبر  7المادّة الأولى من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبيّة والفنية، المؤرخة في  –( 1)
وبروكسل  0763جوان  6، والمعدلة بروما في 0702مارس  61، والمكمّلة ببرن في 0713نوفمبر  02، والمعدلة ببرلين في 0372

  .  0797سبتمبر  63، والمعدلة في 0730جويلية  62وباريس في  0729جويلية  02، واستوكهولم في 0723جوان  67في 
          http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/berne/trt_berne_001ar.pdf                            متاحة على الراّبط:

 متاحة على الراّبط:                                     ، وثيقة(-TRIPS-0772 ة )اتفاق تربسة الفكريّ ة لحقوق الملكيّ الاتفاق المتعلق بالجوانب التّجاريّ  –( 2)
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/fr/wto01/trt_wto01_001fr.pdf      

 . 2المنظّمة العالميّة للملكيّة الفكريةّ: فهم الملكيّة الصّناعيّة، المرجع السّابق، ص –( 3)
 .93، ص6102حقوق الملكيّة الفكريةّ، دار بلقيس، الدّار البيضاء، الجزائر، دط،  :نسرين شريقي –( 4)

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/berne/trt_berne_001ar.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/fr/wto01/trt_wto01_001fr.pdf
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ق الملكيّة الصّناعيّة والتي هي حقوق فكريةّ، ترد على إشارات أو بيانات ترمي إلى إنّ بعض حقو        
تمييز بعض المنتجات أو المنشآت أو الخدمات، وأهمّها: تسميات المنشأ والعلامات بأنواعها، الاسم 

 . (1)والعنوان التّجاري 
فكرية المصنفات الالكترونية والملكية الوبظهور استخدامات المعلوماتية، ظهرت مفاهيم جديدة، على غرار 

 الالكترونية. وهو ما سنقوم بعرضه في المطلب التالي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .004ابق، صنسرين شريقي، المرجع السّ  –( 1)
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 المطلب الث اني: الملكي ة الفكري ة الالكترونية
 لموسيقىاخلال العقدين الأخيرين، غيّر التّدفق العالي للإنترنت الطّريقة التي يصل بها الأفراد إلى        

 ت على غرار اليوتيوب ة. تطبيقارفيهيّ التّ و  الثقّافية ليفزيونية وغيرها من المحتوياتوالأفلام والبرامج التّ 

Youtube  ونت فلاكس هولاNetflix Hula   ،تسمح للأفراد اليوم بمشاهدة مختلف البرامج التليفزيونية
 وألواح   Kindlsة اللّاسلكية مثل الالكترونيّ رة حسب الطلّب. وحتى وسائل القراءة والأفلام والأغاني المصوّ 

Nook،  ّية  ة للكتب والمجلات، وتسمح بتبادل مكتبة افتراضيمكن من خلالها الوصول إلى النّسخ الرقّمي
. كل هذه المحتويات يمكن الوصول إليها عبر تطبيقات الهواتف الذكّيّة، بحيث لم تعد ثمّة ضرورة كاملة

 .(1)الالتزام بعرض محدّد 

لقد ألقى هذا الانفجار في المحتوى بظلاله على حقوق الملكيّة الفكريةّ.  والسّبب يعود إلى عنصر        
كما أضحت  .الكترونياا وتخزن ل رقميّ إذ أضحت تمثّ المعلوماتيّة، الذي أثرّت في المصنّفات الفكرية، 

 ة.وشبكة الانترنت خاصّ  وتتداول عبر مختلف الأنظمة المعلوماتيّة تنشر

 المصن فات الالكتروني ة الفرع الأول:
لذلك  ة.الأنظمة المعلوماتية بما يعرف بالمصنّفات الالكتروني ة في ظلّ ة الفكريّ ترتبط حقوق الملكيّ        

 فإنهّ من المهم أن نقف عند هذا المفهوم من خلال تعريفه، وبيان أهمّ أنواعه.

 الفقرة الأولى: تعريف المصن ف الالكتروني
" كلّ عمل مبتكر أدبي أو فنّي أو علمي أياّ كان نوعه أو طريقة التّعبير عنه أو أهميّته، المصنّف هو       

. وهذا التعريف جميع المصنّفات بما فيها الالكترونية. لأنّ المصنّف الرقّمي لا (2)أو الغرض من تصنيفه" 
نه بلغة مستحدثة عملا فنيّا مبتكرا أيضا، معبّرا عيختلف من حيث الجوهر عن المصنّفات التّقليديةّ، باعتباره 

 هي لغة الأرقام، ومخزنّا على دعامة رقميّة. 

 للمصنّفات، موجودة دون تغيير أو تعديل في قميكل الرّ الشّ  "وهناك من يعرّف المصنّف الرقّمي:        
النّسخة الأصليّة للمصنّف سابق الوجود، بحيث يتمّ نقل المصنّف التقليدي المكتوب إلى وسط تقني  

                                                           

(1) – Thomas J.Holt et autres: Cybercrime and digital forensics, Routledge, New York, 1st edition, 2015, 
p113 

، 6116. منشور في الجريدة الرسمية لسنة 6116لسنة  36من قانون الملكية الفكرية المصري، القانون رقم  0/ف023المادّة  –( 2)
                                         ttp://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/eg/eg001ar.pdfh                         مكرر. متاح على الراّبط:            66العدد 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/eg/eg001ar.pdf
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كالأقراص المدمجة سي. دي، أو الأسطوانات المدمجة الرقمية دي. في. دي، أو في الشّكل الرقّمي منذ 
 .(1) "البدء لأي نوع من المصنفات.

وما يلاحظ على هذا التّعريف، هو أنهّ يشمل المصنّفات الأدبيّة والفنيّة فقط، كما أنهّ لا يستغرق        
البرامج الالكترونية. فضلا عن أنهّ يعتبر المصنّف الرقّمي مرادفا للشّكل الرقّمي، في حين أنهّ يقصد بهذا 

 الأفكار الإبداعيّة. الأخير الدّعامة الرقّمية. التي تعتبر الوعاء الذي يختزن 

والذي أراه هو الالتفات إلى الجانبين المعنوي والمادّي في تعريف المصنّف عموما مهما كان نوعه،        
عالجة كل مصنّف فكري يمكن اخضاعه لمبما فيه المصنّف الرقّمي، وبذلك يمكن تعريف الأخير بأنهّ: "

 ".   آلية باستخدام نظام معلوماتي

أقصد بالمصنّف هنا جملة الأفكار الإبداعيّة، مهما كان نوعها. ومهما كانت اللّغة المستخدمة حيث        
حفظه أو ف، صنّ انشاء الم نظام معلوماتي" مفي تمثيلها والتّعبير عنها. وأقصد ب "المعالجة الآلية باستخدا

 نظام معلوماتي.باستخدام وعبر  مع الغير أو اخضاعه لأيةّ معالجة أخرى مشاركته وأأو نقله 

 الفقرة الث انية: أهم  المصن فات الالكتروني ة
في الواقع لا يمكن حصر جميع أنواع المصنّفات الرقّميّة، كما يمكن أن تبتكر مصنّفات جديدة غير        

 معروفة حتى الآن، وهذا يعود إلى البيئة المعلوماتيّة المفتوحة على مالا يمكن حصره من الاستخدامات. إلّا 
 أنّ أهم المصنّفات الالكترونيّة المعروفة حتّى يومنا هذا يمكن اجمالها في المصنّفات التّالية: 

 أو لا: البرامج والبرمجيات الالكتروني ة
المتتابعة بصفة  "هو مجموعة من الأوامر والتّعليمات، Computer Program"البرنامج الالكتروني        
والبرنامج بهذا المعنى هو أهمّ المصنّفات  .(2)ظام المعلوماتي لأداء عمل معين هة إلى النّ ة، موجّ منطقيّ 

 Computerالرقّمية، وهو المقصود غالبا عند الحديث عن هذه المصنّفات.  أمّا تعبير البرمجيات" 

Software اد ومصنّفات مو -فضلا عن البرنامج نفسه –" فهو أعمّ وأشمل من تعبير "برنامج" إذ يشمل أيضا
ير فيدخل في مفهوم البرمجيات، أمور أخرى غأخرى أصبح من المستقر الآن جدارتها بالحماية القانونيّة. 

 البرنامج نفسه، وثيقة الصّلة به. مثل الوثائق والمستندات والمواد التي يطلق عليها "المواد المساندة"

                                                           

ليكة عطوي، الحمايةّ القانونيّة لحقوق الملكيّة الفكريةّ عبر شبكة الانترنت، رسالة دكتوراه في الاعلام والاتصال، كلية العلوم م –( 1)
 .    007، 003م، ص6117/6101، -دالي إبراهيم–ر السّياسية والاعلام، جامعة الجزائ

      .77طارق إبراهيم الدّسوقي عطيّة: المرجع السّابق، ص –( 2)
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supporting materials  اد مكتوبة في صورة كتيبات أو منشورات )تطبع على الوسائط الالكترونية  وهي مو
( ومهمتها شرح البرنامج وتيسير فهمه ومساعدة CDأو الأقراص المدمجة  Floppy Diskكالأقراص المرنة 

مستعمليه على كيفية تشغيله، والاستفادة منه، وكيفية تصحيح ما قد يظهر فيه من أخطاء. ويطلق على هذه 
ويدخل ضمن تعبير "البرمجيات " كذلك كافة  .user Manualواد أحيانا "كتيب إرشادات الاستعمال الم

الوثائق والمستندات التي تنتج في مرحلة تصميم وتطوير البرنامج سواء كانت في صورة مكتوبة بشكل مرسل 
امج وصل إلى البرنأو في أي صورة أخرى، وهذه المواد تشرح كيفية الت Schematicأو في صورة مخططات 

وتتضمن معلومات مهمة عن تصميمه ومراحل انتاجه ويطلق على هذه الطائفة من الوثائق تعبير "وصف 
 Program Description(1)      البرنامج"

 ثاني ا: قواعد البيانات
قواعد البيانات من النّاحيّة التّقنيّة بأنهّا "مجموعة من الملفّات المتصلّة التي تخزّن وتنظمّ تعرّف        

البيانات في شكل مقروء آليا." أمّا في المحيط القانوني، فقد نص التشريعي الأوروبي ضمن ميثاقه المتعلق 
نسّقة عناصر أخرى معدّة بطريقة م بقواعد البيانات على أنهّا: )مجموعة من المصنّفات أو المعلومات أو أيّ 

منظّمة وتدار بواسطة النّظام الالكتروني أو أيّ نظام آخر(. وعرفّها القرار الوزاري الصّادر عن وزارة الثقّافة 
بقوله: " أيّ تجميع متميّز للبيانات يتوافر فيه الابتكار أو  (2)في المادّة  (1993لسنة  42)المصريةّ رقم 

مجهود شخصي يستحق الحماية وبأيّ لغة أو رمز وبأيّ من الأشكال يكون مخزونا بواسطة التّرتيب أو أيّ 
الحاسب الآلي ويمكن استرجاعه بتلك الواسطة أيضا". ويمكن القول أنّ فكرة قواعد البيانات تجد أساسها 

كرة قواعد فالفلسفي في فكرة الفهرسة ليكون أساسا يرتكز عليه البحث عن المعلومة وهذا ما تقوم عليه 
 (2)البيانات من التّنظيم والقابليّة الاسترجاعيّة للمعلومات. 

 ثالثا: طوبوغرافية الد وائر الالكترونية المتكاملة
وحدة الكترونية تتكون من عدّة مكوّنات، عبارة عن مجموعة من  ائرة الالكترونية المتكاملة هيالدّ        

و عمليّات بدارة كهربائية كاملة يكون الغرض منها تنفيذ عمليّة أ الترانزستورات والمكثفّات تتصل مع بعضها

                                                           

فاروق علي الحفناوي: موسوعة قانون الكمبيوتر ونظم المعلومات. الكتاب الأول: قانون البرمجيات. دار الحديث، القاهرة، الكويت،  –( 1)
      .31ص م.6110-ه0260، 0الجزائر، ط

  .   بتصرّف 019ص المرجع السّابق،أمير فرج يوسف:  –( 2)
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الأجهزة  ةائرة المتكاملة تمثّل الأساس في عمل أجهزة الاتصالات والحواسيب وكافّ الكترونية محدّدة. فالدّ 
    . (1)لها في عملها  ةالالكترونية الملحقة بها والمعاضد

 رابعا: أسماء الن طاقات 
يعرّف اسم النّطاق من النّاحية التّقنيّة بأنهّ: "ترجمة لأرقام تتمّ عن طريق حروف معينّة تسمح بدوران        

المعلومات عبر شبكة الانترنت". ذلك أنّ الانترنت هي شبكة اتصالات دوليّة تربط بين مجموعة كبيرة من 
يتمكن المستخدم للشبكة  . حيث(Tcp/IP)الحواسيب، يتم الاتصال فيما بينها عن طريق بروتوكول 

بالوصول إلى المواقع التي يريدها بكتابة أرقام معيّنة، يشير كل رقم إلى عنوان موقع، ولصعوبة حفظ هذه 
الأرقام التي قد تكون بالملايين فقد تمّ استبدالها بحروف ورموز يسهل حفظها وكتابتها تترجم إلى أرقام عند 

 عرّف على الموقع المطلوب وإيصاله مباشرة للمستخدم. فمثلا لكيوصولها إلى الحاسوب الخادم، فيتم الت
حيث يتمّ ترجمتها  www.microsoftيصل المستخدم إلى موقع شركة مايكروسفت، يقوم بكتابة العنوان: 

  (2) رقم موقع الشركة على الشّبكة.وهو ( 611922021041)بالشّبكة إلى رقم في الحاسوب الآلي المرتبط 

و : جزء ثابت وآخر متغيّر. أمّا الجزء الثاّبت فهتتكون تقنيا من جزئين وأسماء نطاقات الانترنت       
الجزء الذي يشير إلى البروتوكول المستخدم في الانترنت. ويعني أنّ الموقع موجود على شبكة الاتصالات 

شّركات والأشخاص المالكين ويثبت هذا الجزء على جميع المشروعات وال( World Wide Web)العالمية 
حيث يكون هذا الجزء في بداية كل ( http:// www)لمواقع أو عناوين على الشّبكة، ويرمز لهذا الجزء 

 Dominعنوان الكتروني. أمّا الجزء المتغيّر فهو الذي يميّز المشروع عن غيره ويطلق عليه العنوان الالكتروني 

name وان الالكتروني من الدّرجة الأولى ويتكون من جزأين، الأوّل هو العن(TLD)  والذي يرمز له برموز
  (org) (net)  (com)معيّنة إمّا أن تدل على نوعيّة نشاط وإمّا أن تدل على الدّولة برمزها في الشّبكة مثل 

فهو يمثّل رموز تختص بالشّركة أو الشّخص أو الجهة أو المؤسسة فمثلا نجد  (SLD)أمّا العنوان الثاّنوي 
وجدير بالذكّر أنّ تسجيل ( http://www.univ.ofbaghdad.com) أنّ موقع جامعة بغداد يرمز لها ب 

                                                           

     .002أمير فرج يوسف: المرجع السّابق، ص–( 1)
  .  002المرجع نفسه، ص –( 2)
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 ICAnnوإدارة وتنظيم عناوين الانترنت يتمّ من خلال منظمة ال  
، مؤسسة تسجيل أسماء وأرقام الانترنت (1)

 . (2)الدّوليّة

 خامسا: محتويات صفحات المواقع الالكتروني ة    
يعرّف الموقع الالكتروني بأنهّ مكان إتاحة المعلومات على الشّبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدّد        

لتّسجيل الصّوتي، وا. ويتضمّن محتوى الموقع الالكتروني المادّة المؤلفة والبثّ المرئي والإعلان التّجاري، (3)
لى يثير التّساؤل حول مدى القدرة ع وغيرها من المحتويات التي تستحق الحماية القانونيّة. الأمر الذي

حماية حقوق الملكيّة الفكريةّ على ما تتضمّنه المواقع من محتويات، والتي يمكن أن تكون علامة تجاريةّ 
 .(4)أو مادّة إعلان فنيّة أو رسما أو صورة أو غيرها نموذجاً صناعياً أو مادّة تأليفيّة  أو اسما أو

 سادسا: مصن فات الوسائط المتعد دة
 اناتهي تلك المصنّفات التي يتمّ فيها تمثيل المعلومات والبيالوسائط المتعدّدة أو الميديا الرقّميّة        

)الصّوت والصّورة( الحسيين. وتشمل هذه المصنّفات الأعمال السّينيمائية والتّلفزيونيّة  باستخدام مؤثر
والإذاعيّة من أفلام ومحاضرات علميّة أو دينيّة أو ثقافيّة، وغيرها. وقد كان لظهور الحاسب الآلي وامكانياته 

تصال، أثره في فات عبر شبكات الاالتّقنيّة وما تضمّنته من إمكانيات هائلة للاستنساخ والنّشر لهذه المصنّ 
 .(5)ازدياد العدوان على هذه المصنّفات 

تغيّرت الطرّيقة التي أصبحت تخزن بها الأفلام والموسيقى وغيرها من  فمع بداية التّسعينيات       
ة بتمثيلها في سلسلة مبتكرة سمحت ، كدعامة رقميّ CD، حيث ظهر القرص المضغوط المحتويات التّقليديةّ

                                                           

م، وتقوم هذه المؤسّسة بأربعة مهام رئيسية هي: 0773هي مؤسسة أهليّة غير رسمية تأسست في الولايات المتّحدة الأمريكية عام  –( 1)
قام ر منح عناوين رقمية الكترونيّة على الشّبكة، إدارة أنظمة التّشغيل على الشّبكة )بروتوكولات تشغيل الانترنت(، إدارة بروتوكول منح الأ

أمير فرج يوسف: المرجع   بالمتعاملين على الشّبكة بالإضافة إلى وضع الخطط والسّياسات المتبعة في إدارة وتطوير هذه المجالات. التعريفية
 .120السّابق، ص

  .  007المرجع نفسه، ص–( 2)
المادّة الأولى و  المرجع السّابق.م، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، 6104لسنة  22القانون الكويتي رقم  ة الأولىالمادّ  –( 3)

ابق. والمادة الأولى أيضا من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني، المرجع السّ 
 .، المرجع السابق6112المرجع السّابق. والمادّة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي 

محمد رحايلي والزّبير بلهوشات: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، الحالة الجزائرية، مجلة جامعة الأمير عبد  –( 4)
 ابط:     . متاح على الرّ 06ص 67، المجلد 0، العدد دسالقادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6206  
 .062، صالمرجع السّابقأمير فرج يوسف:  –( 5)

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6206
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من الأرقام، وتخزينها الكترونيا. هذه الصّيغة كانت ذات جودة أعلى من المسجّلات التّقليديةّ وبتكلفة أقلّ. 
على تطوير  ISOمع منظّمة الإيزو  ،(MPEG)مجموعة خبراء الصّورة المتحركة  عملت ،1991وفي العام 

بر الانترنت. أقلّ يسمح بتوزيعها عتقنيّة تسمح بضغط المحتويات السّمعيّة ذات الحجم الكبير إلى حجم 
من أجل ضغط الملّفات الصّوتية، لتصبح الصّناعة القياسيّة  -MP3 - 2إم.بي. وهكذا طورت صيغة
 كانت هذه بداية التّحول نحو تمثيل المحتويات التقليدية في صيغ الكترونية مبتكرة.   .(1))المعيارية( للضغط 

 الالكتروني ةة للمصن فات بيعة القانوني  الثة: الط  الفقرة الث  
تحديد  يث ضرورةمن حة ة قانونيّ أهميّ يكتسي ة الالكترونيّ  للمصنّفات القانونيّة بيعةطّ التحديد  إنّ        

تلافها، نذكر ا. وتختلف البيئة القانونيّة للمصنّفات الرقّميّة باخة ذات العلاقة بتنظيم أحكامهالمنظومة القانونيّ 
 أهمّها كما يلي:

 أو لا: الط بيعة القانونية للبرامج والبرمجيات الالكتروني ة
البرامج الالكترونيّة أن تكون أكثر المصنّفات الالكترونيّة وضوحا وتحديدا من ناحية التّكييف تكاد        

 ةمشريعي والوطني قد حسم وصفها القانوني باعتبارها مصنفات أدبية وفنيّة منظّ الجهد التّ  لأنّ القانوني، 
 ف والحقوق المجاورة، سواء أكانت بلغة الآلة أم بلغة المصدر وبحسب مفهومها الواسع. بقواعد حق المؤلّ 

والتي نصّت في فقرتها  م،0772لعام وسند ذلك يمكن أن نجده في المادّة العاشرة من اتفاقيّة التريبس 
ارها أعمالا بلغة الآلة بالحماية باعتبالأولى على: " تمتّع برامج الحاسب الآلي سواء أكانت بلغة المصدر أم 

فالبرنامج الالكتروني بصورتيه )لغة الآلة( أو )لغة المصدر( مصنّف  م."0790أدبية بموجب معاهدة بيرن لعام 
   (2)أدبيّ محميّ بقواعد الملكيّة الفكريةّ فيما يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له. 

على تأكيد أنّ  (12)ابعة في مادّتها الرّ  0772ف لعام بشأن حق المؤلّ  كما حرصت معاهدة الويبو       
من اتفاقية برن. فنصّت على ( 16)ة برامج الحاسب الآلي تعتبر من قبيل المصنّفات الأدبيّة في مفهوم المادّ 

فاقية برن. من اتّ  (16)ع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها مصنّفات أدبيّة في مفهوم المادّة أنهّ: " تتمتّ 
 (3) عبير عنها أو شكلها."وتطبّق تلك الحماية على برامج الحاسب أياّ كانت طريقة التّ 

                                                           

(1) – Thomas J.Holt et autres : المرجع السابق  ،p112  
  .   014أمير فرج يوسف: المرجع السّابق، ص –( 2)
حسام الدّين الصّغير: قضايا عالميّة جديدة في مجال الملكيّة الفكريةّ، الاجتماع المشترك بين الويبو وجامعة الدّول العربيّة حول  –( 3)

، لقاهرةا الملكية الفكريةّ لممثلي الصحافة والإعلام، تنظّمها المنظمة العالمية للملكيّة الفكرية )الويبو( بالتعاون مع جامعة الدول العربية،
 . وثيقة متاحة على الرابط:2م، ص 6114مايو/آيار  62و 62يومي 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_las_ip_journ_cai_05/wipo_las_ip_journ_cai_05_2.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_las_ip_journ_cai_05/wipo_las_ip_journ_cai_05_2.pdf
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 الط بيعة القانوني ة لقواعد البيانات ثاني ا:
. (1) لقد أكّد الجهد التّشريعي الدّولي والوطني على اعتبارها مصنّفات محميّة بقوانين حق المؤلف       

من حيث الحماية القانونيّة. يتعلّق الإشكال الأول  (2)وإن كانت قواعد البيانات تثير إشكالين قانونيين 
بحقوق الملكيّة الفكريةّ، لأنّ قواعد البيانات في جلّ صورها هي بالطّرف الإنساني المحميّة مصالحه 

محلّ الحماية  ق الإشكال الآخر بمحلّ مصنّفات مشتقة مضامينها ومحتوياتها من مصنّفات سابقة. فيما يتعلّ 
ة لقاعدة البيانات، فهل تنصب الحمايةّ القانونية على مضمون قاعدة البيانات ومحتوياتها من الجنائيّ 

 .المعلومات أم على هيكلة هذه القاعدة وبنائها التقني

 ثالثا: الط بيعة القانونية لطوبوغرافية الد وائر الالكترونية المتكاملة
الدائرة المتكاملة تمثّل الأساس في عمل أجهزة الاتصالات والحواسيب وكافة الأجهزة سبق وذكرنا أنّ        

وجيا لذلك فهي تمثّل العصب الرئّيس لصناعات تكنول لها في عملها. ةالالكترونية الملحقة بها والمعاضد
ان ذلك كافيا ة ابتكاريةّ، كالاتصالات والمعلومات. ولأنهّا تنطوي على جهد ذهني كبير وتشتمل على فكر 

    . (3)لحمايتها بقواعد الملكيّة الفكرية، والقائمة على أساس المعنى الموضوعي للابتكار 

 بيعة القانونية لأسماء الن طاقات الط   رابعا:
 :(4)، كما يلي الفقه في تحديد طبيعة العنوان الالكتروني بين اتجاهينانقسم        

مذاهب بين ة وحقوقها. وتتوزع هذه اللا يعدّ العنوان الالكتروني من منظومة الملكيّة الفكريّ  :الات جاه الأو ل
العنوان الالكتروني هو موطن افتراضي للأشخاص والهيئات والمؤسسات على  بين من يرى أنّ  ،ثلاث رؤى

. وبين من يرى MINITELمن يرى أنّ العنوان الالكتروني هو رقم دخول الخدمة  ، وبينةبكة الالكترونيّ الشّ 
الالكتروني فكرة قانونيّة مستقلة، استنادا إلى قرارات صدرت في أحكام قضائية عن محاكم  العنوانأنّ 

 فرنسيّة، أكدت استقلاليّة العنوان الالكتروني وتميّزه وعدم إمكانية مقارنته مع أيّ نظام قانوني آخر. 

                                                           

  .   017أمير فرج يوسف: المرجع السّابق، ص –( 1)
      .017ينظر في تفصيل هذين الإشكالين إلى: أمير فرج يوسف: المرجع السّابق، ص –( 2)
     .002المرجع نفسه، ص–( 3)
 .060المرجع نفسه، ص–( 4)
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يّة الالكتروني من عناصر الملكيّة الفكريةّ وبالخصوص الملكاتجاه فقهي يجعل العنوان  :الاتجاه الث اني
جاريين، المحلّ التّ جارية والاسم و ظر للتقارب ما بين العنوان الالكتروني والعلامة التّ جارية بالنّ ة والتّ ناعيّ الصّ 

 مستندا إلى المبررين الآتيين:

جاري بدور مميّز ارية والاسم أو المحل التور الوظيفي، فكما تقوم العلاقة التجالتشابه بين الاثنين في الدّ  .أ
للمشروع الذي يتم اختياره له يكون العنوان الالكتروني كذلك يمارس هذا الدور حيث يكون من السهولة 

 على المستهلك أن يعرف أنّ المشروع وما يقدّمه من منتجات وخدمات.

ة أنّ الشخص أو الهيئة أو المؤسس جاري بمعنىنّ مبدأ الاقليمية هو المبدأ الذي يحكم العنوان التّ أ .ب
يتمتعون بحق الأسبقية والأولوية المانعة للغير من اتخاذ ذات الاسم في داخل الإقليم التي سجّلت فيه 

شطة سجيل ولو تماثلت الأنوبالتالي جواز تسجيل ذات الاسم أو النطاق خارج الإقليم الذي تمّ التّ 
 ات المسجّلة دوليا كما قضت بذلك اتفاقية التريبس.المزاولة، ولا يستثنى من ذلك إلّا العلام

اتجه الفقه والقضاء ومن ثم التشريعات إلى اعتبار العنوان الالكتروني من عناصر  راتلهذه المبرّ و        
 الملكيّة الفكريةّ ويمنح صاحبه حق ملكيّة بكامل امتيازاته ومزاياه.

 خامسا: الط بيعة القانوني ة لمحتويات صفحات المواقع الالكتروني ة    
ليس ثمّة إشكال يثار في حال كان محتوى الموقع مصنفاً أو عنصراً من عناصر الملكيّة الفكريةّ        

ة يعن موقع الإنترنت، كعلامة تجارية لمنتجات شركة ما تتمتع بالحما الذي تحظى بالحماية ابتداء، بعيداً 
احد أو هو بالأساس محلّ حماية بو  استخدمتها الشّركة على موقعها على الإنترنت، فما ينشر على الموقع

الأشكال و  أكثر من تشريعات حماية الملكيّة الفكريةّ. لكن الإشكال يثور بالنّسبة للمواد والعلامات
المواد اصر وشكل تصميم الموقع و والرّسومات التي لا يكون ثمة وجود لها إلّا عبر الموقع، وبشكل خاص عن

طريقاً للنّشر إلّا عبر الخط )أي على الإنترنت(. إنّ هذه الإشكاليات لا تزال في  المكتوبة التي لا تجد
والملكيّة الفكريةّ في مختلف الدّول، سيما بعد شيوع التّجارة  مرحلة بحث ونظر من قبل فقهاء القانون

 (1) الإلكترونية.

 

 

                                                           

 . 06محمد رحايلي، والزّبير بلهوشات: المرجع السّابق، ص –( 1)



 الجرائم المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتية-----------------------------------------------------------------------لثالفصل الثا
 

260 
 

 الط بيعة القانوني ة لمصن فات الوسائط المتعد دةسادسا: 
إنّ هذه المصنّفات مستقر وصفها القانوني في كونها مصنّفات فكريةّ أدبيّة محميّة بحق المؤلف        

كونها   )الحاسوب وأطواره التقنية(. ولا اختلاف في والحقوق المجاورة لفترة سابقة على المنظومة الحوسبيّة
مصنّفات محميّة بقواعد الملكيّة الفكرية بحقوق المؤلف ويرد عليها جميع أحكامه ومن ضمنها الحماية 

 (1)الجزائية. 

 شر الالكتروني : الن  نياالفرع الث  
عتين من يمكن لنا أن نميّز بين مجمو بالنّظر إلى المصنّفات الفكريةّ الالكترونيّة السّالف عرضها،        

المصنّفات، تتعلّق المجموعة الأولى بحقوق المؤلّف، وتشمل كلّا من: البرامج والبرمجيات الالكترونيّة، 
قواعد البيانات، الوسائط الرقّميّة، محتوى صفحات مواقع الانترنت...إلخ. فيما تتعلق المجموعة الثاّنيّة 

 أسماء نطاقات الانترنت. بالملكيّة الصّناعيّة وتشمل

وموضوع النّشر الالكتروني يتعلّق بمصنّفات المجموعة الأولى، أيّ المصنّفات الأدبيّة والفنيّة المتعلقة        
بها حقوق المؤلف. أبيّن فيما يلي المقصود بالنشر الالكتروني، وأعرض أهم الإشكالات القانونيّة المتصلّة 

 ة منه.به، وموقف الاتفاقات الدّولي

 شر الالكترونيالفقرة الأولى: تعريف الن  
شر الالكتروني بمعناه البسيط هو عرض وتقديم الكتب والمجلّات وأوعية المعرفة بواسطة النّ        

 . (2) ةصّ ة والانترنت خاالحاسوب. ساعد في ظهوره وانتشاره، الاستخدام المتزايد للشبكات المعلوماتيّ 

ويتمّ النّشر الالكتروني عادة عبر المواقع الالكترونيّة، باستخدام مجموعة من الأدوات، هي عبارة عن        
لغة ومختلف البيانات ونشرها وتبادلها، كلغات تقنيّة لإنشاء وحفظ ومعالجة وعرض النّصوص والرّسوم 

HTML وصيغة ،PDF(3) ، وغيرهما . 

خلالها الوصول إلى كم  يمكن من  YouTube ويوتيوب amzon أمازون  مواقع الكترونية على غرار       
 هائل من المحتويات والمصنّفات الرقّميّة. فهي من بين أبرز الأمثلة الواقعية عن عمليّة النّشر الالكتروني.
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 الإشكالات القانوني ة المت صلة بالن شر الالكتروني انية: الفقرة الث  
أتاحت شبكة الانترنت قدرا هائلا من المعلومات والمصنّفات الفنيّة والأدبيّة. وقد أتاحت الشّبكة        

 إمكانية توصيل العمل إلى الجمهور وتوزيعه بسرعة فائقة، وبسعر يقل بكثير عن السّعر التّقليدي. 

بكة بدون إذن مصنّف على الشّ إلّا أنهّ في المقابل، توجد نتائج سلبيّة للنّشر الالكتروني، فنشر ال       
صاحبه يضعه أمام صعوبات بالغة، فغني عن البيان أنّ صاحب الحقّ يصعب عليه إيقاف الاعتداء على 
المصنّف، كما يتعذّر عليه أن يمنع استمرار إتاحته للجمهور عبر الشّبكة. إضافة إلى صعوبة وعقبات اللّجوء 

 (1) ة واختلافها وتنازع الاختصاص فيما بينها.إلى التّقاضي نظرا لتعدّد القوانين الوطنيّ 

. فبعد م0772ومن الأمثلة البارزة في هذا السّياق، ما حدث في أعقاب وفاة الرئّيس الفرنسي ميتران        
" تناولت أسرارا شخصيّة Le grand secretأيام من وفاته نشر طبيبه الخاص مذكرات اسماها "السّر الكبير" "

س الشّخصيّة وعلاقاته الجنسيّة. وعندما علمت عائلة الرئّيس ميتران بذلك استصدرت أمرا عن حياة الرئّي
من القضاء الفرنسي بمنع نشر المذكرات استنادا إلى أنّ ما تحتويه يعدّ انتهاكا للحق في الخصوصيّة. 

ح أنّ يوضّ وتنفيذا لهذا الأمر تمّ سحب المذكّرات قبل أن تطرح في السّوق. ولكن ما حدث بعد ذلك 
المصنّفات التي تنشر عبر الانترنت يصعب السّيطرة عليها ومنع تداولها. لقد حصل أحد أصحاب مقاهي 

مصنّف رقمي  ، وقام بتحويلها إلىمترانالانترنت في فرنسا على نسخة من مذكرات الطبّيب الخاص للرئيس 
. لكن بعد مدّة في فرنسا serverأخذ شكل ملّف الكتروني، ووضعه على موقع الانترنت من جهاز خادم 

قصيرة أزال هذا الشّخص الملفّ الذي يحتوي المذكّرات من الموقع خشية تعرّضه للبطش والتّنكيل من 
عائلة ميتران، فلم تعد المذكّرات متاحة بالموقع. ولكن سرعان ما ظهرت المذكّرات في مواقع أخرى على 

الشّبكة،  رونيا أثناء الفترة القصيرة التي أتيحت فيها علىالشّبكة إذ نسخها بعض مستعملي الشّبكة الكت
 حيث تمّ بثّها من مواقع أخرى خارج فرنسا كائنة في كندا والولايات المتّحدة الأمريكية وانجلترا.

ولعلّ هذا المثال يوضّح جانبا من المشكلات القانونيّة التي ترتبط بكيفيّة حماية حق المؤلف عبر        
 إذ يثير عددا من التساؤلات:الانترنت، 

كيف يمكن لعائلة ميتران أن تمنع نشر المذكرات تنفيذا للأمر القضائي من النّاحيّة العمليّة، بعد أن  -
بثتّها مواقع خارج فرنسا كائنة في كندا والولايات المتّحدة الأمريكية وانجلترا؟ وهل يمكن تنفيذ الأمر 

 رى أجنبية؟الصّادر من القضاء الفرنسي في دولة أخ
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هل ستقاضي عائلة ميتران أصحاب هذه المواقع المتفرقة والمنتشرة عبر كل بلدان العالم؟ وهل  -
 ستقاضي معهم مقدّمي خدمات الانترنت؟

 ما هي المحاكم المختصة بنظر كلّ هذه المنازعات؟ -
 (1)وما هو القانون الواجب التّطبيق؟  -

ر ات عديدة لقوانين الملكيّة الفكريةّ التي وقفت عاجزة عن توفيلقد أظهر النّشر الالكتروني تحديّ        
الحماية اللّازمة للمصنّفات التي تنشر عبر شبكة الانترنت. ولأجل ذلك فقد اتّجهت الجهود الدّوليّة إلى 

 ي.اتفاقيتا الانترنت. وهو ما سنعرضه فيما يلمعالجة الظاّهرة وهي الجهود التي أسفر عنها ما يسمّى ب

 قرة الث الثة: موقف الات فاقات الد ولي ة من الن شر الالكتروني الف
بيّة منها ما يتعلّق بكيفيّة حماية المصنّفات الأد دةة متعدّ مشكلات قانونيّ  النّشر الالكترونيأظهر        

( في تقديم حلول لتلك المشكلات، 0790والفنيّة المتاحة عبر الشّبكة. ونظرا لقصور اتفاقيّة برن )تعديل 
إذ أنهّا لم تعالج النّشر الالكتروني للمصنّفات الفنيّة والأدبية، فقد دعت الحاجة إلى البحث عن حلول 
لمواجهة ما أظهره التقدّم العلمي والتّكنولوجي في مجال الاتّصالات من مشكلات. واتجهت برن لعلاج 

، ولكنه ظهر في مرحلة متقدّمة من المفاوضات التي جرت بين ما أظهره النّشر الالكتروني من مشكلات
الدّول تحت مظلّة الويبو أنّ من الأفضل إصدار اتفاقيّة جديدة لإتاحة قدر أكبر من المرونة في تلييّة رغبات 

 من اتفاقية برن التي تجيز للدول الأعضاء في اتحاد 61الدّول الأعضاء في الويبو، وهو ما تسمح به المادّة 
برن أن تبرم فيما بينها اتفاقيات خاصّة طالما أنّ تلك الاتفاقيات تمنح للمؤلّفين حقوقا تفوق الحقوق 

 المنصوص عليها في اتفّاقية برن.

من  61وقد أسفرت الجهود الدّوليّة في نهاية الأمر عن إصدار اتفاقية خاصّة تطبيقا لحكم المادّة        
كما WIPO Copyright  Treaty (WCT) 0772بشأن حق المؤلف  اتفاقيّة برن وهي معاهدة الويبو

م 0772أبرمت اتفاقية أخرى تتوافق معها هي معاهدة الويبو بشأن فنّاني الأداء ومنتجي التّسجيلات الصّوتيّة 
(WPPT)   

الحقوق و ويطلق على هاتين الاتفاقيتين اتفاقيتا الانترنت لأنهّما توفّران الحماية لحقوق المؤلف        
 المجاورة عبر شبكة الانترنت.
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منها على حماية المصنّفات  3في المادّة  0772وقد حرصت معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف        
الرقّميّة التي تنشر عبر شبكة الانترنت، حيث جاء فيها: " يتمتّع مؤلفو المصنّفات الأدبيّة والفنيّة بالحق 

إتاحة  نّفاتهم إلى الجمهور بأيّ طريقة سلكيّة أو لا سلكيّة، بما في ذلكالاستئثاري في التّصريح بنقل مص
مصنّفاتهم للجمهور بحيث يكون في استطاعة أيّ شخص من الجمهور الاطّلاع على تلك المصنّفات من 

  (1)مكان في وقت يختارهما أيّ فرد من الجمهور بنفسه..." 

غير أنّ الاتفاقات والتّشريعات، وبالرّغم من أهميتها، فهي غير كافية، ولا بد من خلق حماية تقنيّة        
 تتناسب وطبيعة المصنّفات الرقّميّة. وهو ما سنعرضه فيه الفرع التّالي.   

 ةة للمصن فات الالكتروني  قني  الحماية الت  تدابير الفرع الث الث: 
ات الالكترونية والنّشر الالكتروني إلى ظهور تجاوزات وانتهاكات أيضا ضدّ لقد أدّى ظهور المصنّف       

حقوق الملكيّة الفكريةّ. وهو ما حمل علماء الريّاضيات والحاسوب على بذل حماية تقنيّة لهذه المصنّفات 
لتّشفير ا من خلال تطوير وابتكار التّقنيات والخوارزميات المناسبة. تتمثل أهمّ هذه التّقنيات في كلّ من

 )التوقيع الالكتروني(، والعلامة المائية الرقّميّة )الوسم الرقّمي(.  

 والت وقيع الالكتروني شفيرالفقرة الأولى: الت  
المقصود هنا هو التّشفير بمعناه الخاص، والذي يقابله في اللّغة الأجنبية:                   (2)التّشفير       

ryptographieC (3) :ة قنيات التي تمكن من الحفاظ على سريمجموعة التّ  ". والتّشفير بهذا المعنى، هو
 (4) ".ةتقوم على خوارزميات وصيغ رياضيّ والتي البيانات والتأكد من سلامة الكيانات والاستيقان منها. 

عيق ا تكونهيّة،  كغيرها من البيانات الرقّمة  في تأمين المصنّفات الالكترونيّ تقنيات التّشفير سهم وت       
  (5) لمن يحمل ترخيصا من صاحب الحق. ول على المصنّف والاستفادة منه إلّا الحص

                                                           

 . 2حسام الدّين الصّغير: المرجع السّابق، ص  –( 1)
أيضا كعلم، وهو بهذا المعنى قديم قدم الحضارات الإنسانيّة، نشأ كنتيجة لحاجة القادّة  Cryptologieالتشفير يعرف مصطلح  –( 2)

طور ت العسكريين والسّياسيين إلى تبادل المعلومات الحساسة بينهم بطريقة سرية. خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، والحرب الباردة،
ور الانترنت واستخدامها كوسيلة للتواصل عن بعد وتبادل المعلومات، فقد ازدادت الحاجة وتبلور كنسق وكعلم مستقل قائم بذاته. ومع ظه

 .ةياسية والعسكريّ إلى هذا العلم واستخدم في تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية، بعد أن كان استخدامه حكرا على الأجهزة السّ 
(3) – Douglas R. Stinon: Cryptography Theory and Application, 3rd edition, Chapman & Hall/CRC, 
USA, 2006 , p19. 

. وثيقة متاحة على الراّبط: 21، ص:6112، جنيف الاتحاد الدّولي للاتّصالات، دليل الأمن السّيبيراني للبلدان النّامية –( 4)
strategies-D/e-www.itu.int/ITU .   :6109جانفي 04أطلع عليه يوم. 

 .4ص حسام الدّين الصّغير: المرجع السّابق، –( 5)
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أمّا التّوقيع الالكتروني فهو عبارة عن " بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيّا ببيانات        
. و"البيانات الالكترونية الأخرى" المقصودة في هذا التّعريف (1)الكترونيّة أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق"

 يمكن أن تكون محرّرا إلكترونيا، كما يمكن أن تكون مصنّفا إلكترونيا. 

وقد عمدت معظم التّشريعات اليوم إلى تنظيم التّوقيع الالكتروني بنصوص خاصّة في إطار المعاملات        
الالكترونيّة، كأداة لتوثيق مختلف المعاملات الإدارية التي تتمّ عبر الأنظمة المعلوماتيّة، والتّحقق من الهويةّ 

 حماية المصنّفات الالكترونيّة. الرقّميّة. إلّا أنّ هذه التّقنيات يمكن أن تستعمل كذلك في 

 قمي(م الر  شة )الو قمي  العلامة المائية الر  : انيةالفقرة الث  
 watermarking  Digitalأو العلامة المائيّة الرقّميّة  Tatouage numérique قميالوسم الرّ        

تقنيتين لدمج البيانات موا ، عندما قدّ 0776العام وزملاؤه،  Andrewاستحدثه أندريو  مصطلح بالإنجليزية
 في سعة البيكسل.  LSBإحداث تغيير في البت الأقل دلالة  قنيتين علىورة. ارتكزت التّ في الصّ 

 محسوسةإخفاء معلومة داخل محتوى رقمي بطريقة غير  فنّ  بأنهّقمي الوسم الرّ ويعرّف        

 imperceptible(2) وراسخة robuste (3) ّإدماج "علامة" ق ب. فهو يتعل marque ( في بعض و غير مرئية
في محتوى رقمي يمكن أن يكون نصّا، أو صورة، أو  signatureى أيضا "توقيعا" تسمّ  الحالات مرئية(

تسجيلا صوتيا، أو فيلما، أو أيّ وسيط رقمي آخر، لأهداف متعدّدة أهمها مكافحة الغشّ والقرصنة الرقّمية 
.  ولأنّ العلامة المائيّة تقترن بالمصنّف بحيث تصبح جزءا منه، فهي " (4)وحماية حقوق الملكيّة الفكريةّ 

حق من التعرّف على المصنّف وتتبع النّسخ غير المرخّص بها، والمطالبة بإزالتها من تمكّن صاحب ال
 . وهذه التّقنية لا تمنع الاعتداء ولكنها تتيح إمكانية تتبّع النّسخ غير المشروعة."serverالحاسوب الخادم 

(5) 

                                                           

 . المرجع السّابق.12-04من قانون التّصديق والتّوقيع الالكترونيين الجزائري رقم  6المادّة  –( 1)
تعلق الأمر بوسم الصّور والنّصوص، وغير مدركة بحاسة السّمع إذا تعلق الأمر "غير محسوسة"، أيّ غير مدركة بحاسّة البصر إذا  –( 2)

 بوسم التّسجيلات الصّوتية والفيديوهات.
(3) – Nicolas Friot, Iteration Chaotiques pour la Sécurisation de l’Information Dissimulée, Doctorat en 
informatique, université de Franche- Comté, 2014, p15. 
(4) – Vincent Martin, Contribution des filtres LPTV et des techniques d'interpolation au tatouage 
numérique École doctorale : Informatique et Télécommunications, Toulouse, 2006, p4. 

 .4ص حسام الدّين الصّغير: المرجع السّابق، –( 5)
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وبهذا يختلف الوسم الرقّمي عن تقنيات التّشفير والتّوقيع الالكتروني، كونه يستخدم في تتبّع        
المصنّفات فيما بعد طرحها للتداول عبر الشّبكات المعلوماتيّة، بخلاف التّشفير والتّوقيع الالكتروني، حيث 

قا أثناء تداولها ، يمكن أن يتم لاححريفيستخدم كل منهما في توثيق وحماية المصنّفات ضدّ أيّ تغيير أو ت
 .عبر الشّبكات المعلوماتية

 اقي ة بودابست اتفظل  المطلب الث الث: جريمة التعد ي على الملكي ة الفكري ة الالكتروني ة في 
 إنّ السّهولة التي من خلالها يمكن عمل نسخ غير مصرحّ بها عن طريق التّكنولوجيا الرقّميّة، والنّطاق       

الذي بمقتضاه يتمّ إعادة الإنتاج والتّوزيع عبر الشّبكات الالكترونيّة، كل أولئك فرض ضرورة وضع نصوص 
 (1) تشتمل على جزاءات جنائيّة، وتعزّز التّعاون الدّولي في هذا المجال.

المذكّرة التّفسيريةّ لاتفاقيّة بودابست إلى أنّ انتهاكات حقوق الملكيّة الفكريةّ وعلى وجه  و"تنبّه       
لذلك فقد جرّمت الاتفاقية  (2)الخصوص حق المؤلف، تعتبر من الجرائم الأكثر انتشارا على الانترنت." 

الاعتداء،  مجموعة من أفعالالتعدّي على الملكيّة الفكريةّ المتّصلة بالمصنّفات الالكترونيّة. إذ أوردت 
 ".  انتهاكات الملكيّة الفكريةّ والحقوق المجاورة عبّرت عنها ب: "

 التعد ي على الملكي ة الفكري ة الالكتروني ة الفرع الأول: الت عريف بجريمة
لملكيّة الفكريةّ اعبّرت اتفاقيّة بودابست عن التعدّي على الملكيّة الفكريةّ الالكترونيّة ب " انتهاكات        

 والحقوق المجاورة". وتضمّنتها المادّة العاشرة منها، حيث ورد فيها: "
يجب على كلّ طرف أن يتبنّى الإجراءات التّشريعيّة، وأيةّ إجراءات أخرى يرى أنهّا ضرورية، لتجريم تبعا  .0

زامات التي تمّ ، وفقا للالتلقانونه الدّاخلي، انتهاكات الملكيّة الفكريةّ المعرفّة في قانون ذلك الطّرف
، واتفاقية 0790يوليو  62التّوقيع عليها في ظلّ الاتفاقية العالميّة لحق المؤلف الموقّعة في باريس في 

، -تربس -برن لحماية المصنّفات الأدبيّة والفنيّة، واتفاقيّة الجوانب التّجاريةّ لحقوق الملكيّة الفكريةّ
باستثناء أيّ حق معنوي ممنوح بواسطة هذه  OMPIلملكيّة الفكريةّ واتفاقيّة المنظمّة العالميّة ل

 الاتفاقيات، إذا ما ارتكبت هذه الأفعال عمدا، وعلى نطاق تجاري، وبواسطة نظام معلوماتي.
يجب على كلّ طرف يتبنى الإجراءات التّشريعيّة، وأية إجراءات أخرى، يرى أنهّا ضرورية من أجل تجريم  .6

اخلي، انتهاكات الحقوق المجاورة، المعرفّة في قانون هذا الطرّف، وفقا للالتزامات التي تبعا لقانونه الدّ 
تمّ التّوقيع عليها في ظلّ الاتفاقيّة الدّوليّة لحماية الفنّانين، المؤدين أو العازفين، ومنتجي الصّوتيات 
                                                           

 .024الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع السّابق، ص  عبد الله أحمد:هلالي  –( 1)

 .022المرجع نفسه، ص  –( 2)
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الفكريةّ،  ة لحقوق الملكيّةومنظّمات البث المبرمة في روما )اتفاقية روما(، اتفاقية الجوانب التّجاري
بالنّسبة للأداء، العزف، البث، باستثناء أيّ حق   OMPIواتفاقيّة المنظمّة الدّولية للملكيّة الفكريةّ 

معنوي منصوص عليه بواسطة هذه الاتفاقيات، إذا تمّ ارتكاب هذه الأفعال عمدا، وعلى نطاق تجاري، 
  (1)وبواسطة نظام معلوماتي...

يظهر من خلال هذا النّص أنّ اتفاقية بودابست تلزم الدّول الأعضاء بفرض الحماية الجنائيّة نفسها        
المقرّرة لحقوق الملكيّة الفكريةّ المنصوص عليها في قانونها الدّاخلي بما يتوافق والأصول التّشريعية المصادق 

ي القوانين م الأفعال نفسها المنصوص عليها فعليها، والمشار إليها في الفقرتين الأولى والثاّنية. أيّ تجري
الدّاخليّة العامّة المقرّرة لحماية الملكيّة الفكريةّ، متى ما ارتكبت تلك الأفعال على نطاق تجاري، وبواسطة 

 نظام معلوماتي. أيّ الأفعال التي تطال المصنّفات الفكريةّ الالكترونيّة. 

ل فعل يمس كتعدّي على الملكيّة الفكريةّ الإلكترونية بأنهّا " وبذلك يمكن لنا أن نعرّف جريمة ال       
 ". بحقوق الملكيةّ الفكريةّ يتمّ على نطاق تجاري وعبر نظام معلوماتي

وهذا التّعريف عام يشمل المصنّفات التقليدية والالكترونية معا، لأنهّ يمكن من النّاحية العمليّة تحويل        
 ى إلكترونيّة والعكس. كما هو الحال مع الكتب والمقالات العلميّة المصوّرة.   المصنّفات التّقليديةّ إل

 الملكي ة الفكري ة الالكتروني ة  الفرع الث اني: محل جرائم الت عدي على 
ة يعبّر الفقه السّائد اليوم عن الملكيّة الفكريةّ في ظلّ الأنظمة المعلوماتيّة بالملكيّة الفكريةّ الالكترونيّ        

أو الرقّميّة، كونها تتعلّق بشكل جديد من المصنّفات الفكريةّ هي المصنّفات الالكترونية أو الرقّمية. وهي 
المصنّفات التي يتمّ انتاجها وتخزينها ونشرها ومعالجتها باستخدام وعبر الأنظمة المعلوماتية، كما سبق وبيّنا 

(2) . 

إلّا أنّ اتفاقيّة بودابست لم تورد هذا الوصف، وصف "الالكترونيّة"، وأوردت فقط عبارة "الملكيّة        
الفكريةّ والحقوق المجاورة"، كامتداد لما هو معروف في التّشريعات العامّة المتعلّقة بحقوق الملكيّة الفكريةّ 

 والحقوق المجاورة. 

 ية وفقا لنص المادّة أعلاه هي المصنّفات التي تحقق العناصر التّالية:والمصنّفات المشمولة بالحما       

                                                           

 .202الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع السابق، ص  هلالي عبد الله أحمد: –( 1)

 .626صأنظر في تفصيل المصنفات الالكترونية إلى المطلب الثاّني من هذا المبحث،  –( 2)
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أن تكون مصنّفات فكريةّ، وبالتّالي تستبعد المادّة انتهاكات حقوق براءات الاختراع والعلامات  
 .(1)التّجارية 

ي ف هي المصنّفات الفكريةّ الواردة في الأصول المذكورة في نصّ المادّة. والأصول المشار إليها 
م، اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنيّة، 0790يوليو  62اتفاق باريس في  الفقرة الأولى هي:

، ومعاهدة حقوق المؤلف للمنظّمة (TRIPS)اتفاقيّة الجوانب التّجاريةّ لحقوق الملكيّة الفكريةّ 
ر إليها هي: الاتفاقيّة الدّوليّة المشاالدّوليّة للملكيّة الفكريةّ. وبالنّسبة للفقرة الثانيّة، فإنّ الأصول 

الدّولية لحماية المؤدّين والعازفين ومنتجي الصّوتيات ومنظّمات البث. اتفاقية روما واتفاقية 
 L’OMPIالجوانب التّجارية لحقوق الملكيّة الفكريةّ، واتفاقيّة المنظّمة الدّوليّة للملكيّة الفكريةّ 

 .(2)البثّ بالنّسبة لأعمال الأداء، والعزف و 
ه، فهي لا بد أن تكون مصنّفات الكترونيّة، أيّ تلك التي يفرغ محتواها في فضلا عن ذلك كلّ  

وهذا ما  دعامة الكترونيّة، ويتمّ نشرها وتداولها عبر شبكة الإنترنت ومختلف الأنظمة المعلوماتيّة.
تجاري، وبواسطة نظام إذا ما ارتكبت هذه الأفعال عمدا، وعلى نطاق يفهم من عبارة: " ...

 ". فضلا عن كون الاتفاقية تعالج جرائم المعلوماتية.  معلوماتي

 الملكي ة الفكري ة الالكتروني ة  الفرع الث الث: أركان جريمة الت عد ي على 
بالنّظر إلى نصّ المادّة العاشرة أعلاه، نجد أنهّا لم تأت بجديد بخصوص حماية الملكيّة الفكريةّ        

في ظلّ الأنظمة المعلوماتيّة، فهي تكرّس الحماية الجنائيّة للمصنّفات الفكريةّ الرقّميّة، من خلال دعوة 
كترونيّة  ريةّ، المصنّفات الفكريةّ الالالدّول إلى أن تشمل نصوصها العامّة المتعلّقة بحماية الملكيّة الفك

كذلك. وبالتّالي فرض الجزاءات المناسبة على الانتهاكات التي تطال حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة 
 في ظلّ الأنظمة المعلوماتيّة وشبكة الانترنت.

 الفقرة الأولى: الر كن الماد ي 
دّول يات بعينها على وجه التّحديد، واكتفت بدعوة اللا تنص المادّة العاشرة أعلاه على تجريم سلوك       

الأطراف إلى حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ظل الانترنت والأنظمة المعلوماتية. وهذا العزوف 
عن تجريم أفعال بعينها له ما يبرره. وهو أنّ الانتهاكات التي يمكن أن تطال حقوق الملكية الفكرية عبر 

ماتية لا يمكن حصرها على وجه التحديد، شأنها في ذلك شأن الكثير من قضايا الانترنت الأنظمة المعلو 
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والمفاهيم المستحدثة المتصلة بها. فضلا على أنّ التّشريعات الدّاخلية المتعلّقة بحماية الملكيّة الفكريةّ 
لك فقد أحجم المشرعّ ذعموما )التّقليديةّ(، تتباين وتختلف بخصوص جملة الأفعال التي تعتبرها جريمة. ل

الدّولي عن تحديد السّلوكيات التي يمكن أن تدخل في تشكل الركّن المادّي في جريمة التعدّي على 
 الملكيّة الفكريةّ في ظلّ تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

اثنين،  ينغير أنّ ما يمكن ملاحظته من خلال المادّة هو أنّ المشرعّ الدّولي قد قيّد التّجريم بأمر        
الأمر الأوّل هو أن ترتكب الأفعال المعنية بالتّجريم بواسطة نظام معلوماتي. وهذا أمر مفروغ منه باعتبار أنّ 
الاتفاقيّة تعالج جرائم المعلوماتيّة وهي تشترك جميعها في أنهّا لا تتمّ إلّا عبر نظام معلوماتي. والأمر الآخر 

ه الأفعال على نطاق تجاري. وهذا إعمالا لقاعدة الشّفافيّة أو المشترط في التّجريم، هو أن ترتكب هذ
و"جوهر هذه القاعدة يتمحور حول المكانة الممنوحة لغير الاستخدام العادل للمصنّف الذّهني المحمي. 

المؤلف في استعمال المصنّف المحمي مجانا ودون إذن أو تصريح من المؤلّف، كاستثناء على الحق 
. ولهذه القاعدة في حدود الملكيّة الفكريةّ الالكترونية صور عدّة منها: جواز نسخ الاستئثاري للمؤلف

المباح للمصنّفات الالكترونيّة  (prodyالمصنّف المحمي للاستعمال الشّخصي أو ما يعرف بفعل المحاكاة )
اس أو قتبعن طريق إعداد نسخة أو نسخ عن المصنّف بالاستنساخ الكامل أو الجزئي أو الترجمة أو الا

التعديل أو التحويل أو أيّ شكل آخر لاستعماله استعمالا شخصيّا سواء أكان الاستعمال شخصيّا أم 
جماعيا خاصّا مع مراعاة قاعدة السّريةّ وعدم انتهاكها، لذلك لا يعتبر نسخ مقالة عن شبكة الانترنت أو 

ليه لها موقع خاص لا يصرحّ بالدّخول إ جزء منها واتاحتها على شبكة داخليّة لمؤسّسة أو هيئة أو جمعيّة
 .(1)إلّا للأعضاء" 

، والتي TRIPS( 2)من اتفاقيّة الجوانب التّجارية لحقوق الملكيّة الفكريةّ  20وهذا ما يتّفق مع المادّة        
. ومع (3)لا تفرض عقوبات جنائيّة في مواد انتهاك حق المؤلف إلّا في حالة القرصنة على نطاق تجاري 

ذلك فإنّ تحديد جملة الأفعال التي يمكن أن تكون انتهاكا لحقوق الملكيّة الفكريةّ والحقوق المجاورة 
 تبقى مسألة داخليّة تعود إلى كل دولة على حده.  

 

                                                           

 .. بتصرّف073..072رجع السّابق، صأمير فرج يوسف: الم–( 1)
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 الر كن المعنوي الفقرة الث انية: 
بالنّسبة للركّن المعنوي للجرائم المرتبطة بحقوق المؤلّف والحقوق اللّصيقة بها، فإنهّ يجب أن ترتكب        

عمدا من أجل تقرير المسؤولية الجنائيّة. وعلى خلاف كلّ النّصوص الأخرى للقانون المادّي أو الموضوعي 
بدلا  )بترو وتفكّر( deliberement" من هذه الاتفاقيّة، فقد استخدمت في هذه الجريمة مصطلح "عمدا

)قصدا( في الفقرتين الأولى والثاّنية وذلك لأنّ المصطلح الأول هو   intentionnellementمن مصطلح
المتعلّقة  20في المادّة  TRIPSالذي تمّ استخدامه في اتفاقية الجوانب التّجارية لحقوق الملكيّة الفكريةّ 

. هذا مراعاة لعامل الانسجام بين نصوص الاتفاقيتين، حتى لا (1)لمؤلفبالالتزام بتجريم انتهاكات حق ا
 تخرج الاتفاقية على المصطلحات المستخدمة في النصوص ذات الصلة. 

  
 الالكترونيةالمطلب الر ابع: أساليب وصور التعد ي على الملكي ة الفكري ة 

في الواقع يمكن أن يتمّ التعدّي على حقوق الملكيّة الفكريةّ في البيئة المعلوماتيّة بالأساليب والطرّق        
ذاتها المعروفة سابقا والمستخدمة في التعدّي على المصنّفات التّقليديةّ. فنشر المصنّف الالكتروني دون 

كل نّسخه كله أو جزء منه دون تصريح من المؤلف و إذن المؤلّف يعد تعدياّ على حقوق الملكيّة الفكريةّ، و 
من أفعال اللّصق والتّعديل والتّحوير والتّوزيع أو إعادة توزيع المصنّف الالكتروني جميعها تعتبر تعدياّ على 
حقوق الملكيّة الفكريةّ في ظلّ البيئة المعلوماتيّة. وكذلك نشر المصنّفات المحميّة عبر شبكة الانترنت 

. إلّا أنّ أفعال القرصنة تعتبر الأسلوب الأبرز والأهمّ عندما يتعلّق (2)ليها بطريق غير مشروع والحصول ع
 وعين. أفعال التّقليد والانتحال والنّسخ والطّرح للتداول غير المشر  بالإضافة إلىالأمر بالمصنّفات الرقّميّة، 

 الفرع الأو ل: القرصنة 
قد ظهر مصاحبا للمصنّفات الفكريةّ الالكترونيّة، وأنّ من  (3)سبق وذكرنا أنّ نوعا من الحماية التّقنيّة        

شأن هذه الحماية هو أن تمنع الوصول إلى المصنّف بغير إذن المؤلف، وبالتّالي، الحيلولة دون التعدّي 
 على حق من حقوق الملكيّة الفكريةّ المتّصلة به.

                                                           

 .027بق، ص االجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، المرجع السّ  هلالي عبد الله أحمد: –( 1)

 .02لي: المرجع السّابق، صالزّبير بلهوشات ومحمد رحاي –( 2)
 .624ينظر في بيان هذه الحماية التقنيّة، المطلب الثاّني من هذا المبحث. ص –( 3)
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إيجاد على فكرة -( 1)كما سبق وبيّنا في موضع سابق –وتقوم أساليب القرصنة في البيئة الرقّميّة        
الثغّرات ومواطن القصور المادّيةّ أو البرمجيّة في النّظام المعلوماتي، من أجل استغلالها والاستفادة منها في 

ها الحماية رزميات التّشفير التي تقوم عليالولوج إلى النّظام والتحكّم في عمله. وعندما يتعلّق الأمر بخوا
التّقنيّة للمصنّفات الرقّمية، فإنهّ يوجد دائما من يعمل على إيجاد خوارزميات مضادّة من شأنها فكّ الشّيفرة 

ير موقع تطو  ،وإبطال مفعولها في حماية المصنّفات في حدّ ذاتها أو الأنظمة المعلوماتيّة. ومثال ذلك
يل مقالات علميّة ومؤلفات إلكترونيّة محمية دون إذن أصحابها، أو التمكّن من اختراق إلكتروني يسمح بتنز 

 نظام معلوماتي يحوي قاعدة بيانات لمصنّفات تتمتّع بالحماية.

وتعدّ قرصنة البرامج والبرمجيات من بين الأمثلة الشّائعة في مجال التّعدي على حقوق الملكيّة        
راصنة إلى إعادة انتاجها أو نسخها بغرض بيعها بأسعار أقل، والحصول على منفعة الفكريةّ، حيث يعمد الق

 ماديةّ منها.
ي تتســبّب القرصـنة فــي خســائر اقتصــادية كبيرة لمنتجــي البــرامج الالكترونيّة نتيجة النّسخ غير القانون و"       

وأصـبحت بالتـّالي خطـرا  .مليـار دولار75,11م ب 2000فقـد قـدّرت هـذه الخسـائر العـام  .لتلك البـرامج
د صـناعة تكنولوجيا المعلومات، ممّا يؤدي دون أدنـى شـك إلـى إبطـاء عمليـات التّطـور والبحث حقيقيـا يهـدّ 

م أنّ القرصـنة وجرائم 2000العلمي في هذا المجال. كما أظهرت دراسة اتحاد منتجـي بـرامج الكمبيـوتر العـام 
سخ ما زالت تشكل تحدياّ لصناعة البرمجيـات والاقتصـاد العـالمي، وهـذا ما أكّدته زيادة نسبة الخسائر النّ 

م. وكشــف 0772قياسا بســنة  37%م نســبة بحــوالي 2000النّاتجـة عـن أعمـال القرصـنة حيـث ارتفعـت سـنة 
ـهدت أنّ القرصـنة علـى التّسـجيلات الموسـيقيّة شتقريــر الاتحــاد الــدّولي لصناعة التّسجيلات السّـمعيّة، 

م وأشـار إلـى أنّ واحدا من كل ثلاثة تسجيلات 1999عـن سـنة 25%م بزيـادة 2000ارتفاعا كبيرا خـلال سـنة 
     (2) "موسيقيّة في الأسواق منسوخ بصورة غير قانونيّة.

المصنّف الالكتروني بطريق غير مشروع مهما  لذلك فلا عجب في أن يلجأ من يريد الوصول إلى        
كان نوعه، إلى تعلّم أساليب القرصنة الالكترونية واقترافها من أجل ابطال الحماية التقنيّة التي تحول بينه 
وبين الوصول إلى المصنّفات الالكترونيّة. وقد تنبّهت التّشريعات إلى ضرورة تجريم أفعال القرصنة في مجال 

 يةّ على غرار المشرعّ المصري مثلا كما سنأتي على بيانه لاحقا.الملكيّة الفكر 

                                                           

لا يختلف مفهوم القرصنة هنا عن غيره من المواضع. فالمعنى المقصود هو واحد وهو نفسه الوارد في موضع سابق من البحث. ينظر  –( 1)
 .32من هذا البحث، ص  إلى المبحث الأول من الفصل الثاّني

 .622مليكة عطوي: المرجع السّابق، ص  –( 2)
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 الفرع الث اني: الن سخ غير المشروع
سخ وإعادة انتاج المصنّف من أجل الربّح المادّي فهو لا عادة ما يكون الهدف من القرصنة هو النّ        

 يتوقف عند الاستعمال الشّخصي للمصنّف.

صّة فـي جـرائم النّشـر عبـر العـالم الالكترونـي، إذا علمنا أنّ عمليّة تحويل و"تتصاعد الخطورة الخا       
المادّة المنسوخة من الشّكل الرقّمـي عبـر الأنترنـت إلى الشّكل المادّي ليست بالعمليّة الصّعبة، فـيمكن مـثلا 

ـة فـي قـرص ة الكـونجرس كاملنسـخ الأعمـال الكبـرى من تاريخ الإنسانيّة التي تتمتّع بالحماية، مثل مكتبـ
صلب والقيام بعد ذلك في رصد ما يمكن إعـادة إنتاجـه، وتوزيعـه انتهاكـا لحقـوق النسخ. ويقوم الانتهاك 

فالنشاط الإجرامي لا يعني إتمام عمليّة  .بالنّسخ حال قيـام الجـاني بممارسـة حقـوق المالـك دون تصريح منه
يتضمّن و  رسـة نشاط الاستنساخ المحظور برفع النّسخة المستنسخة على الأنترنت.ـا مماالنّسـخ تحديـدا، وإنمّ 

مصنّف أو جزء من مصـنّف تـمّ تحميلـه مـن مواقع الأنترنت بقصد الاستعمال Téléchargementإنزال 
 "لعالم المادّياالخاص، عملا بقاعدة الشّـفافية لكـي يـتمّ بعـد ذلـك استخدامه تجاريا، سواء عبر الأنترنت أو 

(1)  

 الفرع الث الث: الانتحال   
سـواء كـان ذلـك فـي المؤلّفات أم  ،هو أن ينسب المرء أثر غيـره إلـى نفسـه Contrefaçonالانتحال        

في الفنون النّفيسة، ممّا يكـون حكمـه حكـم الانتحـال أيضـا أن يعمـد المرء إلى كتاب فيغيّر عبارته بتحريف 
  (2)أسلوبه، ثم يضع عليـه اسـمه وينسـبه إلـى نفسه."

ترونيّة، يّة متاحة عبر المواقع الالكومع ظهور الانترنت والمواقع الالكترونيّة، أضحت المؤلّفات المحم       
وهو ما يجعل حقوق أصحابها عرضة للاعتداء. يمكن اليوم على سبيل المثال تنزيل الكتب والمجلّات 

، وإعادة طباعتها ونشرها في صيغة ورقيّة بحيث تنسب الأفكار إلى غير pdf العلميّة المحكّمة بصيغة
رياّ، كما يمكن أن يكون غير تجاري، كما في حالة أصحابها. والغرض من ذلك يمكن أن يكون تجا

 .السّرقات العلميّة. والأمر نفسه يمكن أن يحصل مع باقي المصنّفات الالكترونيّة

 

 
                                                           

 .622مليكة عطوي: المرجع السّابق، ص  –( 1)

 .620المرجع نفسه، ص  –( 2)
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 الفرع الر ابع: الط رح للت داول عبر الانترنت
ترنت، بـدون الأنإنّ نشر المصنّف الـذي تحميـه أحكـام الملكيـّة الأدبيـّة والفنيّة على موقع من مواقع        

موافقـة المؤلـف أو أصحاب الحق المجاور، يعـدّ نشـرا وطرحـا للتـدّاول، لأنّ الجمهـور المحتمل اطّلاعه على 
الموقع غير محدود، ولا يمكن حصـره، وهـو مـا يتنـافى مـع التّصور الذي يدرجه في إطار الاستعمال 

بـث وتوزيـع المصـنّفات  "...بتدائيـةّ ببـاريس بـأنّ الشّخصي. وعلى هذا الأساس فقد قضـت المحكمـة الا
كذلك الأمر بالنّسبة لنشر    "...الموسيقية عبر الأنترنت دون ترخيص بذلك يشكّل تقليداً لمصنّف محمّي 

ومن  شـريط فيـديو مشـمول بحـق المؤلّـف علـى موقـع الأنترنت، حيث يعتبر اعتداء على حقوق المؤلّف. 
عـة أربفـي الـدّعوى التـي أقامهـا  استئناف ليونما قضت به محكمة  لراّئـدة فـي هـذا الخصوصالتّطبيقـات ا

لقيامها بإعـادة نشـر مقـالات لهـم علـى موقعها عبر الأنترنت  Group Progressضدّ صحيفة،  صحفيين
هم يقتصر نشر مقالت دون الحصـول علـى إذن مسـبق بـذلك، مؤسسـين دعـواهم على أن التّنازل للصحيفة عن

وقد قضـت المحكمـة فـي ذلـك صـراحة بمنـع الصـحيفة المـذكورة مـن الاستمرار في  .على النّشر الأول فقط
النّشر عبر الأنترنت لمقالات سـبق نشـرها فـي طبعـات مكتوبـة دون الحصول على إذن مسبق بذلك النّشر 

وضع المقالات الصّحفية في موقع الصّحيفة عبـر الأنترنـت، وأسسـت المحكمـة حكمهـا علـى أن  .الالكترونـي
يعنـي نشـر آخـر لهذه المقالات، مما يتعين الحصول معه على الموافقة المسـبقة مـن جانـب الصّـحيفة 

فهذه وسيلة وتلك أخـرى، ولكـل منهمـا مسـتخدمون ممـا يتعـين معـه الحصول على إذن الصّحفي  .المطبوعة
  (1) بصدد كل وسيلة من وسائل النّشر." مؤلف المقال

إلّا أنهّ ومع التّدفّق العالي للأنترنت وظهور المواقع الالكترونية وتقنيات النّشر السّريع وثقافة "المشاركة        
مع الأصدقاء"، فقد أضحى التّعدي على المصنّفات المحميّة بطرحها للتداول عبر الانترنت واقعا معاشا 

 ث يصعب تفاديه. ومستساغا بحي

 الفرع الخامس: الت قليد
التّقليد في أحد معانيه هو "محاكاة المصنّف بصنع أو انتاج نسخ على مثاله بحيث تظهر كالأصل        

 وهو بهذا المعنى يختلف عن النّسخ.( 2)تماما عند تداولها في السّوق"

                                                           

 .627مليكة عطوي: المرجع السّابق، ص  –( 1)
م، ص 6102، 0الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طأسامة فرج الله محمود الصبّاغ: الحماية الجنائية للمصنّفات الالكترونية، دار  –( 2)

 . بتصرّف.044
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وتعد محاكاة المواقع الالكترونية تقليدا بهذا المعنى، وأسلوبا شائعا يكون الهدف منه في الغالب        
هو الاحتيال والسّطو على أرقام بطاقات الائتمان وأرقام الحسابات ومختلف البيانات الشّخصية التي يمكن 

لالكترونية على تقليد أحد المواقع ا من خلالها التّوصل إلى أموال الغير. وتقوم فكرة المحاكاة في هذه الصورة
الحقيقيّة التي غالبا ما تكون مواقع تجاريةّ بكافّة تفاصيلها من تخطيط وألوان ووظيفة، وهو ما يتم عن طريق 
تسجيل اسم نطاق يكون وثيق الصّلة بمواقع سليمة قانونا وربما يختلف في حرف واحد، بعدها يقوم 

 القانوني وينشئ بعض الوظائف بغرض تقليد الإحساس بالرّوابط المعتدي بنسخ بعض محتويات الموقع
  (1) المحتواة في الموقع، كتقديم منتج عام بسعر مدهش لحثّ المستخدمين على ارسال بياناتهم.

إلّا أنّ "التّقليد" معناه في القانون يتسع ليشمل مختلف أشكال الاعتداء على حقوق الملكيّة الفكريةّ        
. مع اختلاف بين التّشريعات (2)حيث يتمّ تعريفه بأنهّ كل اعتداء مباشر أو غير مباشر على الملكيّة الفكريةّ 

رح للتداول هذا المعنى يستغرق النّسخ والطّ الدّاخليّة بخصوص تحديد الاعتداءات التي تعدّ تقليدا. وهو ب
شكال الاعتداء على أوغيرها من  (3) غير المشروعين، والبيع والتّأجير، كما هو الحال في القانون الجزائري

 حقوق الملكيّة الفكريةّ والحقوق المجاورة. 

 سرقة حقول الانترنت )تقليد العلامة الت جارية( الفرع الس ادس:
سرقة حقوق الانترنت أو ما يعرف بأسماء النّطاقات نوعا من تقليد العلامة التّجاريةّ، وهو صورة تعدّ        

شائعة للتعدّي على حقوق الملكيّة الفكريةّ. حيث يقوم المتعدّي في هذه الحالة بفتح موقع الكتروني 
دية زاز والحصول على فمستخدما اسم غيره، الذي عادة ما يكون اسم شركة أو منظمّة معروفة، بهدف الابت

ركة . ومن الأمثلة على ذلك " ما تعرضت له ش، في وقت لاحقماليّة مقابل استعادة الغير للاسم الخاص به
McDonlad’s   " العالميّة، عندما قام صحفي بفتح موقع الكتروني بعنوانmecdonlads.com ورفض"

    (4) الشّركة." التّنازل عن هذا الاسم إلّا بعد مساومات ماليّة كبيرة مع

ة تشريعات شاملة ناظمة لمسائل أسماء النّطاقات وما أثارته من لم تكن ثمّ وإلى وقت قريب "       
سم مطابقاً أو مقارباً أو مشابهاً لاسم تجاري أو علامة تجارية. يكون الا إشكالات قانونيّة، خاصّة عندما

                                                           

 .271خالد ممدوح إبراهيم: المرجع السّابق، ص –( 1)
 .663ينظر إلى مليكة عطوي: المرجع السّابق، ص  –( 2)

م، 6112ة يوليو سن 07ه الموافق ل 0262جمادى الأولى عام  07. مؤرخ في 14-12من القانون رقم  040ينظر إلى المادّة –( 3)
 .22المتعلق بحقوق المؤلف، الجيدة الرّسمية للجمهوريةّ الجزائريةّ، العدد 

 .270خالد ممدوح إبراهيم: المرجع السّابق، ص  –( 4)
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القضاء الفرنسي تصدى لنظر عدد من الدّعاوى بهذا الخصوص، وطبٌّق بشأنها قوانين العلامات  إلّا أنّ 
  .(1)التّجاريةّ وقواعد حماية العلامات التّجارية وليس قواعد قانونيّة خاصّة بأسماء النّطاقات 

 
 لجنائي  االمطلب الخامس: جريمة التعد ي على الملكية الفكرية الالكترونية في الت شريع 

تدعو اتفاقيّة بودابست التّشريعات الدّاخليّة إلى توسيع نطاق النّصوص العامّة لتشمل المصنّفات        
تتباين -قةوعلى غرار جرائم المعلوماتيّة السّاب-جوع إلى التّشريعات الدّاخليّة، نجد أنهّاالالكترونيّة. وبالرّ 

اهين ة في البيئة المعلوماتيّة، بحيث يمكن أن نميّز اتجبخصوص معالجة انتهاكات حقوق الملكيّة الرقّميّ 
بارزين: الأول منهما اختار صياغة نصوص خاصّة بحماية المصنّفات الرقّميّة، في حين أنّ الاتّجاه الآخر 
اكتفى بإدخال تعديلات على القواعد العامّة المتعلقة بحماية الملكيّة الفكريةّ لتستغرق المصنّفات الرقّميّة 

  .لنّشر الالكترونيوا

إضافة إلى ذلك، فإنّ أفعال القرصنة وكسر الحماية التّقنيّة للمصنّفات الرقّميّة هي ما يميّز انتهاكات        
الملكيّة الفكريةّ في البيئة المعلوماتيّة عن الانتهاكات التّقليديةّ كصورة مستحدثة، لذلك فإنهّ من المعقول 

ث ة إلى تجريم هذه الأفعال على وجه التّحديد. لذلك سأعرض في الفرع الثاّلأن تتّجه التّشريعات الدّاخلي
من هذا المطلب مختلف التّوجهات التّشريعية بخصوص تجريم أفعال القرصنة الواقعة على المصنّفات 

 الالكترونيّة.

 ةالفرع الأو ل: تجريم التعد ي على الملكي ة الفكري ة الالكتروني ة في الت شريعات العام  
اتّجهت مختلف التّشريعات المقارنة إلى تكييف معظم المصنّفات الالكترونية كمصنّفات فكريةّ        

لذلك فهي تستحق الحماية القانونيّة ذاتها التي تقدّمها النّصوص العامّة المتعلقة بحماية الملكيّة الفكريةّ 
 يع الفرنسي والجزائري. والحقوق المجاورة. من بين هذه التّشريعات نجد كلّا من التّشر 

 الفقرة الأولى: تجريم التعد ي على الملكي ة الفكري ة الالكتروني ة في الت شريع الفرنسي
استغرقت المحاكم الفرنسيّة بداية المصنّفات الالكترونيّة وقضايا النّشر الالكتروني بالنّصوص العامّة        

م 1996/8/14ي قضت المحكمة العليا في باريس فليها. حيث" المتعلّقة بحماية الملكيّة الفكريةّ وتطبيقها ع

بعدم جواز وضع أغنية على صفحة طالبين دون الحصول على موافقة مسبقة على ذلك من قبل مالكي 
                                                           

. اطلع عليه .arablawinf.comwww يونس عرب: نظام الملكية الفكرية لمصنّفات المعلوماتية، مقال متاح على الراّبط: –( 1)
 م6103-06-62يوم: 

http://www.arablawinf.com/
http://www.arablawinf.com/
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وفى إطار النّشر الصّحفي قرّرت محكمة باريس الابتدائية في  BREL ET SARDOU) الأغنية )قضيّة
( (Une œuvre collectiveأنّ النّشر الجماعيLE FIGARO  الفيجاروم في قضية جريدة 1999/4/14

من حق الجريدة. على أنهّ لا يمتدّ هذا الحق إلى النّشر الفردي عبر الإنترنت مميزة بذلك العمل الجماعي 
 ولقد أيدّت محكمة استئناف وبين النّشر الفردي الذي يستلزم الحصول على الموافقة المسبقة من الصّحفي.

م مقررة لزوم الحصول على موافقة الصّحفي حال 2000/5/10ريس هذا الحكم في حكمها الصّادر بتاريخ با
 Minitel". (1)وجود نشر فردي عبر الإنترنت كما لو كان النّشر عبر شبكة 

 الفقرة الث انية: تجريم الت عد ي على الملكي ة الفكري ة الالكتروني ة في الت شريع الجزائري
خصّ المشرعّ الجزائري حقوق الملكيّة الفكريةّ بمجموعة من التّشريعات الدّاخليّة، وصادق على        

بداية مواكبة التّطوّر في مجال الملكيّة ( 2)01-79مجموعة من الاتفاقات الدّوليّة ذات الصّلة. ويعدّ الأمر رقم 
حق المؤلف،   ت المحميّة قانونا، التي ترد عليهاالفكريةّ، حيث اعتبر برامج الحاسب الآلي من قبيل المصنّفا

كما حمى هذا الأمر حقوق المؤلف وهي الحقوق المتعلّقة بالأداء والإنتاج الفنّي والتّسجيلات السّمعية 
 . والبصريةّ

. لمقرّرة لهاا والمشرعّ الجزائري لا يفرّق بين المصنّفات التّقليديةّ والالكترونيّة في الحماية القانونية       
. حيث (3)المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  14-12وهذا ما تضمنتّه المادّة الثالثة من القانون 

 جاء فيها: "...
تمنح الحماية مهما يكن نوع المصنّف ونمط تعبيره ودرجة استحقاقه ووجهته، بمجرّد إيداع المصنّف        

ة دعامة تسمح بإبلاغه إلى الجمهور."  كما نصّ صراحة على اعتبار  سواء أكان المصنّف مثبتا أم لا بأيّ 
 .14-12على التّوالي من القانون  (14)والخامسة ( 12)كل من برامج الحاسوب من خلال المادّتين الراّبعة 

 وعلى مشروعية إبلاغ المصنّف إلى الجمهور بأيةّ منظومة معلوماتيّة، من خلال المادّة السّابعة والعشرون
 من القانون نفسه.

دّم تعريفا إلّا أنهّ لم يقوهو يقرّر حماية جنائية لحقوق الملكيّة الفكريةّ من خلال دعوى التّقليد.        
خاصّا لجريمة التّقليد، واكتفى بالنّص على الأعمال التي تندرج ضمن هذه الجنحة. حيث يتحقّق السّلوك 

                                                           

 . بتصرّف.09ق، صابالزّبير بلهوشات ومحمد رحايلي: المرجع السّ  –( 1)
م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 0779مارس  12، يتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، مؤرخ في 01-79الأمر رقم  –( 2)

 . 02عدد
 . المتعلق بحقوق المؤلف. المرجع السّابق14-12من القانون رقم  040ينظر المادّة –( 3)
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 151في جريمة التّقليد بتحقق أحد الأفعال التي تمس بالحقوق الاستئثارية للمؤلف حسب المادّة الإجرامي 
  :السّالف ذكره وتتمثل هذه الأفعال في 14-12من القانون 

 الكشف غير المشروع للمصنّف، 
 المساس بسلامة المصنّف، 
 الاستيراد أو التّصدير لنسخ مقلّدة، 
 بيع نسخ مقلّدة لمصنّف، 
 نسخ مقلّدة.تأجير  

 كما يدخل ضمن الركّن المادّي نشر مصنّف محمي عبر أجهزة الكمبيوتر أو الحاسب أو شبكة       
 الأنترنت أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف، وهو ما يفهم من نص

المحمية  هك الحقوقيعدّ مرتكبا لجنحة التّقليد كل من ينتمن القانون نفسه، إذ ورد فيها: "152المادّة 
بموجب هذا الأمر فيبلّغ المصنّف أو الأداء عن طريق التّمثيل أو الأداء العلني، أو البثّ الإذاعي السّمعي 
أو السّمعي البصري، أو التّوزيع بواسطة الكبل أو بأيةّ وسيلة نقل أخرى لإشارات تحمل أصواتا أو صورا أو 

 ." أصواتا أو بأيّ منظومة معالجة معلوماتية

يعاقب مرتكب جنحة تقليد " ، وفيها:042أمّا الجزاءات المقرّرة لهذه الأفعال فقد تضمّنها المادّة        
أشهر إلى ثلاث  2أعلاه. بالحبس من ستة  046و 040مصنّف أو أداء كما هو منصوص عليه في المادّتين 

دج سواء كان النشر  0.111.111 دج إلى ملين دينار411.111سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار  2
 قد حصل في الجزائر أو في الخارج.  

 الفرع الث اني: تجريم التعد ي على الملكي ة الفكري ة الالكتروني ة في الت شريعات الخاص ة
نصوص خصّ المصنّفات الالكترونيّة بفي مقابل الاتجاه الأوّل، نجد أنّ من التّشريعات الدّاخليّة من        

مستقلة، أدرجها ضمن القوانين الخاصّة بمكافحة جرائم المعلوماتيّة. من بين هذه التّشريعات نجد كلّا من 
 التّشريع العماني، الكويتي. 

 تجريم التعد ي على الملكي ة الفكري ة الالكتروني ة في الت شريع العماني  الفقرة الأولى:
يّة الفكريةّ التّعدّي على حقوق الملك المشرعّ العماني من بين التّشريعات التي عالجت أفعال يعتبر       

عبر الأنظمة المعلوماتيّة بنصوص خاصّة. وهذا من خلال المادّة السّادسة والعشرون من قانون مكافحة 
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زيد قل عن ستّة أشهر ولا تالحبس، مدّتها لا ت ، إذ ينصّ فيها صراحة على عقوبة(1) جرائم تقنيّة المعلومات
على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال 
عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشّبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في 

جاور أو من حقوق الملكيّة الصّناعيّة بأيةّ صورة التعدّي على حق محمي قانونا لمؤلف أو لصاحب حق م
 .من صور التّعدّي المنصوص عليها قانونا

 ة: تجريم التعد ي على الملكي ة الفكري ة الالكتروني ة في الت شريع الكويتياني  الفقرة الث  
ي التعدّي على حقوق الملكيّة الفكريةّ عبر الأنظمة المعلوماتيّة ف عالج المشرعّ الكويتي أيضا أفعال       

 من خلال النّصوص التاليّة: (2)القانون الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات 
من  (0،6،2)وفيها: " يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود  ،المادّة السّادسة 

انون المطبوعات والنّشر المشار إليه، كل من ارتكب عن طريق الشّبكة المادّة السابعة والعشرون من ق
المعلوماتيّة أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنيّة المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد 

 من القانون المشار إليه".( 60، 61، 07)الأفعال بحسب الأحوال المبيّنة بالمواد 
لسنة  (20)من القانون رقم  في فقرتها الأولى (67)بة نفسها المقرّرة في المادّة المادّة، وفيها يقرّر العقو  

من قانون المطبوعات والنّشر المشار إليه، لكل من ارتكب عن طريق الشّبكة المعلوماتيّة أو  0791
باستخدام وسيلة تقنيّة المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال 

 من القانون المشار إليه.( 60، 61، 07)المبيّنة بالمواد 

 لى تدابير الحماية الت قنية )قرصنة المصن فات الالكتروني ة(الفرع الث الث: تجريم التعد ي ع
لما كان إبطال مفعول التّدابير التّقنية أو التّحايل عليها أو تغيير المعلومات الضّرورية لإدارة الحقوق        

من شأنه المساس بحقوق المؤلفين وتعريض مصالحهم للخطر كونه يتيح للغير الحصول على المصنّفات 
ن دفع أيّ مقابل لأصحابها، فقد كان من الضّروري تدخّل المشرعّ لحماية التّدابير التّقنية وحظر التّحايل بدو 

مصنّفات ة بقصد منع الاعتداء على العليها. وقد لجأت التّشريعات المقارنة إلى حماية التّدابير التّقنيّ 
 : (3)الالكترونية بوسائل شتّى 

 
                                                           

  المرجع السّابق.قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني،  –( 1)
 م، المرجع السّابق.6104 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، 6104لسنة  22القانون الكويتي رقم  –( 2)
 . بتصرّف.2المرجع السّابق، ص حسام الدّين الصّغير:  –( 3)
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 كي الت شريع الجنائي الأمريفي الفقرة الأولى: تجريم التعد ي على تدابير الحماية الت قني ة 
من التّشريعات التي أخذت في The Copyright act 1976يعدّ قانون حق الّطبع الأمريكي لسنة        

لوجيا. سوف تحدثها التكنو  فقد توقّع الكونجرس التّغيرات التي .الاعتبار موضوع التّقنيّة الحديثة للاتصالات
التعامل مع C201 وكحد أدنى أخذ في الاعتبار المستجدات التكنولوجية والإعلام، وتناول في القسم

وهو ما جعل  .Mediaلم يضع أيةّ قيود على الإعلام والنّشر  بحيثCollective works الأعمال الجماعيّة 
 سعة للانطباق على قواعد البيانات عبر الإنترنت وكذلكالمحاكم الأمريكيّة ترى في هذا النّص إمكانيّة وا

     Theالأقراص المضغوطة. إلّا أن التّفعيل الأكثر حدّة لحقوق الملكيّة الفكريةّ الرقّميّة كان بعد ظهور تشريع

E  –Non  ( 1)م 1998ومعه تشريع منع العدوان الإلكتروني لعام (DMCA) :Digital Millennium 

Copyright Act  (2) 

واستحدث في هذا القانون مجموعة من النّصوص التي توفّر الحماية الجنائية التقنيّة لحق المؤلّف        
 :(3)على المصنّفات الالكترونية التي يستخدمها المؤلّف لحماية حقوقه من الاعتداء عليها، منها 

 0610حماية وسائل الحماية التّقنيّة لحماية المصنّفات الالكترونيّة، إذ جرّم المشرعّ الأمريكي في المادّة  

القيام بأفعال التّصنيع أو العرض للجمهور أو تزويدهم بأيةّ تقنيّات أو منتجات أو خدمات أو جزء منها 
تكون مصمّمة لغرض الاعتداء على وسائل الحماية التقنيّة التي يستخدمها المؤلّف لحماية مصنّفه، 

سنوات أو بالغرامة التي  بالحبس مدّة لا تزيد على خمس 0612فقرّر العقوبة لتلك الأفعال في المادّة 
 دولار أمريكي أو بكليهما. 411111لا تزيد عن 

القيام بأفعال التّحريف  0616حماية معلومات إدارة الحقوق، حيث جرّم المشرعّ الأمريكي في المادّة  
ومات لالمتعمّد لأيةّ معلومات خاصّة لإدارة حقوق المؤلّف أو التّوزيع أو الاستيراد بغرض التّوزيع لأيةّ مع

خاصّة بإدارة حقوق المؤلّف. وهو يعلم أنّ هذه المعلومات قد حرفّت أو عدّلت بدون سند من القانون 
من القانون نفسه بالحبس مدّة لا تزيد على  0612أو أصحاب حقوق المؤلّف وقرّر العقوبة في المادّة 

 هما.دولار أمريكي أو بكلي 411111خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تزيد على 

 

                                                           

 .09و 02بلهوشات: المرجع السّابق، ص محمد رحايلي، والزّوبير –( 1)
(2) – DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT, PUBLIC LAW 105–304—OCT. 28, 1998. 

304.pdf-https://www.copyright.gov/legislation/pl105 
 .  009أسامة فرج الله محمود الصبّاغ: المرجع السّابق، ص –( 3)

https://www.copyright.gov/legislation/pl105-304.pdf
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 الفقرة الث انية: تجريم التعد ي على تدابير الحماية الت قني ة في الت شريع الجنائي الفرنسي
لّف والحقوق المجاورة، عنوانه: قانونا يتعلّق بحق المؤ  م6112أقرّ البرلمان الفرنسي في الأوّل من أغسطس 

  DADVSiالخاص بحق المؤلّف والحقوق المجاورة في مجتمع المعلوماتيّة"، والمسمّى اختصارا  شريعالتّ "
 .(2)م67/6110واستهدف بهذا القانون إعمال التّوجّه الأوروبي الخاص بحق المؤلّف رقم  (1)

الميزة الرئّيسيّة لهذا القانون هي أنهّ قنّن تدابير الحماية التكنولوجيّة للمصنّفات المتمتّعة بحماية حق        
  :(3)المؤلّف، كما قدّم آلية قانونية لحماية ودعم هذه التّدابير التكنولوجيّة. وهذا من خلال 

رّف تدابير الحماية لكترونيّة...وقد عاعتراف المشرعّ الفرنسي بتدابير الحماية التكنولوجيّة للمصنّفات الا 
التّكنولوجيّة للمصنّفات الالكترونيّة بعبارات شبيهة جدّا بعبارات التوجّه الأوروبي، بأنهّا " أيّ تقنية أو 
أداة أو مكوّن تستهدف تحقيق هذه الوظيفة )أيّ منع تقييد التصرفّات التي لم يرخّص بها صاحب 

ر فعّالة " عندما يكون استعمال المصنّف المحمي متحكّما فيه من الحق(. كما يعتبر هذه التدابي
أصحاب الحقوق، من خلال تطبيق رقابة على الدّخول إليه أو أيّ تدبير للحماية، مثل التّشفير، أو 
التّشويش، أو تحوير آخر للمصنّف المحمي، أو لأيةّ آليّة للتحكّم في نسخة، يكون من شأنها أن 

  (4) هدفة.تحقق الحماية المست
اعتراف المشرعّ الفرنسي بحماية المعلومات الالكترونيّة الضّروريةّ لإدارة الحقوق على المصنّفات  

     (5) الالكترونيّة.
تقرير الجزاءات الجنائيّة للاعتداء على تدابير الحماية التّكنولوجيّة ومعلومات إدارة الحقوق للمصنّفات  

حيث اعتبر القانون أيّ اعتداء على تدابير الحماية التّكنولوجيّة ومعلومات إدارة الحقوق  (6) الالكترونيّة:
جريمة جنائيّة، وقد ميّز في العقوبة بين الجاني الذي استعمل وسيلة الاعتداء التّقنيّة فحسب، وبين 

ى من مجرّد صالجاني الذي يزوّد الغير بها، بحيث يستحق فعل التّزويد بوسيلة الاعتداء عقوبة أق
يورو على فعل الاختراق العمدي لتدابير الحماية التّكنولوجية أو محو  2941استعمالها. فيعاقب بغرامة 

                                                           

(1) – LOI no 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins 
dans la société de l’information (1). 
https://www.copiefrance.fr/files/documents_de_reference/loi_1_aout_2006.pdf 

 .   000أسامة فرج الله محمود الصبّاغ: المرجع السّابق، ص –( 2)
    .002..000المرجع نفسه، ص –( 3)

(4) – Article L331-5 de la LOI no 2006-961.  المرجع السّابق 
(5) – Article L331-22 de la LOI no 2006-961. المرجع نفسه 
(6) – Articles L335-3-1 et L335-3-2 de la LOI no 2006-961. المرجع نفسه  

https://www.copiefrance.fr/files/documents_de_reference/loi_1_aout_2006.pdf
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أو تحريف معلومات إدارة الحقوق، وكذلك التستّر على هذا التّحريف أو تسهيله سواء كانت هذه 
 بيانات.المعلومات تحمي حق مؤلّف أو حقوق مجاورة أو حقوق تتعلّق بقواعد ال

أمّا فعل التّزويد العمدي بوسيلة اختراق تدابير الحماية التّكنولوجيّة أو تحريف معلومات إدارة الحقوق        
شهور وغرامة  2أو عرض هذه الوسيلة للجمهور، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فيعاقب عليه بالحبس 

 يورو. 21111

 الحماية الت قني ة في الت شريع الجنائي المصري الفقرة الث الثة: تجريم التعد ي على تدابير
لحماية حقوق الملكيّة الفكريةّ محاولا فرض  (1)م 6116لسنة  36جاء المشرعّ المصري بالقانون رقم        

أسلوب تقني جديد للحماية الجنائيّة الفعليّة لأصحاب الحقوق على المصنّفات، وذلك بمنع أيّ اعتداء 
على أيّ حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلّف أو الحقوق المجاورة في هذا القانون. وفضلا عن ذلك فقد 

 (2) الحماية التقنيّة التي يستخدمها المؤلّف. جرّم أفعال الاعتداء على وسائل

هذا القانون أنهّ: " مع عدم الاخلال بأيةّ عقوبة أشدّ في قانون آخر من  030حيث جاء في المادّة        
جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف  4111يعاقب بالحبس مدّة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف 

 ن العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: جنيه أو بإحدى هاتي01111

بيع أو تأجير مصنّف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقا لأحكام هذا القانون أو طرحه  
  للتداول، بأيةّ صورة من الصّور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلّف أو صاحب الحق المجاور.

العلم  أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو الإيجار مع تقليد مصنّف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي 
 بتقليده.

التّقليد في الدّاخل أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو  
 التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

داء محمي طبقا لأحكام هذا القانون عبر أجهزة نشر مصنّف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أ 
الحاسب الآلي أو شبكات الانترنت أو شبكة المعلومات أو شبكة الاتصالات أو غيرها من الوسائل 

 بدون إذن كتابي مسبق من المؤلّف أو صاحب الحق المجاور.

                                                           

 2ه، الموافق ل 0262ربيع الأوّل سنة  60برئاسة الجمهورية في م، صدر 6116لسنة  36قانون الملكيّة الفكريةّ المصري رقم  –( 1)
                           http://www.du.edu.eg/upFilesCenter/qaap/1388160304.pdf                     متاح على الرابط: م.6116يونيه سنة 

 .010أسامة فرج الله محمود الصبّاغ: المرجع السّابق، ص –( 2)

http://www.du.edu.eg/upFilesCenter/qaap/1388160304.pdf
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عدّة للتحايل لة أو إدارة مالتّصنيع أو التّجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التّأجير لأيّ جهاز أو وسي 
 على حماية تقنيّة يستخدمها المؤلّف أو صاحب الحق المجاور كالتّشفير أو غيره.

الإزالة أو التّعطيل أو التّخريب بسوء نيّة لأيةّ حماية تقنيّة يستخدمها المؤلّف أو صاحب الحق المجاور   
 كالتّشفير أو غيره."
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 الاعتداء على الملكي ة الفكري ة الالكترونية في الفقه الإسلامي جريمة المطلب الس ادس: 
الفقهيّة  من النّوازل هيالملكيّة الفكريةّ عموما وبما فيها الالكترونيّة، وما يتصل بها من حقوق،        

لاميّة. وهذا سوالمسائل المستجدة التي تحتاج إلى دراسة واجتهاد لبيان موقعها في المنظومة التّشريعيّة الإ
تاج بيان التّكييف الفقهي للإنب أكتفي في هذا المقام .يمكن أن يكون من خلال دراسة كاملة مستقلّة

الفكري، قبل أن أعرض الأدلة الشّرعيّة التي يمكن أن نستدل بها على تجريم أفعال التعدّي على هذه 
  الحقوق.

 الفرع الأو ل: الت كييف الفقهي للإنتاج الفكري
الابتكار الذّهني عموما، هو أثر للملكة الراّسخة في ذات المفكّر. وهو من قبيل أو الإنتاج الفكري        

لصّور الفكريةّ، عين ترتسم فيها مظاهر هذه ا ،منافع الثّمرات بعد انفصاله عن المؤلّف، ليستقرّ في كتاب أو
 . (1)فيصبح له بذلك كيان مستقل وأثر ظاهر. فالإنتاج الفكري في الفقه الإسلامي هو من قبيل المنافع 

وبالنّظر إلى تعريف المال عند فقهاء الشّريعة المتقدّمين، يمكن لنا أن نميّز بين اتجاهين بارزين فيما        
ن تباينت إو -، (3). "فالجمهور من شافعيّة ومالكيّة وحنابلة (2)ر المنافع أموالا من عدمه يتعلّق باعتبا

كما اشترطوا أن   .أنّ المال يشترط فيه أن يتضمّن منفعة مقصودة مباحة شرعا علىاتفقوا -لمالل اتهمتعريف
ر في شيء، صحّ العناص يكون ممّا يتموّله النّاس عادة، بحيث يجري فيه البذل والمنع. فمتى توافرت هذه

أن يطلق عليه اسم المال عندهم.  أمّا الحنفيّة، فإنهّم لم يجعلوا من عناصر الماليّة إباحة الانتفاع به شرعا، 
وحملهم هذا على تقسيم المال إلى متقوّم وغير متقوّم، ليخرجوا ما لا يحلّ الانتفاع به من الأموال عن أن 

كما انفردوا أيضا باشتراط إمكان الادّخار لوقت الحاجة دون سائر الفقهاء، يكون محلّا للعقد، لعدم تقوّمه.  
 .(4)ممّا حداهم إلى القول بخروج المنافع عن مفهوم المال، لعدم إمكان ادّخارها " 

                                                           

. 07.. 00م، ص0732-ه0212، 2حق الابتكار في الفقه الإسلامي، مؤسسة الرّسالة، بيروت، لبنان، طالدّريني:  فتحي –( 1)
صلية الإسلامي. مجلة الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة، فبتصرّف. محمد منصور ربيع المدخلي: أخلاقيات التّجارة الالكترونيّة في الفقه 
. 6114ديسمبر -ه0262. ذو القعدة 61، السنة 22علميّة محكّمة تصدر عن مجلس النّشر العلمي بجامعة الكويت. الكويت، العدد 

 .692ص
 .26.. 67م، ص6110-ه0260، 0نزيه حمّاد: قضايا فقهيّة معاصرة في المال والاقتصاد، دار القلم، دمشق، ط –( 2)
المرجع السّابق، في بيان قصد الشّارع من وضع الشريعة، المسألة الراّبعة: المقاصد الضّرورية في الشّريعة أصل للحاجيّة الشّاطبي:  –( 3)

. البهوتي: 0/279من سورة النساء ج 62. ابن العربي: المصدر السابق، المسألة الرابعة عشرة من تفسير الآية 26/ص6والتّحسينيّة. ج
، 0. السّيوطي: الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط062/ ص2المصدر السّابق، كتاب البيع، فصل شروط البيع، ج

 .202م، ص0771-ه0200
 . 22نزيه حمّاد: المرجع السّابق، ص –( 4)
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مالكيّة وشافعيّة وحنابلة، لا يشترطون أن يكون محلّ الملك شيئا مادياّ معيّنا من فجمهور الفقهاء،        
ي الوجود الخارجي، بل هو كل ما يدخل في معنى المال من أعيان ومنافع، ومعياره أن يكون له بذاته ف

قيمة بين النّاس، ويباح الانتفاع به شرعا، فهم يذهبون إلى أنّ الحقوق الواردة على الملكيّة الفكرية تعدّ حقّا 
يّة، ويضمن عليه العقود النّاقلة للملكماليّا متقوّما في ذاته، كالأعيان سواء بسواء، وتأسيسا على ذلك ترد 

 بالغصب، بمعنى أنهّ تقرر مسؤولية غاصب مصادره ومطالبته بالتّعويض، ويجري فيه الإرث على الجملة.

(1)  

لأنّ " القيمة عندهم منوطة بالمنفعة التي هي أصلها ومستندها، والمنفعة أمر معنوي، فحيث تكون        
 .(2)المنفعة تكون القيمة، أي تكون الماليّة، بل المنفعة هي معيار للقيمة ومقدارها 

ه يتضمّن نطبيعة ماليّة في الفقه الإسلامي، على مذهب الجمهور. كو  اكل انتاج فكري ذيكون  وبهذا        
 منفعة مباحة. وترد عليه بذلك الحقوق الماليّة، شأنه في ذلك شأن الأعيان.

 الفرع الث اني: أدلة تجريم التعد ي على حقوق الملكي ة الفكري ة في الفقه الإسلامي
صلة صيانة الحقوق المت ، يوجبطبيعة ماليّة على رأي جمهور الفقهاء اكون الإنتاج الفكري ذ  إنّ        

إلى التّجريم،   صلمكن أن يفهي معتبرة في الفقه الإسلامي. والتعدّي عليها يعتبر محظورا شرعيا، وي، ابه
كونه يهدّد مصلحة معتبرة في الشّرع. ويعضّد هذه المصلحة مقاصد الشّريعة الاسلاميّة، المتمثلّة أساسا في 

 مقصد العدل المهيمن، ومقصد الأمانة العلميّة.

 اعتبار الش رع لحقوق الملكية الفكري ةالفقرة الأولى: 
الحق كما نعرفه في الاصطلاح القانوني، موجود في شريعة الإسلام كمفهوم، ولا تخلو منه كتابات        

الفقهاء قديما وحديثا. وبالنّظر في تعريف الحق، يمكن أن نجد العديد من التّعريفات، تدور معظمها حول 
. فنجد الإمام القرافي يقول: " حق الله: أمره ونهيه، وحق العبد (3)فكرتي المصلحة، أو الاختصاص 

                                                           

المرجع السابق، في بيان قصد الشارع من وضع الشريعة، المسألة الراّبعة: المقاصد الضّرورية في الشّريعة أصل للحاجيّة اطبي: الشّ  –( 1)
 . البهوتي: 0/279من سورة النساء ج 62السابق، المسألة الرابعة عشرة من تفسير الآية  صدرالم. ابن العربي: 26/ص6والتّحسينيّة. ج

 .692. محمد منصور ربيع المدخلي: المرجع السّابق، ص062/ ص2ابق، جالسّ  صدرالم
 .692محمد منصور ربيع المدخلي: المرجع نفسه، ص –( 2)
حفيظة مبارك: حقوق المؤلّف وحمايتها في الفقه الإسلامي، بحث مقدّم لنيل درجة الماجستير في العلوم الاسلاميّة، إشراف:  –( 3)

-ه0262ريعة والحضارة الاسلاميّة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الأخضر الأخضري، كلية أصول الدّين والشّ 
 . 029م، ص6114
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. أمّا من المعاصرين، فنجد من يعرّف الحق بأنهّ "مصلحة ثابتة للشّخص على سبيل الاختصاص (1)مصالحه"
 بأنهّ: " اختصاص يقرّ به الشّرع سلطة على ويعرفّه الشّيخ الدّريني(. 2)والاستئثار، يقرّرها المشرعّ الحكيم"

 .(3)شيء، أو أداء من آخر، تحقيقا لمصلحة معيّنة" 

وحقوق المؤلّف معتبرة شرعا، ويدلّ على هذا كون الابتكار الفكري ذا طبيعة ماليّة، كما سبق وبيّنا.        
لمال. واتفاقا مع هذا القول ومن امتلك مالا كان له وحده أن يستأثر بمجموعة من الحقوق اتجاه هذا ا

ه( 0214ه إلى الثاّمنة عام 0273صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي )من دورته الأولى لعام 
م، وفيه جاء: "فكل أداة حديثة وصل إليها الانسان 0734يناير  07ه 0214ربيع الثاّني  63بتاريخ السّبت 

ا كانت تخدم غرضا شرعيّا وواجبا من واجبات الإسلام، وتحقّق فيه بما علّمه الله وسخّر له من وسائل إذ
  (4) النّجاح ممّا لا يتحقّق دونها، تصبح بقدر درجة الأمر التي تخدمه وتحقّقه من المطالب الشّرعيّة."

اء جكما صدر في القرار الراّبع من الدّورة التّاسعة بشأن حقوق المؤلّف للمجمّع الفقهي الإسلامي، و        
فيه: " فيجب أن يعتبر للمؤلّف والمخترع حق فيما ألّف وابتكر، وهذا الحق هو ملك له شرعا لا يجوز 

 (5) لأحد أن يسطو عليه دون إذنه ..."

 نّظر فيهو ال فهي حقوق معتبرة في عمومها شرعا، ولعلّ من أقرب طرق الاستدلال على هذا أيضا       
هدار هذا النّوع من حقوق إالأمور، وما ينتج عن إهدار هذه الحقوق من مفسدة أكيدة. ذلك أنّ  مآلات

هو يفضي غالبا جائر بجهود الغير، ف، وانتفاع والتغاضي عن تنظيمها، وفضلا عمّا يقترفه المعتدي من كذب
ة والفكريةّ. وهذا ركة العلميّ إلى عزوف المبتكرين والمؤلفّين عن الإعلان عن منتجاتهم الفكريةّ، وتراجع الح

                                                           

 .262/ص0، الفرق الثاني والعشرون: بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة حقوق الآدميين، جالمصدر السّابق: الفروق، رافيالق–( 1)
 .029ابق، صحفيظة مبارك: المرجع السّ  –( 2)
 .062م، ص0779-ه0209، 2فتحي الدّريني: النّظريات الفقهيّة، جامعة دمشق، مديرية الكتب الجامعيّة، ط –( 3)
عبد الحليم محمود الجندي والشّيخ عبد العزيز محمّد عيسى: حقوق المؤلّفين، بحث منشور بأعمال ندوة حقوق المؤلّف مدخل  –( 4)

منقول بواسطة: رباب مصطفى عبد المنعم  .0/042. 0772ي بجامعة الأزهر. القاهرة، إسلامي بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلام
نيل درجة رسالة مقدّمة ل-دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي–الحكيم: جرائم المعلومات النّاشئة عن استخدام الحاسوب 

والقانون،  ة الأزهر، كليّة الشّريعةالعالميّة )الدكّتوراه( في القانون العام. إشراف: محمد أبو العلا عقيدة+ محمد نجيب عوضين محمد. جامع
 .  031م، ص6104-ه0222قسم القانون العام، القاهرة، 

م، 6112-ه0269، سنة 60المجمّع الفقهي الإسلامي، يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، العدد  –( 5)
يعة والاقتصاد، ة وضرورة الإعلام به، مجلة الشّريعة والاقتصاد، كلية الشر ميّ كييف الفقهي للسرقة العلبوزغار: التّ  دليلةمنقول بواسطة: .669ص

 .69م، ص6109جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلاميّة، قسنطينة، الجزائر، العدد الحادي عشر، جوان
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بخلاف ما إذا تمّ صيانتها وتنظيمها، فإنّ هذا من شأنه أن يخلق بيئة تنافسية آمنة، تشجّع وتدفع بالعلماء 
 والمفكرين إلى الاجتهاد والابداع وتقديم أفضل ما يمكنهم، بما يخدم مصلحة الإنسانية جمعاء. 

يع لحة، كان لا بد من صيانتها بالوسائل الممكنة بما فيها تشر فمتى ثبت اعتبار الشّرع لهذه المص       
 القواعد التي تنظّمها، وفرض الجزاء المناسب في حق المخالف لهذه القواعد، والمتعدّي عليها.

 الفقرة الث اني ة: اعتبار الش ارع لمقصد العدل 
يتعلّق القسم الأوّل منها بحقوق الخالق، كالزكاة  :(1)تقسّم الحقوق في الفقه الإسلامي إلى قسمين        

والكفّارات، ويعبّر عنه أيضا بحق الجماعة، ويتعلّق القسم الآخر بحقوق المخلوقين، كحق الولد في النّفقة، 
وحق الدّائن في استيفاء الدّيون. وحقوق الملكيّة الفكرية يقصد بها عند إطلاقها، حقوق المؤلف )المبتكر(، 

 المجتمع، وإن كانت هذه الأخيرة متعلّقة أيضا بالإنتاج الفكري. دون حقوق

والواقع أنّ حقوق الملكيّة الفكريةّ يتنازعها في الحقيقة نوعان من الحقوق )مصلحتان(، حقّ الله        
 (ممثّلا في الجماعة )المجتمع(، وحقّ الخلق، ممثّلا في المؤلّف أو المبتكر.  أمّا حقّ المؤلّف )المبتكر

فيتمثّل في استئثاره وحده بالتّصرّف في ثمرة جهده، بنشره، أو كتمانه، أو تعديله، كما يستأثر وحده بأخذ 
اتعابه أو التبرعّ بها، أو التّنازل عنها. وهذه الحقوق هي المقصودة عند الحديث عن حقوق المؤلّف، وقد 

 بيّنا سابقا أنهّا ثابتة ومعتبرة في شريعة الإسلام.  

وأمّا الجماعة فحقّها يتمثّل في الحصول على المعرفة العلميّة والوصول إلى المعلومة والاستفادة من        
ثمرة الجهود الفكريةّ عبر مختلف الأمكنة والأزمنة. ويستدل على اعتبارها أكثر من طريق، لعلّ أقربها هو 

انُ إِ ليه وسلّم أنهّ قال: " حثّ الشّارع على طلب العلم ونشره، فقد ورد عن النّبيّ صلّى الله ع ََ
ْ
ََ الِإن ا مَا

َ
ذَ

 ،
ٌ
 جَارِيَة

ٌ
ة
َ
ثٍ: صَدَق

َ
لا
َ
 مِنْ ث

َّ
هُ إِلا

ُ
عَ عَمَل

َ
ط
َ
ق
ْ
عُ بِهِ ان

َ
تَف
ْ
مٌ يُن

ْ
ه وَعِل

َ
دٌ صَالِحٌ يَدْعُو ل

َ
وبالمقابل فقد ورد النّهي عن   .(2)" ، وَوَل

جِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ  مَنْ سُئِلَ عَنْ " كتمان العلم، في قوله صلى الله عليه وسلّم: 
ْ
ل
ُ
تَمَهُ أ

َ
مَّ ك

ُ
مٍ عَلِمَهُ ث

ْ
 عِل

                                                           

 .607/ص0ج في بيان الحقوق الخاصّة والمركبة،ابن عبد السّلام: المصدر السابق،  –( 1)
. هذا حديث حسن صحيح. 42/ ص 02، ج0292حكام، باب في الوقف، حديث رقم أبواب الأالمصدر السّابق،  :الترمذي –( 2)

( 2102دب المفرد، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وأبو يعلى، والطحاوي، وابن حبان)ارمي، والبخاري في الأأخرجه أحمد، والدّ 
 . حديث صحيح.630/ص9المرجع السّابق، جوالبيهقي، والبغوي(. ابن الملقّن: 
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ارٍ 
َ
وهذا إن دلّ على أمر فإنمّا يدل على أهميّة مشاركة العلم والمعرفة بين الخلق كونه يحقّق مصلحة . (1)"ن

 عامّة.

تضي مراعاة الاثنتين معا، يق (2)ورغم التّعارض الظاّهر بين هاتين المصلحتين، فإنّ مقصد العدل        
مصلحة المبتكر ومصلحة المجتمع، والموازنة بينهما، دون رجحان الكفّة لأحدهما دون الآخر. وهذا بتوفية  

 .بأفعاله لهذا التّوازن مخلاّ كل ذي حق حقّه. وتقرير الجزاء المناسب في حق المعتدي الذي يكون 

 العلمي ة الفقرة الث الثة: اعتبار الش ارع لمقصد الأمانة
، وطلب العلم في شريعة الإسلام هو فريضة ثابتة، ومقصد شرعي (3)العلم إدراك الشّيء بحقيقته        
ير وأثر عليه الكثير من نصوص القرآن والسّنّة النّبوية الصّحيحة، لما فيه من نفع كب تظافرت في الدّليلقطعي 

دة معتبرة مؤكدّة شرعا، والمصلحة المعتبرة المؤكّ بيّن في حياة الخلق، في العاجل والآجل. فهو" مصلحة 
شرعا منفعة بلا ريب، فالعلم منفعة خالصة، أو سبب لها، وإلّا لما كان فرضا مطلوبا تحصيله على وجه 

بل هو صفة من صفات الذّات الإلاهيّة، والمزيةّ التي ينفرد بها الانسان  (4) اليقين، واعتباره أساسا للتّفاضل.
لق. ونصوص الوحي، والآثار في هذا الباب كثيرة العدد، منها ما ورد في القرآن الكريم للإشادة عن سائر الخ

ياََذَت يُ أوُلُو    قُ لْ هَلْ يَسْاَويِ ال ذِينَ يَعْلَمُونَ واَل ذِينَ ََ يَعْلَمُونَ إنِ مَا﴿ بطالب العلم، في قوله تعالى:
ُْْ  واَل ذِينَ أوُتُوا الْعِلَْ  دَرجََات  واَلل هُ يَيْفعَِ الل هُ ال ذِينَ آمَنُوا  ﴿ :. وقوله(5)﴾الْْلَْبَ اِ     (6)﴾بمَِا تَعْمَلُونَ خبَيِيك.   مِنْ

وقد كان لهذا أثره الواضح في ازهار الحركة العلميّة وتطوّر مختلف أصناف العلوم والمعارف لدى        
المسلمين. تصدّرها ما يعرف بعلوم الحديث والأسانيد، والتي ظهرت وازدهرت في إطار التّحقيق والتّبيّن 

 ومرويات السنة النّبوية. أثناء تلقي الحديث 
                                                           

. هذا حديث حسن. أخرجه احمد 239/ ص2، ج6227الترمذي: المصدر السّابق، باب ما جاء في كتمان العلم، حديث رقم  –( 1)
ن الملقن: (، والحاكم، وابن عبد البر في التّمهيد. اب021( والطبّراني في الصّغير)74(، وابن حبان)620( وابن ماجة)2243وأبو داود)

. حديث صحيح. محمد درويش الشافعي: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، تحقيق: مصطفى 37/ص0المرجع السّابق، ج
 . حسّنه الترمذي وصحّحه الحاكم.690/ص0م، ج0779-ه0203، 0عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط

 .617لمبحث الثاّني من الفصل الثاّلث من هذا البحث، انظر إلى صسبق وتعرضنا لمقصد العدل في ا –( 2)
وله ضربان: أحدهما إدراك ذات الشّيء. والثاّني الحكم على الشّيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي الشّيء هو منفي عنه. فالأول  –( 3)

 ي إلى مفعولين نحو قوله )فإن علمتموهنّ مؤمنات(.هو التّعدي إلى مفعول واحد نحو )لا تعلمونهم الله يعلمهم( والثاّني المتعدّ 
 .222د س، ص ،المرجع السّابقالراّغب الأصفهاني، 

 ، بتصرّف.02حق الابتكار في الفقه الإسلامي، المرجع السّابق، صالدّريني:  فتحي –( 4)
 .17سورة الزّمر، الآية  –( 5)
 .00سورة المجادلة، الآية –( 6)
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لمسلمين قد كان لهم قصب السّبق في إرساء الأسس الفكريةّ التي تستند إليها يمكن القول إذا بأنّ ا       
حقوق المؤلف ومفهوم الأمانة العلميّة كما نعرفهما اليوم. وهذه الأسس يمكن أن نجدها في القرآن الكريم، 

ا ال ذِينَ آمَنُوا  هَ يَ اأيَُّ ﴿ :في أكثر من موضع. منها الأمر بالصّدق في مطلق الأقوال والأفعال، في قوله تعالى
َُهَدَاءَ بِ يأي ها ال ذِينَ آمَنُوا  ﴿ . وقوله:(1)﴾ات قوُا الل هَ وَتُونُوا مَعَ الص ادِقِينَ   الْقِسْطِ وَََ  تُونُوا قوَ امِينَ للِ هِ 

ََنَ آنُ قوَْم  عَلَى أََ  تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَْيَُ  للِا قْوَى واَ   ُْْ   (2)﴾ وا الل هَ إِن  الل هَ خبَيِيك بمَِا تَعْمَلُونَ ت قُ يَجْيمَِن 

فلا يجوز للمسلم شرعا أن يكذب عموما، ولا يجوز له أن ينسب إليه انتاجا فكريا يعود لغيره. كما        
 لا يجوز له أن يستغلّه أو يتعرّض له بأي فعل، لا يسمح به صاحب المؤلّف.

 على حقوق الملكي ة الفكري ة في الفقه الإسلامي لتعد يا عقوبة: لثالفرع الث ا
ة يتمّ على " كل فعل يمس بحقوق الملكيّة الفكريّ هي جريمة التعدّي على الملكيّة الفكريةّ الإلكترونية       

محلّها هو المصنّفات الرقمية، ويكتمل الركن المادي فيها بإتيان أحد  نطاق تجاري وعبر نظام معلوماتي".
سخ غير المشروع، أو الانتحال، أو الطّرح للتّداول عبر الانترنت، أو التقليد، أو سرقة قرصنة، أو النّ أفعال   ال

حقول الانترنت... أو غيرها من الأفعال الماسة بحقوق الملكية الفكرية الالكترونية. وهي جميعها أفعال 
التشريع  ائم المنصوص عليها فيمستحدثة بصفة جذرية، لا نجد لها ما يشبهها من الأفعال في جملة الجر 

 الي تكون العقوبات المقرّرة لها تعزيرية. الجنائي الإسلامي. وبالتّ 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .007الآية سورة التّوبة،  –( 1)
 .13سورة المائدة، الآية  –( 2)
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 الفصل الث الثخلاصة 
 المتوصّل إليها، وهي كالآتي:   تائجالنّ  نقدّم أهمّ في ختام هذا الفصل،        

بالإضافة إلى الصّنف الأوّل من جرائم المعلوماتيّة، هناك مجموعة من الجرائم، سابقة في ظهورها على  
اختراع الحواسيب والأنظمة المعلوماتيّة. فهي ليست مستحدثة بصفة جذريةّ مثل جرائم الصنف الأوّل. 

بر الأنظمة ع الأطفالاحيّة وإبالمعلوماتي،  الغشّ و ، المعلوماتي زويرالتّ تتمثّل أهمّ هذه الجرائم في 
المعلوماتيّة، والتّعدّي على حقوق الملكيّة الفكريةّ. وهي تعدّ جرائم معلوماتيّة، لأنهّا لا ترتكب بعيدا 

 عن الأنظمة المعلوماتيّة. فعنصر المعالجة الآلية للمعلومات موجود في ركنها المادّي.

 

تمية ت مختلف الدّول إلى الاعتراف بها، وتبنّيها كحمع الانتشار المتزايد للمعاملات الالكترونية، عمد 
فرضها الواقع. وهو ما أدى بها إلى الاعتراف بحجيّة المحرر الالكتروني في اثبات الحقوق والالتزامات 
المترتبة على هذا النّوع من المعاملات التي تتمّ عن بعد، وفي بيئة افتراضية. وقد أدّى هذا النّوع من 

رّرات إلى ظهور جريمة التزوير المعلوماتي، والتي يمكن أن نعتبرها شكلا جديدا المعاملات والمح
لجريمة التزوير التقليدية، تقع على المحرر الالكتروني، كنوع جديد من المحرّرات، وتتمّ بمعالجة آلية 

 للمعلومات عبر نظام معلوماتي. 

 

عالجت التّشريعات الدّاخليّة جريمة التّزوير المعلوماتي، من خلال ثلاثة اتّجاهات بارزة. تراوحت بين  
ادخال تعديلات على التّشريعات العامّة بحيث تستغرق المحرّر الالكتروني أيضا ويخضع بالتالي 

عات الخاصّة شريللحماية نفسها المقررة للمحرّر الورقي، وبين معالجتها بنصوص مستقلة ضمن التّ 
بجرائم المعلوماتية. بالإضافة إلى معالجتها أيضا بنصوص مستقلة ضمن التّشريعات الخاصّة بالمعاملات 

 الالكترونيّة.   

 

أدّى الانتشار المتزايد للمعاملات الالكترونية إلى انتشار مختلف أفعال النّصب والاحتيال أيضا، والتي  
 مقدمتها. وهذا لسهولة التخفّي في البيئة الافتراضية.تأتي سرقة الهوية والانتحال في 

 

أفعال النّصب والاحتيال التي ترتكب عبر الأنظمة المعلوماتية، هي ما تسمى بالغش المعلوماتي. وقد  
احتدم الخلاف الفقهي في البداية حول الوقائع الأولى التي ارتكبت فيها أفعال النّصب والاحتيال عبر 

ة، وأثير السؤال عن إمكانية وقوع الاحتيال على النّظام المعلوماتي. وبالتّالي احتدم الأنظمة المعلوماتي
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الخلاف حول إمكانية تطبيق النّصوص العامّة المتعلّقة بجريمة النّصب والاحتيال على أفعال الغشّ 
المعلوماتي. وحسما للخلاف، اتجهت التّشريعات الدّاخليّة إلى تخصيصها بنصوص خاصّة ضمن 

 نّصوص الخاصّة بجرائم المعلوماتيّة.ال

 

تعتبر أفعال الاستغلال الجنسي للأطفال من بين أبرز الأفعال التي غذّتها المعلوماتيّة، وساهمت في  
انتشارها بشكل متزايد، يبعث على القلق. وهو ما أدّى بالمجتمع الدّولي إلى دق ناقوس الخطر ودعوة 

 صدّي للظاّهرة ومحاربتها. الدّول إلى بذل جهود أكثر من أجل التّ 

 

هناك من الدّول من اتجهت إلى صياغة نصوص خاصّة تجرّم فيها مختلف أفعال إباحيّة الأطفال التي  
ترتكب عبر شبكة الانترنت، ومختلف الأنظمة المعلوماتيّة، فيما عزفت دول أخرى عن صياغة نصوص 

 لمتعلّقة بإباحيّة الأطفال عموما.تجريم خاصّة بها. وبالتّالي هي تطبّق بشأنها النّصوص ا

 

مع ظهور البرامج الالكترونيّة ظهر مفهوم المصنّفات الفكريةّ الالكترونيّة، ومع ظهور الوسائط الرقّميّة،  
ظهر مفهوم النّشر الالكتروني. وفي الحالتين أثيرت مسألة التّعدي على حقوق الملكيّة الفكريةّ. وأثيرت 

 العامّة المنظّمة لحقوق الملكيّة الفكريةّ على المصنّفات الالكترونيّة.أيضا مسألة تطبيق النّصوص 

 

كما في جرائم المعلوماتية الأخرى، تراوحت المواقف التّشريعية بخصوص حماية المصنّفات الالكترونية    
بين ادخال تعديلات على النصوص العامة بحيث تستغرق المصنّفات الالكترونية. وبين صياغة نصوص 

بها، ضمن التّشريعات الخاصّة بمكافحة جرائم المعلوماتيّة. وفضلا عن الأفعال التّقليديةّ، فقد  خاصّة
تمّ تجريم أفعال القرصنة الواقعة ضدّ تدابير الحماية التقنيّة، والتي ترتكب بهدف الوصول إلى المصنّفات 

 الالكترونيّة المحمية.

 

رة لمعلوماتية المعروضة في هذا الفصل، هي مصالح معتبإنّ المصالح المنتهكة في كل جريمة من جرائم ا 
في الفقه الإسلامي. فمصلحة التوثيق، ووجود الثقة في المعاملات معتبرة دائما، وبغضّ النّظر عن 
الوسيلة التي تتم بها، والبيئة التي تتم عبرها. كذلك الأمر بالنّسبة لمقاصد العدل والصّدق، والأمانة، 

وحفظ النفس والعرض. كلّها مقاصد كليّة، ومصالح معتبرة شرعا. وعليها يستند ومصالح حفظ المال، 
 تجريم مختلف الأفعال الماسّة بها.
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 اتمةخ
 قاط الت الية:ل إليها في الن  تائج المتوص  الن   أهم   يمكن أن نجملفي ختام هذا البحث،        

ة للبيانات، ي إلا  بتنفيذ معالجة آليالماد  ة هي الجريمة التي لا يكتمل فيها الر كن الجريمة المعلوماتي   .1
 م  الأفعال المادي ة المحضة التي تتفإن   هذا، ة. وبناء علىسواء كانت هذه المعالجة بسيطة أو معقد  

بة على الأفعال وإن أفضت إلى الن تائج نفسها المترت   ،ةة للبيانات لا تعتبر جريمة معلوماتي  دون معالجة آلي  
أو تخريب أحد  لن ظام المعلوماتيي ليار الكهربائي المغذ  قطع الت  فة للبيانات. آلي   بمعالجة التي تتم  

عاقة لا يعد  جريمة إلب مثلا أو إحراقه، كل هذ الأفعال المادي ة كإغراق القرص الص    مكوناته المادي ة
رائم بجص ة بحسب الن صوص الخا أو جريمة اتلاف معلوماتي ةخطيرة لعمل الأنظمة المعلوماتي  

عال التي تشترطها بة على الأفتيجة نفسها المترت  إلى الن  ة، وإن أفضى كل فعل من هذه الأفعال المعلوماتي  
لى غرار ع وجريمة الاتلاف المعلوماتي كن الماد ي لجريمة الإعاقة الخطيرةن الر  شريعات في تكو  الت  

الجة الآلية لأن  عنصر المعلآلية للبيانات. لمعالجة اامس والمحو وغيرها من أفعال عطيل والط  المحو والت  
 للبيانات غير متوف ر.

با. وإن كان عنصر المعالجة الآلية للبيانات غائة تعتبر معلوماتي  جريمة إساءة الاستخدام ومع هذا فإن  
وص الخاص ة صضمن الن  ة وأدرجتها ها معلوماتي  أن  على ة اخلي  شريعات الد  الت  الكثير من عالجتها قد و 

جريمة  نية ارتكابها من أجل ارتكابت إلى جريمة معلوماتي ة أو ثبتت متى أفض ةبجرائم المعلوماتي  
 ة.معلوماتي  

عتقد غالبا ليس كما يبسيطة ومشروعة الاستخدام ابتداء. و ة يمكن أن تتم  بمعالجات جرائم المعلوماتي   .2
أو نسخها أو  البيانات تعليمة مسحفتنفيذ  .ةقني  عقيد والخبرة الت  ة تحتاج إلى الت  بأن  جرائم المعلوماتي  

ب تتسب   نيمكن أ ،شغيل للمستخدمينالتي يتيحها نظام الت   ارسالها أو غير ذلك من الاستخدامات
ماتي، أو ظام المعلو ظام إعاقة خطيرة أو اتلاف جزء من بيانات الن  بأضرار غاية في الجسامة. كإعاقة الن  

 سرقتها...وما إلى ذلك.
معالجة الآلي ة للمعلومة جوهر الجريمة المعلوماتي ة. وتتم المعالجة الآلية للبيانات عبر الن ظام تمث ل ال .3

المعلوماتي، فهو يعتبر البيئة الافتراضية الذي ترتكب عبرها الجريمة المعلوماتي ة. وفي تحديد ماهية 
ى تعريف علوماتي ة تت جه إلالنظام المعلوماتي، نجد أن  معظم الت شريعات الخاص ة بمكافحة جرائم الم

ن نظاما معلوماتيا م كون كل منهماجهاز الحاسوب والش بكة المعلوماتي ة كل على حده، بالر غم من  
التشريعات العربي ة من خص  الموقع الالكتروني بنصوص خاص ة، بالرغم . كذلك نجد من احية الفني ةالن  
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هذا من باب الحرص ولأن  الكثير من جرائم المعلوماتية من كونه نظاما معلوماتيا من الناحي ة الفني ة، و 
 اليوم تتم عبر المواقع الإلكتروني ة.

 تصن ف جرائم المعلوماتي ة إلى صنفين أساسيين:  .4

الص نف الأو ل عبارة عن مجموعة الجرائم التي تمس  بسري ة البيانات والأنظمة المعلوماتي ة، وإتاحتها، 
ة، قمي  ة، حيث ترتبط ارتباطا تام ا مع البيانات الر  جرائم مستحدثة بصفة جذري  وسلامتها. وهي عبارة عن 

 والأنظمة المعلوماتية.

الص نف الث اني عبارة عن مجموعة الجرائم التي نجد لها ما يشبهها أو يقابلها في الت شريعات الت قليدية، 
بيانات، عبر خلال تنفيذ المعالجة الآلية لل كن المادي فيها يتم  منولكن ها لا تعتبر جرائم تقليدية لأن الر  

 ة، بمعنى أن  هذه الأخيرة تمثل البيئة الموجدة للر كن الماد ي أو المساعدة في تنفيذه.الأنظمة المعلوماتي  

ل )جرائم المعلوماتي ة ضد  سري ة وسلامة وإتاحة البيانات والأنظمة نف الأو  إن  أكثر ما يمي ز جرائم الص   .5
خدمة في قنيات المستفيما بينها، سواء من حيث المصلحة المهد دة، أو الت  الت داخل ة( هو المعلوماتي  

ة ة الفني  احي  الن   كما أن ه يكاد يكون مستحيلا من  .ة الفصل بينهايصعب من الن احية القانوني   حيث نفيذ،الت  
، وفعل ن يسبق فعل الاتلافا أارتكاب إحداها بعيدا عن غيرها. الولوج غير المشروع مثلا من الوارد جد  

الاعتراض... وهذا الت داخل هو ما أدى إلى وجود اختلاف واضح في الت شريعات الداخلية بخصوص 
 معالجتها لهذا الصنف من الجرائم.

جرام بودابست حول الإ ةكبير مع اتفاقي    ة إلى حد  الت شريعات العربي ة الخاص ة بجرائم المعلوماتي  تت فق  .6
 نقسم الت شريعات الد اخلي ة بشأن معالجة جرائم المعلوماتي ة إلى اتجاهين بارزين: تالس يبيراني. 

 ل: معالجة جرائم المعلوماتي ة عن طريق ادخال تعديلات على الت شريعات الت قليدي ة بحيث تستغرقجاه الأو  الات  
 ة بالت جريم.جرائم المعلوماتي  

 عن طريق استحداث نصوص خاص ة بهذا الن وع من الجرائم. جرائم المعلوماتي ةجاه الث اني: معالجة الات  

ختلف ي من جرائم المعلوماتي ة، ومنهجه في الت عامل معهابالر جوع إلى الت شريع الجزائري، نجد أن  موقفه  .7
أهم ها و  اأو له ،الص نف الأو لقوانين خاص ة بجرائم  حيث قام باستحداثة، باختلاف صنف الجريم

المتضم ن القواعد الخاص ة للوقاية من الجرائم المت صلة بتكنولوجيات الإعلام ، 90-90رقم القانون 
جرائم المعلوماتي ة  حت ى تستغرق كما قام بإدخال تعديلات على الن صوص الت قليدي ةصال ومكافحتها.  والات  
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 ةالالكتروني   راتالمحر   ى تكونحت  ، لقانون المدنيلالمعدل  09-90قانون رقم ، ومنها )الص نف الث اني(
 رات الورقي ة.ة نفسها المقر رة للمحر  مشمولة بالحماية القانوني  

اكتفى و  وبالن ظر إلى الت شريع العقابي الجزائري، نجد أن ه قد سكت عن الكثير من الجرائم المعلوماتي ة،
ي جرائم فوجدت أن ه فصلت أكثر وهذا بخلاف العديد من الت شريعات العربي ة التي بالنصوص العامة. 

 ة بمكافحة جرائم المعلوماتي ة. وعالجت جرائم المعلوماتي ة من خلال تشريعات خاص   المعلوماتي ة.
نت وضم نها مة للإنتر صاغ الكثير من الت شريعات المنظ   ومع ذلك فإن  ما يحسب للمشرع الجزائري هو أن ه

لجنائية، بل والحماية الفني ة لا تقل أهمي ة عن ا، مثل التشفير والتوقيع الالكتروني. الحماية الفني ةآليات 
  أعتبرها الأهم  من خلال سد  الث غرات الأمني ة في الأنظمة المعلوماتي ة وتأمينها ضد  الهجمات الس يبيرانية.

تهدف البيانات التي تس بالجرائمة سن  قوانين خاص  جهت معظم الت شريعات الد ولي ة والد اخلي ة إلى ات   .8
 تهاي  ر سفي  الأشخاصمصالح ق بها تتعل   كونها  ة، فهي تعترف بأهمي ة حمايتهاوالأنظمة المعلوماتي  

اسب بين نالالتفات إلى مبدأ الت  تاحتها. وما تجدر الإشارة إليه في هذا الس ياق هو ضرورة إوسلامتها و 
لعقوبة ومقدارها، لأن  في نوع اوقيمتها المادي ة والمعنوي ة  الي اعتبار نوع البياناتوبالت  الجريمة والعقوبة، 

ي غير أنظمة الأجهزة الأمني ة هف حجم الض رر يختلف باختلاف نوع البيانات والأنظمة المعلوماتي ة.
 غير أنظمة الأشخاص الط بيعين.والجامعات هي أنظمة المستشفيات، و الأنظمة البنكي ة، 

اهج الاستدلال ظر في منالش رعي لجرائم المعلوماتي ة، وقفت على ضرورة إعادة الن   أصيلأثناء محاولة الت   .9
 ضرورة الانتقال من المنهج الت جزيئي والبحث في الأدلة الجزئية، إلىو واستنباط الأحكام المتاحة اليوم، 

ي الن هوض أهميتها فوعلى قدر  القواعد الش رعي ةإلا  أن  منهج أعم  يرتكز على الكليات والأدلة العام ة. 
بهذا المنهج العام، لا تزال تحتاج إلى مزيد بحث ونظر. كذلك هو شأن نظرية مقاصد الشريعة فبالرغم 
من دورها الفاعل في تجريم الكثير من الأفعال التي تلحق ضررا بي نا بإحدى الكليات الخمس الضرورية،  

س، إلا  باعتبارها تمس أو تهدد كلي ة حفظ النفكتجريم القيادة بسرعة مفرطة، أو القيادة في حالة سكر 
أنها تحتاج إلى مزيد نظر وتوسيع بإدراج مقاصد شرعية أخرى، ترقى إلى منزلة الض رورة والكلي ة، على 
غرار مقاصد الأمانة والعدل والإحسان. أقول هذا لأن ي وأثناء عملية التأصيل الفقهي لبعض جرائم 

قها بأي  من الكليات الخمس الض رورية رغم تكو ن القناعة لدي  بأن المعلوماتية لم أتمكن من إلحا
الأفعال محل  النظر تمثل اعتداء واضحا على مقاصد كلي ة أخرى غير الكليات الخمس، وأعني بها 

   مقاصد الأمانة والعدل والإحسان.    
اث الفقهي من جوع إلى التر الر  يحتاج الباحث فيه إلى لا  هو أن ه-بنظري-إن  أهم ما يمي ز فقه الن وازل  .11

بحث عن الأدلة والت أصيل الش رعي، إلا  على سبيل الاستشهاد أو الاستقراء من أجل خلق هذه الأجل 
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ر الأدوات تطويالأدوات الاستنباطي ة. وما يحتاج إليه الباحث في فقه النوازل بشكل أساسي، هو 
الوحي من كتاب  سم بهما نصوصوالغائية التي تت   انطلاقا من خاصيتي التعليل الاجتهادية الاستنباطية
 وسنة نبوي ة صحيحة. 

 
لية آ ىوع من القضايا يحتاج إلوفقه هذا الن   .وازلهي من الن  في الفقه الإسلامي ة جرائم المعلوماتي    .11

 فريعي والجزئي. ي بدل الت  الكل  فكرة الاستدلال بالعموم و تمحور حول ت خاص ةة اجتهادي  
سلامي إذا أراد الخوض في هذا الن وع من المسائل يتعي ن عليه أو لا الإحاطة المشتغل بالفقه الإكما أن  

بالموضوع من حيث هو واقع والعمل على بحثه وتقص يه قدر المستطاع بحيث يحصل لديه الفهم 
ستنباط االعميق للمسألة، قبل صياغة موقف الشريعة الإسلامية منها. فلا يمكن بأي  حال من الأحوال 

لذلك فإن  بحثي في جرائم المعلوماتي ة من  حكم شرعي حول مسألة ما قبل الفهم العميق للمسألة.
الن احي ة الفني ة والت شريعي ة هو عمل يصب  بالد رجة الأولى في عملي ة الت أصيل الفقهي للظ اهرة، قبل أن 

إذا بين  ين الش ريعة والقانون. ولا تناقضيصب  في عملي ة المقارنة كما نعرفها في الد راسات المقارنة ب
عنوان البحث وترتيب المباحث، حيث أرجأت بيان موقف الفقه الإسلامي من كل جريمة إلى آخر 

 احيتين الفني ة والت شريعية.المباحث، بعد دراستها من الن  
م للمجتمع واستقراره قياة التي لا روري  ات الض  الكلي   رصدجريم في الفقه الإسلامي على تقوم فلسفة الت   .12

  ى العقوبات.تفرض لها أقسف ريم.جة بها حالا أو مآلا في أعلى درجات الت  بدونها، واعتبار الأفعال الماس  
ورية، في ر يستجد للمجتمع من نوازل ومسائل على تلك الكلي ات الض   ماإلى تخريج  يعمد المجتهدثم 

الن ظر والاجتهاد  ةاتي ة هي من الن وازل التي تحتاج إلى عملي  إطار ما يعرف بعملية الاجتهاد. وجرائم المعلوم
 .ة حدودا وتعازيرلاستجلاء موقف الفقه الإسلامي منها وبيان موقعها ضمن الجرائم الإسلامي  

ستند في ة أو تطبيقها على الوقائع والمستجدات. ويرعي  استنباط الأحكام الش   فيالفقيه ويتمث ل عمل 
لأدلة والمناهج الأصولي ة. هذه الأخيرة يعمل الأصولي  )العالم بأصول الفقه عمله على جملة من ا

الإسلامي( على استنباطها وبيان مدى حجي تها في بناء الأحكام الش رعية. وعملي في موضوع جرائم 
المعلوماتية وكباحث في تخص ص الشريعة والقانون، وفي موضوع يعتبر من الن وازل والقضايا المستجدة 

 مر الأول منهما هو بحث جرائمنه على البحث في امرين اثنين، الأانصب في جانب كبير م فقد
و التأصيل هيعات الجنائية منها. والامر الآخر المعلوماتية كحقيقة اجتماعية والنظر في موقف التشر 

 لإسلامي. االشرعي لهذه الجرائم، والنظر في موقف الفقه الإسلامي منها، وموقعها في التشريع الجنائي 

 أصيل الفقهي لجرائم المعلوماتية، من خلال الخطوات التالية:الت  منهجي في  وفي ظل هذه الرؤية، كان
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 فهم الجريمة والاحاطة بكافة جوانبها الفني ة والقانوني ة. -
 الن ظر في المصلحة المهد دة في كل جريمة. -
الة على  -  سلامي.اعتبار تلك المصلحة في الفقه الإالبحث في الأدلة الش رعي ة والقواعد الكلي ة الد 

يجمع الفقهاء على أن  هناك كليات ضروري ة يرمي الش ارع الحكيم إلى حفظها. تتمث ل هذه الكلي ات  .13
الض رورية في حفظ الد ين، وحفظ الن فس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض. وفي هذا الس ياق 

ائمة، بإضافة كلي ات أخرى لا تقل  أهمي ة، على غرار مقصد أجد من المهم جد ا إعادة الن ظر في الق
وغيرها من المقاصد الكلي ة التي أوردتها في عملية التأصيل   العدل والر حمة والأمانة والص دق، والحري ة.

 كأدلة شرعي ة. 
ة المدروسة في هذا البحث هي من الت شعب والت داخل في صورها كل  جريمة من جرائم المعلوماتي   .14

وأساليب ارتكابها، بحيث تقتضي من ا دراستها في بحث مستقل. وقد وقفت من خلال هذا البحث 
فراد جريمة إأين يتعي ن على الباحث  ،ةجرائم المعلوماتي   دراساتضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من 

م ولأن ني عالجت عددا من جرائ .جزائها وجوانبهاأنى الوقوف على كافة واحدة بالبحث حت ى يتس
متعلقة بها من حكامها الأفصيل في كل جريمة على حدة ببيان جميع الت   المعلوماتية فإن ه تعذ ر علي  

قى بي كما أن  البحث في جرائم المعلوماتية باحة وظروف تشديد وتخفيف وغيرها.إشروع وأسباب 
لت فكير في ، وهو ما دفعنا لاستخداماتها مفتوحة وغير منتهية ن  ما بقيت المعلوماتية، لأ دائما مفتوح

رعي ة حينما يتعل ق الأمر بهذا النوع من الجرائم ذات الطبيعة المفتوحة وغير جدوى التمسك بمبدأ الش  
 المتوقعة صورها وأساليب اقترافها.

 

 والحمد لله رب العالمين
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 فهرس الآيات القرآنيّة
 الصفحة السّورة الرقم الآية

لَ  يُريِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ  ﴿
 ﴾ يُريِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 

 521 البقرة 581

ضِ  وإَِذاَ تَوَلَّى سَعَى فِي الْْرَْ  ﴿
رْ ََ  ليُِفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَ 

 ﴾ لْفسََادَ اواَلنَّسْلَ واَللَّهُ لَ يُحِبُّ  

 596 البقرة 201

وَلَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِراَراً   ﴿
 ﴾ لتَِعْتَدُوا

 501 البقرة 235

ذاَ  الَّذِينَ آمَنُوا إِ   يَ اأيَُّهَا ﴿
مُسَمًّى   تَدَاينَْتُمْ بِدَيْنٍ إلَِى أجََلٍ 

 ﴾ فَ اكْتُبُوهُ 

 566، 568 البقرة 282

ينَ  لَقدَْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ  ﴿
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسَُولً مِنْ  

بَ ْلُ  وإَِنْ كَانُوا مِنْ ...أنَْفُسِهِمْ    َ
 ﴾ لَفِي ضَلَلٍ مُبيِنٍ 

 211 آل عمران 591

ذاَ  واَبْتَ لُوا الْيتََ امَى حَتَّى إِ  ﴿
 مِنْهُمْ  بَ لَغُوا النِ كَاحَ فَ إِنْ آنَسْتُمْ 
الَهُمْ  وَ رشُْدًا فَ ادْفعَُوا إلِيَْهِمْ أمَْ 

 ﴾ فَ لْيَ أْكُلْ باِلْمَعْروُفِ  ...

 211 النّساء 9

أْكُلُوا  ت َ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ   يَ ا)
طِلِ إلَِّ أنَْ  بيَْنَكُمْ باِلْبَ اأمَْواَلَكُمْ  

 كُمْ تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَراَضٍ مِنْ 

 221 النّساء 26

وا  إِنَّ اللَّهَ يَ أمُْركُُمْ أنَْ تُؤَدُّ  ﴿
 ﴾...الْْمََانَ اتِ إلَِى أهَْلهَِا

 529 النّساء 18

ون علآشنكم  يجرمن  ول   ﴿ ى  نَ 
َرب  أاعدلوا هو    ، تعدلوال  أ

 ﴾ للتقوى

 51 المائدة 03
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ونُوا  كُ يأي ها الَّذِينَ آمَنُوا  ﴿ 
  ...سْ ِِ  َوََّامِينَ للَِّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِ 
 ﴾ اللَّهَ خبَيِرٌ بمَِا تَعْمَلُونَ 

 288 المائدة 08

تََ لَ نَفْسًا بغَِيْرِ نفَْ  ﴿ سٍ أوَْ  مَنَْ 
َتََ لَ    فسََادٍ فِي الْرَْضِ فَكَأنََّمَا

الن َّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْيَ اهَا  
 ﴾ افَكَأنََّمَا أحَْيَ ا الن َّاسَ جَمِيعً 

 580 المائدة 32

إنَِّمَا الْخَمْرُ واَلْمَيْسِرُ   ﴿
  واَلْْنَْصَابُ واَلْْزَْلَمُ رجِْسٌ مِنْ 

 ﴾ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فَ اجْتنَبُِوهُ 

 16 المائدة 60

هَا  واَلْْنَْعَامَ خلََقهََا لَكُمْ فِي ﴿
كُمْ  إِنَّ ربََّ ...دِفْءٌ وَمَنَ افِعُ  

 ﴾  7لَرءَُوفٌ رحَِيمٌ )

 521 الأنعام 1-9-8

نْ  مَا فرََّطْنَ ا فِي الْكِتَ ابِ مِ  ﴿
 ﴾ شَيْءٍ 

 31 الأنعام 38

هَرَ  وَلَ تَقْربَُوا الْفوَاَحِشَ مَا ظَ  ﴿
كُمْ  لَعَلَّ  ...مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  
 ﴾تَعْقِ لُونَ 

 213 الأنعام 515

دَْ أنَْزَلْنَ ا عَ  يَ ا ﴿ ليَْكُمْ  بنَِي آدَمََ 
 ...لبَِ اسًا يُواَريِ سَوْآتِكُمْ  

 ﴾يَذَّكَّروُنَ 

 211 الأعراف 29

تَّقوُا  الَّذِينَ آمَنُوا ا  يُّهَاأَ  يَ ا﴿ 
َِينَ   ﴾  اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِ

 288 التوبة 556

خرة هم  هم في ال ن  أل جرم  ﴿ 
 ﴾ خسرونالْ 

 51 دهو  22

بْيَ انً ا  وَنَزَّلْنَ ا عَليَْكَ الْكِتَ ابَ تِ  ﴿
لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً  

 ﴾ وَبُشْرىَ للِْمُسْلمِِينَ 

 31 النّحل 86

  دْلِ باِلْعَ إِنَّ اللَّهَ يَ أمُْرُ   ﴿
 ﴾ واَلْْحِْسَانِ 

 223 النّحل 60
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انَ  وَلَ تَقْربَُوا الز نَِ ا إنَِّهُ كَ  ﴿
 ﴾فَ احِشَةً  

 18 الإسراء 32

ؤاَدَ  إِنَّ السَّمْعَ واَلْبَصَرَ واَلْفُ  ﴿
 ﴾ لً كُلُّ أوُلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُو 

 211 الإسراء 39

وْثَ انِ  فَ اجْتنَبُِوا الر جِْسَ مِنَ الَْْ  ﴿
وَْلَ    ﴾ الزُّورِ واَجْتنَبُِواَ 

 202 الحج 30

تِ  واَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَ ا ﴿
دَاءَ  ثُمَّ لَمْ يَ أتُْوا بأِرَْبَعَةِ شُهَ 

 ﴾ فَ اجْلِدُوهُمْ ثَمَانيِنَ جَلْدَةً 

 16 النّور 01

شِيعَ  إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أنَْ تَ ﴿  
هُمْ  الْفَ احِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَ 

 ﴾... عَذاَبٌ ألَيِمٌ  

 213 النور 56

  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ  يَ ا ﴿:
كُمْ حَتَّى  تَدْخلُُوا بُيُوتً ا غَيْرَ بُيُوتِ 

 ﴾ ...تَسْتَ أنِْسُوا  

 503 النّور 28-28

خلُُوا  ليْسَ عَليَْكُمْ جُنَ احٌ أنَْ تَدْ  ﴿
ا مَتَ ا ٌٌ  بُيُوتً ا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَ 

 ﴾ ...لَكُمْ  

 501 النّور 26

  َُ لْ للِْمُؤْمِنيِنَ يَغُضُّوا مِنْ  ﴿
 ﴾...مْ  أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُروُجَهُ 

 211 النّور 30

جِدُونَ  لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَ يَ و  ﴿
 مِنْ  نِكَاحًا حَتَّى يُغْنيَِهُمُ اللَّهُ 

 ﴾فَضْلهِِ  

 211 النّور 38

  وإَِذاَ بَ لَغَ الَْْطْفَ الُ مِنْكُمُ  ﴿
 ﴾...الْحُلُمَ فَ لْيَسْتَ أْذِنُوا

 211 النّور 16

لزُّورَ  يَشْهَدُونَ اواَلَّذِينَ لَ   ﴿
 ﴾ راَمًاباِللَّغْوِ مَرُّوا كِ مَرُّوا  وإَِذاَ  

 202 الفرقان 82

ألُْقِيَ    َ اَلَتْ يَ اأيَُّهَا الْمَلَُ إنِِ ي ﴿
 ﴾ ...لَيَّ كِتَ ابٌ كَريِمٌ  إِ 

 568 النّمل 26-30-35
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ونَ  وَلُوطاً إِذَْ  اَلَ لقِوَْمِهِ أتََ أتُْ  ﴿
 ﴾روُنَ تُبْصِ الْفَ احِشَةَ وأَنَْتُمْ  

 213 النّمل 11

لُو مِنْ   ﴿ لهِِ مِنْ  ََ وَمَا كُنْتَ تتَ ْ ب ْ
ينِكَ إِذاً  تَخُطُّهُ بيَِمِ كِتَ ابٍ وَلَ  

 ﴾ (18)لَرْتَ ابَ الْمُبْطِلُونَ  

 568 العنكبوت 18

نبُِوا  يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَ أَ  اي ﴿
 ﴾ ...كَثيِراً مِنَ الظَّنِ   

 502 الحجرات 52

  وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَ مُؤْمِنةٍَ  ﴿
ضََى اللَّهُ وَرسَُولُهُ أمَْرً  ا أنَْ  إِذاََ 
 ...مْ  يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرةَُ مِنْ أمَْرهِِ 

﴾ 

 31 الأحزاب 39

ُ لْ لْزَْ  يَ ا ﴿ واَجِكَ  أيَُّهَا النَّبِيَُّ 
نَ ُ اتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنيِوَبنَ َ 

يبهِِنَّ  دْنيِنَ عَليَْهِنَّ مِنْ جَلَبِ يُُ 
 ...﴾ 

 211 الأحزاب 16

َُ لْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ  ﴿ 
نَ إنَِّمَا  يَعْلَمُونَ واَلَّذِينَ لَ يَعْلَمُو 
 ﴾ يتََذَكَّرُ أوُلُو الْْلَْبَ ابِ 

 289 الزّمر 06

عَامَ  اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْنَْ  ﴿
 ﴾ ...لتَِرْكَبُوا مِنْهَا  

 521 غافر 86-80

مِنْكُمْ   يَرْفعَِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴿ 
 ...  واَلَّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ 

﴾ 

 289 المجادلة 55

وا  وَلَ تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيِ قُ  ﴿
 ﴾  عَليَْهِنَّ 

 501 الطّلاق 9
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 الأحاديث النّبويةفهرس 
 طرف الحديث راوي الحديث الصفحة

بهات الترمذي... 38
ّ
 ادرأوا الحدود بالش

ث   الترمذي، مسلم، ابن ماجة...   281
َ
لا
َ
 مِنْ ث

َّ
هُ إِلا

ُ
عَ عَمَل

َ
ط
َ
ق
ْ
سَانُ ان

ْ
ا مَاتَ الِإن

َ
 إِذ

مْ  الترمذي، البخاري، العسقلاني 202
ُ
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َ
ن
ُ
 أ
َ
لا
َ
بَائِرِ أ

َ
بَرِ الك

ْ
ك
َ
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مًا مِنْ  البخاري، أبو داود، ابن ماجة... 205
َ
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َ
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َ
ى اللهُ عَل

َّ
بِيُّ صَل  النَّ

َ
ذ
َ
خ اتَّ

َ
ف

، ة 
 فِضَّ

مْ حَرَامٌ  الترمذي، العسقلاني 221
ُ
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ُ
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َ
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ُ
ك
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ُ
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َ
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َ
 ا

كلّ المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله  الترمذي، أبو داوود 502

 وعرضه

، من ضار ضاره الله، ومن لا ضرر ولا ضرار ابن ماجة، الحاكم، العسقلاني... 501

 شاق شاقّ الله عليه

ه الليشهد أن لا إله إلا " لا يحل دم امرئ مسلم  ... الترمذي، ابن ماجة 39

ي رسول الله
ّ
 ...,ان

يْرِ طِيبِ  ابن حبّان، أحمد... 221
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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لع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم  البخاري، مسلم 502
ّ
من اط

 أن يفقأوا عينه، 

 .... وهم له كارهون  قوممن تسمّع حديث  البخاري، الترمذي، العسقلاني... 502

جِمَ يَوْمَ  الترمذي، ابن ماجة... 281
ْ
ل
ُ
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َ
مَّ ك

ُ
م  عَلِمَهُ ث
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ار  
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 القِيَامَةِ بِلِجَام  مِنْ ن

نا فليس منا الترمذي 229
ّ
 من غش

ه إذا شرب سكر... مالك 38 ،39
ّ
 نرى أن نجلده ثمانين، فإن
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 والمراجعفهرس المصادر 

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 
I.  ّرعيةالمصادر والمراجع الش 

  تفاسير القرآن الكريم 
مر في تفسير القرآن، تحقيق: محمد عبد الله النّ  معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود، البغوي  .5

 م.1191-ه1041، 1وآخرون، دار طيبة، الريّاض، ط
ر إحياء التراث ، دامفاتيح الغيب: ازيالرّ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ، الرازي .2

 ه.1044، 3العربي، بيروت، ط
يب المفردات في غر  أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى:، الراغب الأصفهاني .3

 بيروت، لبنان، د ط، د س.، تحقيق: محمد سيّد كيلاني، دار المعرفة، القرآن
، القرآن جامع البيان في تأويل: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، الطبري   .1

 م.4444-ه1044، 1تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
دّار التّونسية ، الالتّحرير والتّنويراهر بن محمد بن محمد الطاهر ابن عاشور التونسي: محمد الطّ ابن عاشور،  .1

 م.1190للنّشر، تونس، دط، 
-ه1041، 1مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط: عبد الكريم حامدي .9

 م.4449
 جامعال: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين، القرطبي .8

-ه1041، 1، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طلأحكام القرآن
 م.4442

، تحقيق: العظيم تفسير القرآن أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي:، ابن كثير .8
 م.1111-ه1044، 4سامي بن محمّد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط

 1114، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، تفسير المنار ا:محمد رشيد رض  .6
  دط، دس.محمد شحرور: الكتاب والقرآن، الأهالي للطباعة والنشر، دمشق، سورية،  .50
زول أسباب ن: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، الواحدي .55

-ه1014، 4عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط ، تحقيق: عصام بنالقرآن الكريم
 م.1114
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  اللغةمعاجم و القواميس 

ن، بيروت، ، مكتبة لبناكتاب التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، الجرجاني .52
 م. 1191دط، 

 م.4441-ه1019، 1: معجم النفائس الوسيط، دار النفائس، بيروت، طأحمد أبو حاقة .53
 م.  1119-ه1349، 4سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق، ط  .51

مد ، تحقيق: عبد السّلام محمعجم مقاييس اللّغة، أبو الحسين أحمد بن فارس ابن زكريا: ابن فارس .51
 م.1111-ه1311، 4الفكر، طهارون، دار 

 .د ط، دس ،دار الهداية، تاج العروس من جواهر القاموس، تاج العروس :بمرتضى، الزَّبيدي ،الفيضأبو  .59
ة المصرية ، الهيئالقاموس المحيط الفيروزآبادى:مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب  ،الفيروزابادي .58

 م. 1194-ه1044ه(، 1344العامة للكتاب، مصر، نسخة مصورة عن الطبّعة الثالثة للمطبعة الأميرية )
 م.4443-ه1041، 0مجمع اللّغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدّوليّة، مصر، ط .58
 ،محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى، ابن منظور .56

 ه.1010، 3ط، بيروت، صادردار 
 :الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقىمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ، ابن منظور .20

 م.1199-ه1049، دطبيروت،  ، تقديم: عبد الله العلايلي، دار الجيل،لسان العرب الوسيط
 
 النبويةتب السنّة ك 

الدّين  ، تحقيق: محبحيحالجامع الصّ  محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي،البخاري،  .25
 ه.1044، 1الخطيب وآخرون، المكتبة السلفيّة، القاهرة، ط

ق: بشار الجامع الكبير، تحقي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضّحّاك:، الترميذي .22
 م.1112، 1عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الحاكم،  .23
د صطفى عبعلى الصّحيحين: تحقيق: مالمستدرك النّيسابوري:  الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع

 م.1114-ه1011، 1القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط
سْتاني، أبو داود .21 جِّ سنن أبي  :سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّّ

، 0993، إعداد وتعليق: عزّت عبيد الدغّاس وعادل السيّد، كتاب الّادب، باب في الغيبة، حديث رقم داود
  م.1111-ه1019، 1بيروت، لبنان، طدار ابن حزم، 
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، تحقيق: بشار عواد معروف، دار سنن ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ،ابن ماجة .21
 م. 1119-ه1019، 1الجيل، بيروت، ط

ي،  ، رواية يحي بن يحي الليثالموطأ، ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنيمالك بن أنس .29
 م.1190-ه1041، 1دار الكتب العلمية، بيروت، طكتاب الأشربة، 

د ، تحقيق: محمد فؤاد عبصحيح مسلم :مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري مسلم، .28
  الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، دط، دس.

 
 شروح السنّة النبويةّ وكتب التّخريج 

محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني  ، مجد الدين أبو السعادات المبارك بنابن الأثير .28
بعة الملاح مط-مكتبة الحلواني ، عبد القادر الأرنؤوط، تحقيق، امع الأصول في أحاديث الرسولج: الجزري

 م. 5685-ه5365، 5، طمكتبة دار البيان-
 :بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي محمد بن حبان، ابن حبّان .26

حقيق وتخريج: شعيب ، تبن بلبان الفارسيعلاء الدّين علي ، ترتيب: بترتيب ابن بلبانصحيح ابن حبّان 
-ه1010، 4، مؤسسة الرّسالة، بيروت، ط1119الأرنؤوط، كتاب الجنايات، باب الجنايات، حديث رقم 

 م.1113
في  السّراج المنير: ناصر الدين الألباني، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ومحمد السيوطي .30

سسة الريّان، مؤ توزيع -، تحقيق: عصام موسى هادي، دار الصّديق ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصّغير
 .م 4441-هـ  1034، 3ط
الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، ، الصنعاني .35

 ، القاهرة، دط، دس.، دار الحديثسبل السلام: الدين
بير التّلخيص الح :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر العسقلاني :العسقلاني .32

 م.1111-ه1012، 1، مؤسسة قرطبة، القاهرة، طفي تخريج أحاديث الرافعي الكبير
لة : بلوغ المرام من أدالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانيأبو ، العسقلاني .33

، دار الصدّيق، 1344، تحقيق: عصام موسى هادي، كتاب الجامع، باب الأدب، حديث رقم الأحكام
 م. 4444-ه1043، 1الجبيل، المملكة العربية السعودية، ط

 أسنى المطالب ،الرحمن الحوت الشافعي، محمد بن محمد درويش، أبو عبد محمد درويش الشافعي .31
، 1، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، طفي أحاديث مختلفة المراتب

 م.1111-ه1019
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ي تخريج فالبدر المنير  :سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، ابن الملقن .31
اض، يالشرح الكبير، تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون، دار الهجرة، الر  الأحاديث والآثار الواقعة في

 .م4440-ه1041، 1السعودية، ط
 
 كتب الفقه الإسلامي 

-ه1041، 1أحمد فتحي بهنسي: نظرية الاثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، ط .39
 م.1191

منتهى  شرح منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى:، البهوتي .38
، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركّي، مؤسسة الرسالة، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، الإيرادات

 م.4444-ه1041، 1بيروت، لبنان، ط
كتب العلمية، ، دار العلى التوضيح شرح التلويح :سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني التفتزاني، .38

 ، دس.1بيروت، ط
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن ، ابن تيمية .36

، 1، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، طالفتاوى الكبرى: محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
 م.1191-ه1049

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف  ،الحطاب .10
، 1في شرح مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط مواهب الجليل: بالحطاب الرُّعيني المالكي

 م. 1111-ه1012
غمز عيون  ،أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي ،الحموي .15

 .م1191-هـ 1041 ،1ط ، بيروت،دار الكتب العلمية، البصائر في شرح الأشباه والنظائر
المعروف  الوجيز زيز شرحالع :عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني ،الرافعي .12

 م.1111-ه1011، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طبالشرح الكبير
، بيروت، دار الغرب الإسلامي، البيان والتّحصيل: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ابن رشد .13

 م.1199-ه1049، 4لبنان، ط
، تحقيق: محمد حجّي،  الممهدات المقدمات :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ابن رشد .11

 م.1199-ه1049، 4كتاب بيوع الآجال، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
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 :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، ابن رشد .11
-ه1040، 1العربي، بيروت، ط، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب ونهاية المقتصد بداية المجتهد

 م.4440
، دار المعرفة، بيروت، المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، السّرخسي .19

 م.1113-ه1010دط، 
سلطان بن إبراهيم الهاشمي: التّجارة الالكترونيّة وأحكامها في الفقه الإسلامي، دار كنوز إشبيليا، الريّاض،  .18

 .م4411-ه1034، 1ط
ر رد المحتار على الدمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي: عابدين، ابن  .18

 م.1114-هـ 1014، 4دار الفكر، بيروت، طالمختار، 
ابن العربي: أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي: عقد  .16

الغرب الإسلامي، بيروت، الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار 
 م،2003-ه5123، 5لبنان، ط

يروت، دط، ب العربي، بعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكات .10
 .دس

-ه1033، 4عطا عبد العاطي السنباطي: الاثبات في العقود الالكترونية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط .15
 م.4414

-ه1040، 3في الفقه الإسلامي، مؤسسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ط حق الابتكارالدّريني:  فتحي .12
 م.1190

: محمد ، تحقيقالذخيرة :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي، .13
 م.1110، 1بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

ترتيب  في بدائع الصّنائع :ي الحنفيعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان الكاساني، .11
 م.1192-ه1042، 4الشرائع، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط

ي فقه ف الحاوي الكبير: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الماوردي .11
 م.1110-ه1010، 1، دار الكتب العلميّة، بيروت، طمذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

محمد بن موسى نصر: جريمة الغشّ، أحكامها وصورها وآثارها المدمّرة، مكتبة الفرقان، دبي الإمارات،  .19
 م.4449-ه1041، 1ط
محمد سليم محمد غزوي: الحرياّت العامّة في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، دط،  .18

 دس.
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: خالد ، تحقيقشرح العمدةالعدة:  :و محمد بهاء الدينعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أب ،المقدسي .18
 م. 1114-ه1014محمد حرم، المكتبة العصرية، بيروت، دط، 

لإسلامي، ا ، دار الكتابئقالبحر الرّائق شرح كنز الدّقا، زين الدين ابن إبراهيم بن محمّد: ابن نجيم .16
 .، دس4ط
نذير بن محمد الطيّب أوهاب، حماية المال العام في الفقه الإسلامي، أكاديمية نايف العربية للعلوم  .90

 .م4441ه، 1044اض، ، الري1الأمنية، ط
 م.4441-ه1041، 1نزيه حمّاد: قضايا فقهيّة معاصرة في المال والاقتصاد، دار القلم، دمشق، ط .95

 
 أصول الفقه ومقاصد الشريعة الإسلامية 
، 1المهنّا: سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، دار الفضيلة، الريّاض، طإبراهيم بن مهنا بن عبد الله  .92

 م.4440-ه1040
 م.1111دط،  البيضاء، الدّار الجديدة، النجاح مطبعة وفوائده، المقاصدي الفكر :الريّسوني أحمد .93
ر الإسلامي، ، المعهد العالي للفكأحمد الريّسوني: نظرية المقاصد عند الشاطبي، تقديم: طه جابر العلواني .91

 م.1111-ه1012، 0و م أ، ط
-ه1034، 1إسماعيل محمد السّعيدات، مقاصد الشّريعة عند الامام الغزالي، دار النفائس، الأردن، ط .91

 م.4411
في  : الإحكامأبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي بن الآمدي .99

، 1ط ،، تحقيق: عبد الرزاّق عفيفي، دار الصّيمعي للنشر والتوزيع، الريّاض، السّعوديةأصول الأحكام
 م.  4443-ه1040

 جاسر عودة: مقاصد الشريعة الإسلامية كفلسفة للتشريع الإسلامي، رؤية منظومية، تعريب: عبد اللطيف .98
ت، لبنان، ي العالم العربي، بيرو مكتب التوزيع فالخياط، المعهد العالي للفكر الإسلامي، فرجينيا، و م أ، 

 م.4414-ه1034، 1ط
 م.1114-ه1014، 1بيروت، طحمادي العبيدي: الشاطبي ومقاصد الشريعة، دار قتيبة،  .98
 ازيالرازي الملقب بفخر الدين الر أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  :الرازي .96

 ، دس.1في علم أصول الفقه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط المحصول: خطيب الري
-ه1391مؤسسة الرسالة، دط، سعيد رمضان البوطي: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية،  .80

 .م1121
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، تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد، لموافقاتا :، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيلشاطبيا .85
 .م1111-ه1011، 1ط ،المملكة العربية السعوديةبن عفان،  دار
 ، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد منافالشافعي .82

 تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط،الرسالة،  :المطلبي القرشي المكي
 .دس

إلى تحقيق الحق من ارشاد الفحول  :بن عبد الله الشوكاني اليمني ، محمد بن علي بن محمدالشوكاني .83
 م.4444-ه1041، 1دار الفضيلة، الرياض، طالأصول، تحقيق: أبي حفص سامي بن العربي الأثري،  علم

 م.4441-ه1041، 1بيروت، ططه جابر العلواني: مقاصد الشريعة، دار الهدى،  .81
 رسالة في رعاية :لطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدينسليمان بن عبد القوي بن الكريم االطوفي،  .81

 .م1113-ه1013، الدار المصرية اللبنانية، دط، ، تحقيق أحمد عد الحليم السايحالمصلحة
شرح مختصر  :، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدينالطوفي .89

 م.4411-ه1034، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط ،التركيتحقيق، عبد الله بن المحسن  ،الروضة
 ،مقاصد الشريعة الإسلامية :، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيابن عاشور .88

 .م4441-ه1040، 4بيروت، ط ،تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس
، 3دار الفكر، دمشق، طعبد الرحمان إبراهيم الكيلاني: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي،  .88

 م.4441-ه1042
ربية المملكة الععبد الرحمان السنوسي: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، دار ابن الجوزي،  .86

 ه.1040، 1السعودية، ط
دار القلم، القاهرة، الأزهر، الإسلامية، شباب  عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة .80

 ، دس.49ط
 م.1113، 1علّال الفاسي: مقاصد الشّريعة ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط .85
، 1عمر بن صالح عمر: مقاصد الشّريعة عند الإمام العزّ بن عبد السّلام، دار النّفائس، الأردن، ط .82

 م.4443-ه1043
استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية، مكتبة الملك فهد عياض بن نامي السلمي،  .83

 م.1019، 1الوطنية، السعودية، ط
، تحقيق: محمد عبد السلام عبد المستصفى :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، الغزالي .81

 م.1113-ه1013، 1الشّافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 م.4413-ه1030، 3المناهج الأصولية، مؤسسة الرسالة، بيروت، طفتحي الدريني:  .81
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-ه1041، 4فتحي الدّريني: بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط .89
 م.1112

ي الجوامع فشرح جمع  الضياء اللّامع أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطي: :القروي المالكي .88
-ه1044، 4الكريم بن عليّ بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط أصول الفقه، تحقيق: عبد

 م.1111
عن رب  نإعلام الموقعي محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية:، ابن القيم .88

 م.4440العالمين، تحقيق: عصام الدّين الصّبابصي، دار الحديث، القاهرة، دط، 
 ابن القيّم، زاد المعاد .86

، 1روق، غزةّ، طمحمد علوي المالكي: مفهوم التطور والتجديد في الشريعة الإسلامية، دار الشّ  .60
 م.1190-ه1040

موعة ة، مجريعة والعلوم القانونيّ مقاصد الشّ محمد كمال الدين إمام: مقاصد الشّريعة والقانون المقارن،  .65
، 1عة الإسلامية، لندن، طبحوث، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشري

 .م4411ه/1034
ة، قانونيّ ريعة والعلوم الريعة ومناهج تدريس العلوم الشّرعية. مقاصد الشّ محمد نبيل غنايم: مقاصد الشّ  .62

، 1مجموعة بحوث، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشّريعة الإسلاميّة، لندن، ط
 م. 4411-ه1034

 م.1119-ه1019، 1رقا: المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، طالزّ أحمد مصطفى  .63
 مصطفى شلبي: تعليل الأحكام، دار النّهضة، بيروت، دط، دس. .61

 
  كتب القواعد الفقهية 
أحمد بن محمد الزّرقا: شرح القواعد الفقهيّة، تحقيق: عبد الستّار أبو غدّة، دار القلم، دمشق، سوريا،  .61

 م.1191-ه1041
غمز عيون : أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي، الحموي .69

 م.1191-ه1041، 1، دار الكتب العلميّة، بيروت، طالبصائر في شرح الأشباه والنّظائر
علمية، ، دار الكتب الالأشباه والنظائر: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، السّيوطي .68

 م.1114-ه1011، 1طبيروت، لبنان، 
 ه.1011، 1صالح بن غانم السّدلان: القواعد الفقهية الكبرى، دار بلنسية، الريّاض، ط .68
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أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي ، ابن عبد السّلام .66
تحقيق: نزيه كمال حمّاد، وعثمان جمعة  ،-قواعد الأحكام في إصلاح الأنام- القواعد الكبرى: الدمشقي

 م.4444-ه1041، 1ضميرية، دار القلم، دمشق، ط
 م.  1111-ه1014، 4علي أحمد النّدوي: القواعد الفقهيّة، دار القلم، دمشق، سوريا، ط .500
 م.1111-ه1011، 0فتحي الدّريني: النّظريات الفقهيّة، جامعة دمشق، مديرية الكتب الجامعيّة، ط .505
اظ، ، وبحاشية ابن الشلفروقهاب الديّن أبو العبّاس أحمد بن إدريس المصري المالكي: ا، شالقرافي .502

م، الفرق الثاني 4443-ه1040، 1تحقيق: عمر حسن القيّام، مؤسسة الرسالة، ناشرون، بيروت، لبنان، ط
 والعشرون: بين قاعدة حقوق الله تعالى وقاعدة حقوق الآدميين.

الباحسين: القواعد الفقهية، مكتبة الرّشد، شركة الريّاض للنشر والتوزيع، يعقوب بن عبد الوهّاب  .503
   م.   1119-ه1019، 1الرياض، ط

مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكوّنة من فقهاء الدولة العثمانية، تحقيق: نجيب هواويني، نور محمد،   .501
 .كارخانه تجارت كتب، آرام باغ كراتشي، دط، دس

   كتب السّياسة الشّرعية 

لرياض، المملكة للنّشر والتّوزيع، ادار العاصمة بكر بن عبد الله بوزيد، الحدود والتّعزيرات عند ابن القيّم،  .501
 .ه1011، 4العربية السعودية، ط

أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي النباهي ، باهيابن الحسن النّ  .509
 ذكر القاضي أبي القاسم الشّريف، مريم قاسم طويل ، تحقيق:تاريخ قضاة الأندلس: المالقي الأندلسي

   . م1114-ه1011، 1بيروت، طدار الكتب العلمية،  ،الغرناطي
، تحقيق: كميّةالح الطّرق، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدّين ابن قيم الجوزيةّ ابن القيم، .508

-ه1013، 1د، مكتبة المؤيد، بيروت، طبشير محمد عيون، الطرّيق الثالث والعشرون الحكم بالخط المجرّ 
 م.1191

الة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، سة الرسّ ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، مؤسّ  .508
 .11/ص1م، ج1110-ه1011، 41طالكويت، 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدّين، الملقب بإمام  ،الجويني .506
لإسكندرية، ا، تحقيق: مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم، دار الدعوة، غياث الأمم في التياث الظلم، الحرمين

 م.1111، 1ط
 الأحكام السلطانية: الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي أبو، الماوردي .550

 م.1191، 1والولايات الدينية، تحقيق، أحمد المبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت، ط
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، 1، تحقيق محمد الصالح العسلي، ط 111الشرعية، ، السياسة (ببيرم الأول)محمد بن حسين بيرم،  .555
 م، مركز جمعة الماجد، دبي.4444ه/ 1043

 
 لمقالات والبحوث العلميّةا 

أحمد أمدّاح: الجريمة الالكترونية في الفقه الجنائي الإسلامي، أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله، إشراف:  .552
صالح بوبشيش، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، جامعة الحاج 

 .م4411-4410ه، 1032-1031زائر، لخضر، باتنة، الج
ير في العلوم الماجستفيظة مبارك: حقوق المؤلّف وحمايتها في الفقه الإسلامي، بحث مقدّم لنيل درجة ح .553

الاسلاميّة، إشراف: الأخضر الأخضري، كلية أصول الدّين والشّريعة والحضارة الاسلاميّة، جامعة الأمير عبد 
 م.4441-ه1042القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 

ماجيستير ة ، رسال-دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية-خالد بن محمد الحميزي: الحماية الجنائيّة للعرض .551
-ه1041في التشريع الجنائي الإسلامي، إشراف: محمد فضل المراد، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

 م.4449
خالد بن محمد بابكر: قاعدة النّظر إلى المآل وأثرها في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة الأمير  .551

الدين والشّريعة والحضارة الإسلامية، عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، كليّة أصول 
 م.4441م/4449-ه1031ه/1034

، قسم الجزائي الجزائري، رسالة دكتوراهعقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي والتشريع عبد الرحمن خلفة،  .559
-4410م الإسلامية بقسنطينة، الفقه واصوله، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلو 

4411. 
بوزغار: التكييف الفقهي للسرقة العلمية وضرورة الإعلام به، مجلة الشّريعة والاقتصاد، كلية الشريعة  ليلةد .558

  م.4411والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلاميّة، قسنطينة، الجزائر، العدد الحادي عشر، جوان

محمد غرايبة: جريان القياس ق الحدود والكفّارات وأثره في الفروع الفقهية، مجلة الزرقاء للبحوث رحيل  .558
 م.4441المجلّد السّابع، العدد الأوّل،  والدراسات، كليّة الشريعة، جامعة الزرقاء الأهلية، الزرقاء، الأردن،

سلامية مجلة التسامح، فصلية فكرية إرضوان السيد، العدالة وحكم القانون في التجربة الإسلامية )مقال(،  .556
نقلا . م4449ه/1141، خريف 40مسقط عدد  تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان،

اه، قسم الجزائي الجزائري، رسالة دكتور عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي والتشريع عن: عبد الرحمن خلفة، 
-4410م الإسلامية بقسنطينة، الفقه واصوله، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلو 

4411. 
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: لسنّة، رسالة ماجيستير في أصول الفقه، إشرافلسّاسي حسناوي: صيانة العرض والنّسب في القرآن واا .520
 م.1111-ه1044سعيد فكرة، معهد الشريعة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 

صونيا وافق: حفظ العرض من خلال القرآن الكريم، بحث مقدّم لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الكتاب  .525
-ه1041ة أصول الدّين، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، والسنّة، إشراف: أحمد رحماني، كلي

 م.4440
عبد الحليم محمود الجندي والشّيخ عبد العزيز محمّد عيسى: حقوق المؤلفّين، بحث منشور بأعمال  .522

. 1112ندوة حقوق المؤلّف مدخل إسلامي بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر. القاهرة، 
. منقول بواسطة: رباب مصطفى عبد المنعم الحكيم: جرائم المعلومات النّاشئة عن استخدام 1/112

وراه( رسالة مقدّمة لنيل درجة العالميّة )الدكّت-دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي–الحاسوب 
يعة امعة الأزهر، كليّة الشّر في القانون العام. إشراف: محمد أبو العلا عقيدة+ محمد نجيب عوضين محمد. ج

 م.4411-ه1032والقانون، قسم القانون العام، القاهرة، 
، قسم الجزائي الجزائري، رسالة دكتوراهعبد الرحمن خلفة، عقوبة الإعدام في الفقه الإسلامي والتشريع  .523

-4410م الإسلامية بقسنطينة، الفقه واصوله، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبد القادر للعلو 
4411. 

، 1011عقيل بن عبد الرحمان العقيل: الزور والتزوير، مجلة الدعوة، المملكة العربية السعودية، العدد  .521
 م.1113السنة 

عشرون، العدد إسلامية المعرفة، السنة العليان بوزيان: توظيف مقاصد الشّريعة في أسلمة المعرفة القانونية،  .521
 م.4410-ه1031، خريف 19

ة، مجلة المعيار، كمال لدرع: موقف الشّريعة الإسلامية من ظاهرة الفساد. نظرة تأصيلية مقاصديّ  .529
 . متاح على الراّبط: 13، المجلد 41العدد  ،4414جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، الجزائر، 

   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21144      
محمد منصور ربيع المدخلي: أخلاقيات التّجارة الالكترونيّة في الفقه الإسلامي. مجلة الشّريعة والدّراسات  .528

، 23معة الكويت. الكويت، العدد الإسلاميّة، فصلية علميّة محكّمة تصدر عن مجلس النّشر العلمي بجا
 م.4441ديسمبر -ه1042. ذو القعدة 44السنة 

مفيدة مباركية: إعمال قاعدة النظر إلى المآل وأثرها في العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون، مذكرة  .528
الشريعة والقانون، إشراف: نور الدّين صغيري، قسم الشريعة والقانون، كلية الشريعة والاقتصاد، ماجستير في 

 م.4413-4414-ه1030-1033جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/21144
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II.  القانونمراجع  
 باللغة العربيّة الكتب 

براهيم الشّباسي: الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار الكتاب اللبناني، بيروت إ .526
 لبنان، دط، دس.

 أحمد محمد مؤنس: جرائم الاحتيال، دار الفكر، المنصورة، مصر، دط، دس. .530
، 1أحمد محمود مصطفى: جرائم الحاسبات الآلية في التشريع المصري، دار النّهضة العربيّة، القاهرة، ط: .535

 م.4414
، ةأسامة فرج الله محمود الصبّاغ: الحماية الجنائية للمصنّفات الالكترونية، دار الجامعة الجديد .532

 م.4412، 1الإسكندرية، ط
 م.4412، 1، مكتبة الوفاء القانونيّة، الإسكندريةّ، طكريةّ الالكترونيّةأمير فرج يوسف: حقوق الملكيّة الف .533
 م.4411، 1أيمن عبد الله فكري: الجرائم المعلوماتية، مكتبة القانون والاقتصاد، الريّاض، ط .531
لجزء الأول شرعية التجريم، مطبعة عمّر قرفي، باتنة، بارش سليمان: شرح قانون العقوبات الجزائري، ا .531

 م.1114، 1الجزائر، ط
 جلال إبراهيم العبد، الحاسبات الالكترونية، الدار الجامعية، دط، دس. .539
، 1جيرار كورنو: معجم المصطلحات القانونية، ترجمة: منصور القاضي، المؤسسة الجامعية بيروت، ط .538

 ه.1019م، 1119
 م.4441، 1إبراهيم: الجرائم المعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طخالد ممدوح  .538
، 1دلخار صلاح بوتاني، الحماية الجنائية الموضوعية للمعلوماتية، دار الفكر الجامعي، الإسكندريةّ، ط .536

 م.4412
رات الحلبي نشو شريع الجزائري المقارن، مرشيدة بوكر: جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية في التّ  .510

 م.4414، 1الحقوقية، بيروت، لبنان، ط
 ، م.9رؤوف عبيد: جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار الفكر العربي، القاهرة، ط .515
 م.4412رؤوف عبيد: جرائم التزييف والتزوير، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، ط/،  .512
 م.1112، 1والجزاء، المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، طسليمان عبد المنعم: أصول علم الإجرام  .513
بكات في العصر الرقمي، دار الفكر الجامعي، سليمة سعيدي وبلال حجاز: جرائم المعلومات والشّ  .511

 م. 4411، 1ة، طالإسكندريّ 
 .سالسّنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكيّة، دار احياء التراث العربي، بيروت، دط، د .511
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شيماء عبد الغني محمد عطا الله: الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة،  .519
 م.4441، 1الإسكندرية، ط

امعة ة، دار الجظام القانوني لحماية المعلوماتيّ ة: الأمن المعلوماتي، النّ سوقي عطيّ طارق إبراهيم الدّ  .518
 م.4411، 1الجديدة، الإسكندرية، ط:

، 1ة، طة، الإسكندريّ ة، مكتبة الوفاء القانونيّ ين: الحماية الجنائية للمعاملات الالكترونيّ طعباش أم .518
 م.4411

 م.4444، 1عبد الحق طه، مدخل إلى المعلوماتية، قصر الكتاب، البليدة، ط .516
 العالي الدّيربي، ومحمد صادق اسماعيل: الجرائم الالكترونيّة، المركز القومي للإصدارات القومية، عبد .510

 م.4411، 1عمان، ط
الكريم الرّدايدة: جرائم بطاقات الائتمان، دراسة تطبيقية ميدانية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  عبد .515
 .م4413ه/1030، 1ط
عبد الله حسين علي محمود: سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي، دار النهضة العربية، القاهرة،  .512

 م.4411، 0ط:
: دور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر والانترنت، دار الفكر والقانون، غنام محمد غنام .513

 م.4411، 1المنصورة، ط
فاروق علي الحفناوي: موسوعة قانون الكمبيوتر ونظم المعلومات. الكتاب الأول: قانون البرمجيات. دار  .511

  م.   4441-ه1041، 1الحديث، القاهرة، الكويت، الجزائر، ط

، 1علي عبد القادر: شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طالقهوجي  .511
 م.4444

امعة شريع الجزائري، دار الجسمية أو العمومية في التّ رات الرّ زوير في المحرّ لامية مجدوب: جريمة التّ  .519
 م.4410، 1الجديدة، الإسكندرية، ط

نائية لسرية المعلومات الالكترونية، دار الفكر والقانون، محمد كمال محمود الدسوقي: الحماية الج .518
 م.4411، 1المنصورة، ط

محمود أحمد طه: المواجهة التّشريعية لجرائم الكمبيوتر والانترنت، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر،  .518
 م.4411، 1ط
 م.1191، 4لقاهرة، طمحمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، ا .516
مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم: الجرائم المعلوماتية الواقعة ضد النّظام المعلوماتي، دار النهضة العربية،  .590

 م.4411، 1القاهرة، ط
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المرصفاوي حسن صادق: المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، دط،  .595
 م.1111

 م.4442ة، بيروت، لبنان، دط، الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقيّ مصطفى العوجي: القانون  .592
معوض عبد التواب: الوسيط في شرح جرائم التزوير والتزييف وتقليد الأختام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .593

 م.1199
مفتاح محمد دياب: اتجاهات حديثة في دراسة المعلومات، الدّار المنهجيّة للنشر والتوزيع، عمان،  .591

 م.4411-ه1032، 1الأردن، ط
منصور بن محمد الغامدي: البيانات الحيوية، البصمة الصوتية، كلية التدريب، جامعة نايف العربية للعلوم  .591

 م.4441الأمنية، الرياض، 
 م.4442، 1منصور رحماني: الوجيز في القانون الجنائي العام، دار العلوم، الجزائر، ط .599
 م.4413، 1ون العقوبات الجزائري، دار هومة، الجزائر، طنجمي جمال: جرائم التزوير في قان .598
: الجوانب الموضوعية والاجرائية لجرائم المعلوماتية على ضوء اتفاقية بودابست، عبد الله أحمدهلالي  .598

 م.4442، 1دار النهضة العربية، القاهرة، ط
 م.1199، 1ة، القاهرة، طهلالي عبد الله أحمد: شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربي .596

 
  ّة  المقالات والبحوث العلمي 

. وثيقة متاحة 24، ص:4442جنيف ، لاتحاد الدّولي للاتّصالات، دليل الأمن السّيبيراني للبلدان النّاميةا .580
 م.4411جانفي 11أطلع عليه يوم:   . strategies-D/e-www.itu.int/ITU على الراّبط:

حدة، مم المتّ عبير، الأة حول خصوصية الانترنت وحرية التّ توبي مندل وآخرون: دراسة استقصائية عالميّ  .585
 متاح على الراّبط:    .13ص م،4413منشورات اليونسكو، فرنسا، 

        http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273A.pdf 
شهد حموري، ريم المصري: قانون حماية البيانات الشّخصية، ما يمكن تعلمه من تجارب الدّول الأخرى،  .582

      content/uploads/2016/01/Reem.pdf-https://7iber.com/wp      . متاح على الرابط:4410
  .03/01/2058أطلع عليه يوم: 

 حسام الدّين الصّغير: قضايا عالميّة جديدة في مجال الملكيّة الفكريةّ، الاجتماع المشترك بين الويبو   .583
وجامعة الدّول العربيّة حول الملكية الفكريةّ لممثلي الصحافة والإعلام، تنظّمها المنظمة العالمية للملكيّة 

م، وثيقة متاحة 2001مايو/آيار  21و 23الفكرية )الويبو( بالتعاون مع جامعة الدول العربية، القاهرة، يومي 
 على الرابط:

http://www.itu.int/ITU-D/e-strategies
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002182/218273A.pdf
https://7iber.com/wp-content/uploads/2016/01/Reem.pdf
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https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_las_ip_journ_cai_05/wipo_las_ip_journ_cai_05_2

.pdf 

ي القانون ات الطبّيعة المعلوماتيّة، أطروحة دكتوراه فذية حنان براهيمي: جريمة تزوير الوثيقة الرسمية الإدار  .581
الجنائي، اشراف: عمر فرحاتي، قسم الحقوق، كليّة الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 م.4410/4411
عدد لحقوق المؤلّف في التّشريع الدّاخلي، مجلة منتدى القانون، جامعة بسكرة، الجزائر، احنان براهيمي:  .581

 . بتصرّف.283، صالخامس
حامد المصري: المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية ومقدميها عن سوء استخدام شبكات  خالد .589
متاح على الراّبط: مقال .  4413الاجتماعي، رؤى استراتيجية،  واصلالتّ 
 strategicvisions.ecssr.com/ECSSR/...02/rua_page_008.pdf                                                   
رشا خليل: جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت. مجلة الفتح، جامعة ديالي، العراق، العدد  .588

 المقال متاح على الراّبط:  .2، ص2009السّابع والعشرون، 
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17183 

سمير قاسمي: المكافحة الدّوليّة والوطنية للإباحيّة الالكترونيّة من منظور قانوني. مجلة دراسات وأبحاث،  .588
 4419، سبتمبر 3، عدد14تماعيّة، جامعة الجلفة، الجزائر، مجلد المجلة العربيّة في العلوم الإنسانيّة والاج

 السنة العاشرة.
علاء نشيوات: القلب النازف ثغرة هارتبليد، مجلة الدّراسات المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم  .586

ثالث والعشرون، ن، المجلد الالمالية والمصرفية، مركز البحوث المالية والمصرفية، الأردن، السّنة الثاّلثة والعشرو 
المتعلقة بمراقبة الاتصالات واعتراضها وجمع البيانات الشخصية، مشددة على حاجة  م.4411العدد الأول، 

 الدول إلى ضمان تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
زائرية، بيئة الرقمية، الحالة الجمحمد رحايلي والزبّير بلهوشات: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ال .580

. متاح على 41، المجلد 1مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، دس، العدد 
 الراّبط:   

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6206   

في الاعلام  الانترنت، رسالة دكتوراهليكة عطوي، الحمايةّ القانونيّة لحقوق الملكيّة الفكريةّ عبر شبكة م .585
  م.4441/4414، -دالي إبراهيم–والاتصال، كلية العلوم السياسية والاعلام، جامعة الجزائر 

، 4412، 4الويبو، جنيف، طالمنظمّة العالميّة للملكيّة الفكريةّ: فهم حق المؤلف والحقوق المجاورة،  .582
   http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_909_2016.pdf          . وثيقة متاحة على الراّبط:3ص
 ة. متاح على: للبيانات الشّخصيّ ميم سلسلة أوراق الحق في المعرفة: الحماية القانونية  .583
4048-https://sitcegypt.org/?p=4048#more  

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_las_ip_journ_cai_05/wipo_las_ip_journ_cai_05_2.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_las_ip_journ_cai_05/wipo_las_ip_journ_cai_05_2.pdf
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17183
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/6206
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_909_2016.pdf
https://sitcegypt.org/?p=4048#more-4048
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هراء: التّجربة التّشريعيّة الجزائريةّ في تنظيم المعاملات الإلكترونيّة المدنيّة والتّجاريةّ، مداخلة ناجي الزّ  .581
مر العلمي المغاربي الأول حول المعلوماتيّة والقانون، المنعقد من طرف أكادميّة الدّراسات مقدمة إلى المؤت

 م.4441أكتوبر،  41إلى  49العليا "طرابلس". في الفترة من 
يونس عرب: نظام الملكية الفكرية لمصنّفات المعلوماتية، مقال متاح على الراّبط:  .581
 www.arablawinf.com    :م4419-14-40اطلع عليه يوم. 

، 1بيل جيتس: المعلوماتية بعد الإنترنت، ترجمة: عبد السّلام رضوان، عالم المعرفة، الكويت، ط .589
 م.1119

، 1ة، طالعبيكان، السعودي دفلين، الإنسان والمعرفة في عصر المعلومات، ترجمة: شادن اليافي، مكتبة كيث
 م.4441

 
  ّالدولية شريعات القانونية الت 

نوفمبر  43اتفاقية بودابست حول الإجرام السّيبيراني، المصادق عليها أمام المجلس الأوروبي في  .588
  arabic/1680739173-in-convention-https://rm.coe.int/budapest    ابط:. متاحة على الرّ 4441

 0، والمكملة بباريس في 1992سبتمبر  1فات الأدبيّة والفنية، المؤرخة في اتفاقية برن لحماية المصنّ  .588
، والمعدلة 1113مارس  44، والمكمّلة ببرن في 1149نوفمبر  13، والمعدلة ببرلين في 1912ماي 

وباريس في  1121جويلية  10، واستوكهولم في 1109جوان  41وبروكسل في  1149 جوان 4بروما في 
   .متاحة على الراّبط:1111سبتمبر  49، والمعدلة في 1191جويلية  40

                    http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/berne/trt_berne_001ar.pdf                   
 ، وثيقة(-TRIPS-5661 ة )اتفاق تربسة الفكريّ ة لحقوق الملكيّ الاتفاق المتعلق بالجوانب التّجاريّ  .586

                       http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/fr/wto01/trt_wto01_001fr.pdfمتاحة على الراّبط:  
م. 5686ي نوفمبر ، ف11/21ة العامّة للأمم المتحدة رقم فل، صادرة بقرار الجمعيّ اتفاقية حقوق الطّ  .560

 م.  نص الاتفاقية متاح على الرابط: 5662صادقت عليها الجزائر عام 
 https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf 

191. CNIL : Loi Informatique et Libertés, Act No 78-17 of  6 january 1978 on Informatique 

Technology, Data Files And Civil Liberties, Amended by the Act of 6 August 2004 relative 
to the protection of individuals with regard to the processing of personal data.  

 

192. Council of Europe: Article 6 of Convention for the Protection of Individuals with 

regard to Automatic Processing of Personal Data, Strasbourg, 28.I.1981.   :متاح على الرّ ابط
https://rm.coe.int/1680078b37 

http://www.arablawinf.com/
https://rm.coe.int/budapest-convention-in-arabic/1680739173
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ar/berne/trt_berne_001ar.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/fr/wto01/trt_wto01_001fr.pdf
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_informatique_et_libert%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/1978
https://rm.coe.int/1680078b37
https://rm.coe.int/1680078b37
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متاح على  م.1112ديسمبر  12ادر في جارة الإلكترونية الصّ قانون الأونسيترال النّموذجي بشأن التّ  .563
 : الراّبط

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf 
 م، مع دليل الاشتراع.4441ديسمبر  14قانون الأونسيترال بشأن التّوقيعات الإلكترونيّة، الصّادر في  .561

   a.pdf-elecsig-https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml  :ابطعلى الرّ  متاح
ة جويلي 53قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السّجلات الإلكترونية القابلة للتحويل الصادر في  .561

     ابط:  متاح على الرّ  م.2058
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/MLETR_ebook_A.pdf 

 

  ّةشريعات الجزائريّ الت 
م، يتعلّق 4419يونيو سنة  14الموافق ل ه 1031رمضان  41، المؤرخ في 41-19قانون رقم ال .569

لجمهورية خصي. الجريدة الرسميّة لابع الشّ بيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطّ بحماية الأشخاص الطّ 
   .  30الجزائرية، العدد 

، يتعلق 4411الموافق أول فبراير سنة  1032ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  43-11قانون رقم ال .568
 .42العدالة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/ العدد بعصرنة 

د م، يحدّ 4411فبراير سنة  41ه الموافق ل 1032اني عام ربيع الثّ  11، مؤرخ في 40-11قانون رقم  .568
  .42زائرية، العدد سمية للجمهورية الجالرّ  ةصديق الإلكترونيين. الجريدوقيع والتّ قة بالتّ القواعد العامّة المتعلّ 

 
، المعدّل والمتمّم 4410فبراير سنة 0، الموافق 1031اني عام ربيع الثّ  0مؤرخ ي  41-10قانون رقم ال .566

المتضمّن قانون  1122يونيو سنة  9، الموافق 1392صفر عام  19المؤرخ في  112-22 4للأمر رق
 والخمسون.، السّنة الواحدة 1ة للجمهورية الجزائرية، العدد سميّ الجريدة الرّ  العقوبات.

ن القواعد المتضمّ  4441أوت 1الموافق ل  1034شعبان عام  10المؤرخ في  40-41القانون رقم  .200
ة ة للجمهوريّ ميّ سصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. الجريدة الرّ ة للوقاية من الجرائم المتّ الخاصّ 
 .01ة/ العدد الجزائريّ 

 .المعدّل والمتمّم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري 4442ديسمبر 44المؤرخ في  44-42قانون رقم  .205
  114صالثة والأربعون. ، السنة الثّ 90الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

م. 4442سبتمبر سنة 44ه الموافق 1041ذي القعدة عام  41المؤرخ في  43-42القانون رقم  .202
المؤرخ  112-22الثة والأربعون، المعدّل والمتمّم للأمر رقم نة الثّ ، السّ 90الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

  المتضمّن لقانون العقوبات الجزائري المعدّل والمتمّم. 1122يونيو سنة  9 ه الموافق ل1392صفر  19في 

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-elecsig-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/MLETR_ebook_A.pdf
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المعدل  4441يونيو  44الموافق  1042جمادى الأولى عام  13المؤرخ في  14-41قانون رقم  .203
والمتضمّن  1111سبتمبر سنة  42الموافق  1311رمضان عام  44المؤرخ في  19-11قم والمتمّم للأمر ر 
 .00/4441رقم ، الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية القانون المدني،

. حول المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. 4440نوفمبر 14المؤرخ في  11-40القانون رقم  .201
      .. السّنة الواحدة والأربعون11العقوبات. الجريدة الرّسميّة للجمهوريةّ الجزائرية، العدد المعدل والمتمم لقانون 

م، 4443يوليو سنة  11ه الموافق ل 1040جمادى الأولى عام  11. مؤرخ في 41-43القانون رقم  .201
 .00المتعلق بحقوق المؤلف، الجيدة الرّسمية للجمهوريةّ الجزائريةّ، العدد 

م، الجريدة 1111مارس  42، يتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، مؤرخ في 11/14الأمر رقم  .209
 . 13سمية للجمهورية الجزائرية، عددالرّ 
المعدّل والمتمّم. الجريدة 1122يونيو  9في ، مؤرخ 112-22القانون العقوبات الجزائري. قانون رقم  .208

 م.1122-42-11خة في ، مؤرّ 01الرّسمية للجمهويةّ الجزائرية، عدد 
 
 التّشريعات العربيّة 

ربيع الأوّل  41م، صدر برئاسة الجمهورية في 4444لسنة  94قانون الملكيّة الفكريةّ المصري رقم  .208
م. 4444يونيه سنة  3ه، الموافق ل 1043سنة 

pFilesCenter/qaap/1388160304.pdfhttp://www.du.edu.eg/u      
 م.  متاح على الرابط:4441( لسنة 91قانون المعاملات والتّجارة الإلكترونية الأردني رقم ) .206

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo058ar.pdf                                      
 

. منشور في الجريدة الرسمية لسنة 4444لسنة  94قانون الملكية الفكرية المصري، القانون رقم  .250
                                                           nt/edocs/lexdocs/laws/ar/eg/eg001ar.pdfhttp://www.wipo.iمكرر. متاح على الراّبط:      44، العدد 4444

 م، يتعلق بحماية المعطيات الشّخصية.4440جويلية  43بتاريخ  23القانون الأساسي التونسي، عدد  .255
  20Ar.pdf-http://www.ins.tn/sites/default/files/Loi%2063%2004  متاح على الراّبط:     

رمضان  44في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. صدر في  4411لسنة  23القانون الكويتي رقم  .252
 متاح على الراّبط: .م4411يوليو  1الموافق ل  1032ه

https://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Forms/CAITLawNo.63of2015oncombatingInformationTechnologyCrimes
.pdf 

، 11نظام مكافحة جرائم المعلوماتيّة السّعودي. تمت الموافقة عليه من طرف مجلس الوزراء بقرار رقم  .253
  ه. متاح على الراّبط:                                      1049/ 1/3بتاريخ 

https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx 

http://www.du.edu.eg/upFilesCenter/qaap/1388160304.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/jo/jo058ar.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/eg/eg001ar.pdf
http://www.ins.tn/sites/default/files/Loi%2063-2004%20Ar.pdf
http://www.ins.tn/sites/default/files/Loi%2063-2004%20Ar.pdf
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 94 رىة بالجرائم الأخالبيانات والأنظمة المعلوماتي التعدّي على علاقة الفرع الثالث:

 91 خلاصة الفصل الأوّل
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الفصل الثاّني: الجرائم المرتكبة ضدّ سريةّ وسلامة وإتاحة البيانات والأنظمة 
 المعلوماتية

 

 90 تمهيد

 91 لأول: جريمة الولوج غير المشروعالمبحث ا

 92 المشروع في ظلّ اتفاقيّة بودابستالمطلب الأول: مفهوم جريمة الولوج غير 

 92 تعريف جريمة الولوج غير المشروع: الفرع الأول

 91 محلّ جريمة الولوج غير المشروع الفرع الثاّني:

 91 أركان جريمة الولوج غير المشروع الفرع الثاّلث:

 99 الفقرة الأولى: الركّن المادّي

 91 الفقرة الثاّنية: الركّن المعنوي

 14 المشروع المطلب الثاّني: أساليب وصور جريمة الولوج غير

 14 الفرع الأول: الولوج البسيط    

 Hacking 14الفرع الثاّني: القرصنة 

 Spyware 14التّجسس الرّقمي : الفرع الثاّلث

 Privilege Escalation 13تصعيد الامتياز الفرع الرّابع: 

 10 ير المشروع في التّشريع الجنائيالمطلب الثاّلث: جريمة الولوج غ

 10 الاتجاه الموسّع في تجريم الولوج غير المشروع  الفرع الأول:

 10 في التّشريع الفرنسي جريمة الولوج غير المشروع الفقرة الأولى:

 11 الكويتيفي التّشريع  جريمة الولوج غير المشروع انية:الفقرة الثّ 

 12 في التّشريع العماني جريمة الولوج غير المشروع الثة:الفقرة الثّ 

 11 شريع الاماراتيابعة: جريمة الولوج غير المشروع في التّ الفقرة الرّ 

 19 الجزائري في التّشريع جريمة الولوج غير المشروعالفقرة الخامسة: 

 11 الولوج غير المشروعالاتجاه المضيّق في تجريم اني: الفرع الثّ 

 11 المشروع في التّشريع الأمريكيجريمة الولوج غير  الفقرة الأولى:

 11 المشروع في التّشريع السّعوديجريمة الولوج غير  الفقرة الثاّنية:
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 141 في الفقه الإسلاميالولوج غير المشروع  جريمةالمطلب الرّابع: 

 141 المشروع في الفقه الاسلاميالفرع الأوّل: أدلة تجريم الولوج غير 

 141 الفقرة الأولى: اعتبار الشّرع لمصلحة سريةّ البيانات والأنظمة المعلوماتيّة

 143 الفقرة الثانية: عموم وجوب الاستئذان

 141 الفقرة الثالثة: قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 142 لإسلامي في الفقه ا نظمة المعلوماتيةلى الأإ الولوج غير المشروع عقوبةالفرع الثاني: 

 141 المشروع : جريمة الاعتراض غيرالمبحث الثاني

 114 ر المشروع في ظل اتفاقية بودابستالمطلب الأوّل: مفهوم جريمة الاعتراض غي

 114 غير المشروع الاعتراضتعريف  الفرع الأول:

 111 جريمة الاعتراض غير المشروعالفرع الثاني: محل 

 111 الفقرة الأولى: البيانات المتدفقة عبر وسائل الارسال غير العلنيّة

 114 الفقرة الثاّنيّة: الانبعاثات الكهرومغناطيسية

 114 الفرع الثاّلث: أركان جريمة الاعتراض غير المشروع

 114 الفقرة الأولى: الركّن المادّي

 113 الركّن المعنويالفقرة الثاّنية: 

 110 الاعتراض غير المشروعجريمة المطلب الثاّني: أساليب وصور 

 111 يشريع الجنائالاعتراض غير المشروع في التّ جريمة المطلب الثاّلث: 

 111 كامتداد لجريمة تقليديةّ      المشروعغير  جريمة الاعتراض الفرع الأوّل:

 111 شريع الفرنسيالمشروع في التّ  الفقرة الأولى: جريمة الاعتراض غير

 119 شريع الجزائريانية: جريمة الاعتراض غير المشروع في التّ الفقرة الثّ 

 111 كجريمة مستحدثة المشروعغير  جريمة الاعتراضالفرع الثاّني: 

 144 في التّشريع الإماراتي جريمة الاعتراض غير المشروع الفقرة الأولى:

 144 في التّشريع العماني جريمة الاعتراض غير المشروع الفقرة الثانية:

 121 في التّشريع الكويتي جريمة الاعتراض غير المشروع الثة:الفقرة الثّ 

 121 عوديشريع السّ جريمة الاعتراض غير المشروع في التّ  ابعة:الرّ الفقرة 
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 122 ض غير المشروع في الفقه الإسلاميالاعتراجريمة المطلب الرّابع: 

 122 ض غير المشروع في الفقه الإسلاميالاعتراتجريم الفرع الأوّل: أدلة 

 122 ةسريةّ البيانات والأنظمة المعلوماتيّ  لمصلحةاعتبار الشّرع الفقرة الأولى: 

 123 الفقرة الثاّنية: اعتبار الشّرع لمصلحة إتاحة البيانات والأنظمة المعلوماتيّة

 125 الأمانةالفقرة الثاّلثة: عموم مقصد 

 141 القاعدة الكلية لا ضرر ولا ضرار :الرابعةالفقرة 

 141 ض غير المشروع في الفقه الإسلاميالاعتراعقوبة الفرع الثاّنيّ: 

 141 عتراض غير المشروع للبيانات مع غيرها من الجرائمتشابه جريمة الا :ولىالأالفقرة 

 149 مكانية توقيع عقوبة السرقة على الاعتراض غير المشروع للبياناتإ مدى :انيةالثّ الفقرة 

 134 لبياناتعلى الاعتراض غير المشروع لتجسس مكانية توقيع عقوبة الإ مدى :الثةالثّ الفقرة 

 130 ثاّلث: جريمة الاتلاف المعلوماتيالمبحث ال

 130 في ظلّ اتفاقية بودابست اتلاف المعلوماتيالمطلب الأوّل: مفهوم جريمة 

 130 الفرع الأول: تعريف جريمة الاتلاف المعلوماتي

 131 الفرع الثاّني: محل جريمة الاتلاف المعلوماتي

 131 الفرع الثاّلث: أركان جريمة الاتلاف المعلوماتي

 131 الفقرة الأولى: الركّن المادّي

 131 الفقرة الثاّنية: الركّن المعنوي

 139 الاتلاف المعلوماتيجريمة صور وأساليب : المطلب الثاّني

 139 المعالجات المتاحة ابتداء   الفرع الأول:

 139 الفرع الثاّني: نشر البرامج الضّارةّ

 101 جنائيالاتلاف المعلوماتي في التّشريع ال جريمة المطلب الثاّلث:

 101 الأول: الاتلاف المعلوماتي كظرف تشديد لجريمة الولوج غير المشروعالفرع 

 101 جريمة الاتلاف المعلوماتي في التّشريع الفرنسي الفقرة الأولى:

 104 جريمة الاتلاف المعلوماتي في التّشريع الاماراتي ة:انيّ الفقرة الثّ 

 104 الجزائريجريمة الاتلاف المعلوماتي في التّشريع  :لثةالفقرة الثا
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 103 الفقرة الرّابعة: جريمة الاتلاف المعلوماتي في التّشريع الكويتي

 103 الفرع الثاني: الاتلاف المعلوماتي كجريمة مستقلة

 100 جريمة الاتلاف المعلوماتيّ في التّشريع العمانيالفقرة الأولى: 

 100 السّعوديجريمة الاتلاف المعلوماتي في النّظام  الفقرة الثاّنية:

 101 الاتلاف المعلوماتي في الفقه الإسلاميجريمة المطلب الرّابع: 

 101 : أدلة تجريم الاتلاف المعلوماتي في الفقه الإسلامي الأوّل الفرع

 101 الفقرة الأولى: اعتبار الشّرع للمصلحة في سلامة البيانات

 102 الفقرة الثانية: قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 102 الثالثة: قاعدة الضّمانالفقرة 

 109 الاتلاف المعلوماتي في الفقه الإسلامي عقوبة الفرع الثاّني: 

 101 المبحث الرّابع: جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي

الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي في ظلّ اتفاقية المطلب الأوّل: مفهوم جريمة 
 بودابست

101 

 101 الفرع الأوّل: تعريف جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي

 114 الفرع الثاّني: محل جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي

 114 الفرع الثاّلث: أركان جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي

 111 الفقرة الأولى: الركن المادي

 114 الفقرة الثاّنية: الركن المعنوي

 113 المطلب الثاّني: صور وأساليب جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي

 113 الفرع الأوّل: نشر البرامج الضّارة

 110 الفرع الثاّني: هجوم الحرمان من الخدمة

 111 الخطيرة للنظام المعلوماتي في التشريع الجنائيالمطلب الثالث: جريمة الإعاقة 
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الفرع الأوّل: جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي كنتيجة عن الولوج غير المشروع 
 أو الاتلاف المعلوماتي

111 

 111 الفقرة الأولى: جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي في التشريع الأمريكي

 112 جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي في التشريع الجزائري الفقرة الثاّنية:

 112 الفرع الثاني: جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي كجريمة مستقلة

 112 الفقرة الأولى: جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي في التشريع الفرنسي

 111 للنظام المعلوماتي في التشريع الكويتي الفقرة الثاّنية: جريمة الإعاقة الخطيرة

 111 الفقرة الثاّلثة: جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي في التشريع العماني

 119 الفقرة الرابعة: جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي في التشريع السعودي

 111 اتي في التشريع الإماراتيالفقرة الخامسة: جريمة الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوم

 124 الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي في الفقه الإسلامي  جريمةالمطلب الرابع: 

 124 الإعاقة الخطيرة للنظام المعلوماتي في الفقه الإسلاميجريم تدلة أ الفرع الأوّل:

 124 اعتبار الشرع للمصلحة في سلامة عمل الأنظمة المعلوماتيّة :ولىالأالفقرة 

 121 : اعتبار الشرع للمصلحة في إتاحة الأنظمة المعلوماتيّةةالثاني فقرةال

 121 : القاعدة الكليّة لا ضرر ولا ضرارةالثالث الفقرة

 121 للنظام المعلوماتي في الفقه الإسلاميعاقة الخطيرة عقوبة الإ :انيالثّ الفرع 

 124 المبحث الخامس: جريمة إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية

المطلب الأول: مفهوم جريمة إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية في ظل 
 اتفاقية بودابست

124 

 124 م البيانات والأنظمة المعلوماتيةالفرع الأوّل: تعريف جريمة إساءة استخدا

 123 الفرع الثاّني: محل جريمة إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية

 123 الفقرة الأولى: الأجهزة والأنظمة المعلوماتيّة

 120 الفقرة الثانية: بيانات الولوج غير المشروع
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 120 البيانات والأنظمة المعلوماتيةالفرع الثاّلث: أركان جريمة إساءة استخدام 

 120 الفقرة الأول: الركن المادي

 121 الفقرة الثاّنية: الركن المعنوي

 122 المطلب الثاني: جريمة إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية في التشريع الجنائي

 122 معلوماتية باعتبارها غيرالفرع الأوّل: جريمة إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية 

 122 الفرع الثاني جريمة إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية باعتبارها معلوماتيّة

 122 الفقرة الأولى: جريمة إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية في التشريع الفرنسي

 121 مانينظمة المعلوماتية في التشريع العالفقرة الثانية: جريمة إساءة استخدام البيانات والأ

 121 الفقرة الثالثة: جريمة إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية في التشريع الجزائري

 121 إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية في الفقه الإسلامي جريمة المطلب الثاّلث: 

 121 إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية في الفقه الإسلاميدلة تجريم أ الفرع الأوّل:

 121 عموم تحريم الفساد :ولىالأالفقرة 

 111 : قاعدة سدّ الذرائع ةالثاني فقرةال

 114 : قاعدة اعتبار المآلاتةالثالث قرةالف

 113 إساءة استخدام البيانات والأنظمة المعلوماتية في الفقه الإسلاميعقوبة  :انيالثّ الفرع 

 111  خلاصة الفصل الثاني

  الفصل الثاّلث: الجرائم المرتكبة عبر الأنظمة المعلوماتيّة

 119 تمهيد

 111 المبحث الأوّل: جريمة التزوير المعلوماتي

 111 التقليدية المطلب الأوّل: جريمة التزوير

 111 الفرع الأوّل: تعريف جريمة التزوير

 111 التقليدية الفرع الثاني: أركان جريمة التزوير

 194 الفقرة الأولى: الركن المادّي
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 191 الفقرة الثانية: الضّرر

 191 الفقرة الثالثة: الركن المعنوي

 194 المطلب الثاّني: المحرر الالكتروني

 194 الفرع الأوّل: تعريف المحرر الالكتروني

 194 الفقرة الأولى: تعريف المحرر الالكتروني في تشريعات الأونسيترال

 194 الفقرة الثانية: تعريف المحرر الالكتروني في التشريعات الدّاخليّة

 193 الفرع الثاّني: أنواع المحرر الالكتروني

 190 الفرع الثاّلث: حجيّة المحرر الالكتروني في الاثبات 

 192 مفهوم جريمة التزوير المعلوماتي في ظل اتفاقيّة بودابست المطلب الثالث:

 192 الفرع الأوّل: تعريف جريمة التزوير المعلوماتي

 192 الفرع الثاّني: محل جريمة التزوير المعلوماتي

 191 الفرع الثالث: أركان جريمة التزوير المعلوماتي

 191 الفقرة الأولى: الركن المادّي

 191 الثاّنية: الركن المعنويالفقرة 

 191 المطلب الرابع: جريمة التزوير المعلوماتي في التشريع الجنائي

 191 الفرع الأوّل: جريمة التزوير المعلوماتي في النصوص العامة

 114 الفقرة الأولى: جريمة التزوير المعلوماتي في التشريع الفرنسي

 114 المعلوماتي في التشريع الجزائريالفقرة الثانية: جريمة التزوير 

 114 الفرع الثاني: جريمة التزوير المعلوماتي في النصوص الخاصّة بجرائم المعلوماتيّة

 114 الفقرة الأولى: جريمة التزوير المعلوماتي في التشريع الكويتي

 114 الفقرة الثاّنية: جريمة التزوير المعلوماتي في التشريع العماني

 113 ثاّلث: جريمة التزوير المعلوماتي في النصوص الخاصّة بالمعاملات الالكترونية الفرع ال

 113 الفقرة الأولى: جريمة التزوير المعلوماتي في التشريع المصري



 الفهارس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

336 
 

 110 الفقرة الثاّنية: جريمة التزوير المعلوماتي في التشريع الإماراتي

 110 التشريع الأردنيالفقرة الثاّلثة: جريمة التزوير المعلوماتي في 

الفقرة الرابعة: جريمة التزوير المعلوماتي في قانون التوقيع والتصديق الالكترونيين 
 (40-51الجزائري )

111 

 112 (41-51الفقرة الخامسة: الوقاية ضد التزوير في قانون التجارة الالكترونية الجزائري )

 119 الفقه الاسلاميالتزوير المعلوماتي في  ريمةجالمطلب الخامس: 

 119 حجيّة المحرّر الالكتروني في الفقه الاسلاميالفرع الأوّل: 

 119 حجيّة الكتابة في الاثبات :ولىالأالفقرة 

 111 شروط صحة الكتابة في الاثبات :انيةثّ الالفقرة 

 441 الالكترونيالفقرة الثالثة: شروط صحة التّوقيع 

 441 الفقه الاسلاميتجريم التزوير المعلوماتي في دلة أالفرع الثاني: 

 444 عموم تحريم شهادة الزّورالفقرة الأولى: 

 443 اعتبار الشريعة لمصلحة الثقة والاستيقان في وسائل الاثباتالفقرة الثاّنية: 

 440 الفقه الاسلاميالتزوير المعلوماتي في  عقوبة الفرع الثاّلث:

 441 المبحث الثاّني: جريمة الغش المعلوماتي

 441 المطلب الأول: جريمة النّصب والاحتيال

 441 الفرع الأول: تعريف جريمة النّصب والاحتيال

 442 النّصب والاحتيالالفرع الثاّني: أركان جريمة 

 442 يكن المادّ الفقرة الأولى: الرّ 

 441 كن المعنوية: الرّ انيّ الفقرة الثّ 

 449 المطلب الثاّني: جريمة الغشّ المعلوماتي في اتفاقية بودابست

 449 ل: تعريف جريمة الغشّ المعلوماتيالفرع الأوّ 

 441 الفرع الثاّني: محل جريمة الغشّ المعلوماتي
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 441 الفرع الثاّلث: أركان جريمة الغشّ المعلوماتي

 441 الفقرة الأولى: الركّن المادّي

 411 الفقرة الثانية: الركّن المعنوي

 414 المطلب الثاّلث: أساليب وصور الغشّ المعلوماتي  

 414 الفرع الأول: سرقة وانتحال الهويةّ

 410 وإنشاء المواقع الوهميّة الفرع الثاّني: التصيّد

 411 الفرع الثاّلث: إساءة استخدام بطاقات الائتمان

 412 المعلوماتي في التّشريع الجنائيالمطلب الرّابع: جريمة الغشّ 

 412 الفرع الأوّل: مسألة وقوع النّصب على النّظام المعلوماتي

ريمة النّصب العامّة المتعلقة بج الفرع الثاّني: تجريم الغشّ المعلوماتي بتفسير النّصوص
 والاحتيال

411 

 411 جريمة الغشّ المعلوماتي في التّشريع الفرنسي الفقرة الأولى:

 419 تجريم الغشّ المعلوماتي في التّشريع الجزائري الفقرة الثاّنيّة:

 411 معلوماتيّةالجرائم الفرع الثاّلث: تجريم الغشّ المعلوماتي من خلال النّصوص الخاصّة ب

 411 جريمة الغشّ المعلوماتي في التشريع الأمريكي الفقرة الأولى:

 441 جريمة الغشّ المعلوماتي في التّشريع الكويتي الفقرة الثانية:

 444 العمانيجريمة الغشّ المعلوماتي في التّشريع  الفقرة الثاّلثة:

 444 عوديالسّ  التشريعجريمة الغشّ المعلوماتي في  الفقرة الرّابعة:

 444 الإماراتي جريمة الغشّ المعلوماتي في التّشريع الفقرة الخامسة:

 443 ي في الفقه الإسلاميالغشّ المعلومات جريمة: لخامساالمطلب 

 443 ي في الفقه الإسلاميالغشّ المعلوماتة تجريم دلّ أ :الفرع الأول

 443 اعتبار مقصد العدل :ولىالأالفقرة 

 440 مقصد حفظ المالاعتبار : ةالثاّني قرةالف
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 442 الغشّ عموم تحريم : ةالثاّلث قرةالف

 441 ي في الفقه الإسلاميالغشّ المعلوماتعقوبة  :الثانيالفرع 

المبحث الثاّلث: جريمة إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية 
Pédophiles 

449 

ة تية في ظل اتفاقيالمطلب الأول: جريمة إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوما
 بودابست

441 

 441 ةالفرع الأول: تعريف جريمة إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيّ 

 434 الثاني: محلّ جريمة إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيةالفرع 

 431 الفرع الثالث: أركان جريمة إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية

 431 الفقرة الأولى: الركّن المادّي

 431 الفقرة الثاّنية: الركّن المعنوي

 432 لأنظمة المعلوماتيّةلأطفال عبر االمطلب الثاّني: صور وأساليب إباحيّة ا

 432 ()عرض الميديا أو المحتوى ة للآداب العامّةفلام المنافيّ الأور و الفرع الأوّل: عرض الصّ 

 432 التّحريض على الفسق والدّعارة اني:الفرع الثّ 

 431 لجنائياالث: جرائم إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيّة في التّشريع المطلب الثّ 

 431 الأوّل: تجريم إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيّة في التشريعات العامّة الفرع

 431 الفقرة الأولى: تجريم إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في التّشريع الفرنسي

 439 الفقرة الثانية: تجريم إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في التّشريع الجزائري

 431 الفرع الثاّني: تجريم إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في التّشريعات الخاصّة

 431 الفقرة الأولى: تجريم إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في التّشريع الكويتي

 431 الفقرة الثاّنية: تجريم إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في التشريع العماني

 404 عوديم السّ ظاالنّ  الفقرة الثاّلثة: تجريم إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيّة في

 401 الفقرة الرّابعة: تجريم إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في التّشريع الإماراتي
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 401 لأمريكيا القانون الفقرة الخامسة: تجريم إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتية في

 404 المطلب الرّابع: تجريم إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيّة في الفقه الإسلامي

 404 إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيّة في الفقه الإسلاميدلة تجريم أالفرع الأوّل: 

 404 حفظ النّفسرع لمقصد اعتبار الشّ  :ولىالأالفقرة 

 403 حفظ العرضرع لمقصد اعتبار الشّ  :انيةثّ الالفقرة 

 400 رع لمقصد التّزكيّةاعتبار الشّ : ةالثاّلث قرةالف

 402 إباحيّة الأطفال عبر الأنظمة المعلوماتيّة في الفقه الإسلاميعقوبة  اني:الفرع الثّ 

 409 الالكترونية المبحث الرّابع: جريمة التعدّي على الملكيّة الفكريةّ

 409 المطلب الأوّل: مفهوم الملكيّة الفكريةّ 

 409 الفرع الأوّل: تعريف الملكيّة الفكريةّ

 401 الفرع الثاّني: الحقوق المتّصلة بالملكيّة الفكريةّ

 401 الفرع الثاّلث: فرعا الملكيّة الفكريةّ

 401 الفقرة الأولى: حق المؤلّف

 414 الفقرة الثاّنية: الملكيّة الصّناعيّة

 414 المطلب الثاّني: الملكيّة الفكريةّ الالكترونية

 414 المصنّفات الالكترونيّة الفرع الأول:

 414 الفقرة الأولى: تعريف المصنّف الالكتروني

 413 الفقرة الثاّنية: أهمّ المصنّفات الالكترونيّة

 411 الالكترونيّةة للمصنّفات بيعة القانونيّ الثة: الطّ الفقرة الثّ 

 424 شر الالكتروني: النّ نياالفرع الثّ 

 424 شر الالكترونيالفقرة الأولى: تعريف النّ 

 421 الإشكالات القانونيّة المتّصلة بالنّشر الالكترونيانية: الفقرة الثّ 

 424 الدّوليّة من النّشر الالكترونيالفقرة الثاّلثة: موقف الاتفّاقات 
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 423 ةة للمصنّفات الالكترونيّ قنيّ الحماية التّ تدابير الفرع الثاّلث: 

 423 والتّوقيع الالكتروني شفيرالفقرة الأولى: التّ 

 420 قمي(م الرّ شة )الو قميّ العلامة المائية الرّ : انيةالفقرة الثّ 

اتفاقيّة لّ ظالمطلب الثاّلث: جريمة التعدّي على الملكيّة الفكريةّ الالكترونيّة في 
 بودابست

421 

 421 الفرع الأول: التّعريف بجريمة التعدّي على الملكيّة الفكريةّ الالكترونيّة

 422 الفرع الثاّني: محل جرائم التّعدي على الملكيّة الفكريةّ الالكترونيّة  

 421 لملكيّة الفكريةّ الالكترونيّة  الثاّلث: أركان جريمة التّعدّي على االفرع 

 421 الفقرة الأولى: الركّن المادّي

 421 الركّن المعنويالفقرة الثاّنية: 

 421 الالكترونيةالمطلب الرّابع: أساليب وصور التعدّي على الملكيّة الفكريةّ 

 421 الفرع الأوّل: القرصنة

 411 الثاّني: النّسخ غير المشروعفرع ال

 411 الفرع الثاّلث: الانتحال   

 414 الفرع الرّابع: الطّرح للتّداول عبر الانترنت

 414 الفرع الخامس: التّقليد

 413 سرقة حقول الانترنت )تقليد العلامة التّجارية( الفرع السّادس:

ع الالكترونية في التّشريالمطلب الخامس: جريمة التعدّي على الملكية الفكرية 
 الجنائيّ 

410 

 410 العامّة لكترونيّة في التّشريعاتالفرع الأوّل: تجريم التعدّي على الملكيّة الفكريةّ الا

 410 الفقرة الأولى: تجريم التعدّي على الملكيّة الفكريةّ الالكترونيّة في التّشريع الفرنسي

 411 يع الجزائريلكترونيّة في التّشر الملكيّة الفكريةّ الاالفقرة الثاّنية: تجريم التّعدّي على 

 412 الفرع الثاّني: تجريم التعدّي على الملكيّة الفكريةّ الالكترونيّة في التّشريعات الخاصّة
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 412 الفقرة الأولى: تجريم التعدّي على الملكيّة الفكريةّ الالكترونيّة التّشريع العماني

 411 التعدّي على الملكيّة الفكريةّ الالكترونيّة التّشريع الكويتيالفقرة الثانية: تجريم 

 411 ت الالكترونيّة()قرصنة المصنّفا الفرع الثاّلث: تجريم التعدّي على تدابير الحماية التّقنية

 419 جنائي الأمريكيالتّشريع الفي الفقرة الأولى: تجريم التعدّي على تدابير الحماية التّقنيّة 

 411 ع الجنائي الفرنسيتّشريالثاّنية: تجريم التعدّي على تدابير الحماية التّقنيّة في ال الفقرة

 494 الفقرة الثاّلثة: تجريم التعدّي على تدابير الحماية التّقنيّة في التّشريع الجنائي المصري

ه الالكترونية في الفق الاعتداء على الملكيّة الفكريةّ جريمةالمطلب السّادس: 
 الإسلامي

 
494 

 494 التّكييف الفقهي للإنتاج الفكري الفرع الأوّل:

 493 يكيّة الفكريةّ في الفقه الإسلامالفرع الثاّني: أدلة تجريم التعدّي على حقوق المل

 493 ر الشّرع لحقوق الملكية الفكريةّالفقرة الأولى: اعتبا

 491 الشّارع لمقصد العدلة: اعتبار الفقرة الثاّنيّ 

 492 الفقرة الثاّلثة: اعتبار الشّارع لمقصد الأمانة العلميّة

 491 كيّة الفكريةّ في الفقه الإسلاميالتعدّي على حقوق الملعقوبة  :الثالثّ الفرع 

 499 خلاصة الفصل الثالث

 411 خاتمة

 412 الفهارس

 411 فهرس الآيات القرآنية

 341 فهرس الأحاديث النبّوية

 344 قائمة المصادر والمراجع

 341 فهرس الموضوعات

 



 صملخّ 
 نطلاقااراسة بحثا شاملا عن جرائم المعلوماتيّة، وتأصيلا شرعيّا لها في الفقه الإسلامي، هذه الدّ  تقدّم       

 يث عملت الباحثة. حالسّيبيرانيبودابست حول الاجرام  فاقيةمن التّشريع الجنائي، وعلى ضوء ما جاء في ات
ى ، فعالجت كل جريمة علقعكما هي في الوا فهمها ا، وحاولتانبهجو  أهمّ على الإحاطة بالظاّهرة في 

ف التّشريعات قي مو ترافها، وتقصّ قبها الفنيّة والتّشريعيّة، بكشف صورها وأساليب انوبحثتها في جوا حده،
 اخليةالدّ 

 .منها. وهذا من أجل إيجاد الاسقاطات المناسبة لها في الفقه الإسلامي

 لمعلوماتيّةالتّاريخي للجريمة ا الأوّل التّطوّرتناولت في الفصل  راسة إلى ثلاثة فصول.الدّ  قسّمت       
 ل حجر الّااوية فيالمعلوماتيّة، باعتبارها تمثّ  نظمةوالأ الرقّميّةات نومفهومها وتصنيفاتها، بالإضافة إلى البيا

 .ننو اقهذه الجريمة. تحدثت في الفصل الأول أيضا عن مصادر التّجريم في كل من الفقه الإسلامي وال
 ريةّ وسلامة وإتاحةس ل من جرائم المعلوماتية، وهي الجرائم التي ترتكب ضدّ وّ نف الأوتناولت في الفصل الصّ 

 .جرائم المعلوماتيّة ي مننثت فيه عن الصنّف الثاّا الفصل الثاّلث فتحدّ ظمة المعلوماتيّة. أمّ نت والأناالبيا
 المعلوماتيّة. عالجت كل جريمة على حده ببيان مفهومها وأبرزظمة نوهي الجرائم التي ترتكب عبر الأ

 .كل من التّشريعات الجنائية والفقه الإسلامي منها فقصورها وأساليبها الفنيّة، ومو 

 ظريةّ المقاصدنكليّا، يرتكا على توظيف  ة التّأصيل لهذه الجرائم منهجا استدلالياعمليّ اعتمدت في        
 ة في العمليّة الاجتهاديةّ واستنباط أحكام الأفعال وتجريمها، بما يحقق مناطاتوإعمال القواعد الكليّ 

بيقه في مختلف الأمكنة والأزمان، وفي طموذج اجتهادي يمكن تنالأحكام والمصالح الّ  شرعيّة. فهو 
 مختلف

 ة، فهو يكونيّ ئع الجائية المنتهقاالقضايا المستجدة. بخلاف الاجتهاد الجائي بالقياس على الأحكام والو 
 .ائع المستجدة، والتي تعتبر جرائم المعلوماتيّة واحدة منهاقاصرا أمام الكثير من النّوازل والو ق

ّالكلماتّالمفتاحي ة
ائي، رعيّة، الاجتهاد الكلّي، التّشريع الجنفقه النّوازل، مقاصد الّ  شريعة الإسلاميّة، المصلحة الشّ        

 الفقه
 .جرائم الحاسوب ت،نر نتية، جرائم الانيبيرادابست، جرائم المعلوماتية، الجريمة السّ ة بو قيّ الإسلامي، اتفا



 

Abstract 
       This study presents an extensive search on cybercrimes, and a foundation for them in 
Islamic doctrine, viewed from criminal legislation, and in light of what is mentioned in the 
Budapest Convention about Cybercrime. The researcher worked on understanding the 
phenomenon in its most important aspects, and tried to describe it as it is in reality, treating each 
crime separately, and researching it in its technical and legislative aspects, by uncovering its forms 
and methods of perpetration, and with looking to the position of internal legislation on it, in order 
to find appropriate projections for it in Islamic doctrine. 

       The study contains three chapters. The first chapter deals with the historical development 
of information crime, its concept and classifications, in addition to digital data and computer 
systems, as they are the cornerstone of this crime. In the first chapter, She also talks about the 
sources of incrimination in both Islamic doctrine and law. The second chapter deals with the first 
category of cyber- crimes, which are crimes committed against the confidentiality, integrity and 
availability of data and computer systems. The third chapter deals with the second category of 
cybercrime. 
They are the crimes that are committed through the computer systems. She treated each crime 
separately by explaining its concept, its most prominent forms and technical methods, and how 
both criminal legislation and Islamic doctrine have dealt with it. 

       A holistic deductive approach was be adopted in the foundation process. This approach is 
based on employing the theory of finalities and macro-rules of Sharia in the process of El-Idjtihad 
and extracting descriptions of actions and criminalizing them, to achieve legitimate interests. It is 
an applicable approach in all places and times, and in various emerging issues. Unlike the partial 
Idjtihad by analogy, which is insufficient in many contemporary issues, of which cybercrimes are 
considered one of them. 
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Abstrait 
       Cette étude présente une recherche approfondie sur la cybercriminalité, et un fondement 

pour eux dans la doctrine islamique, vue à partir de la législation pénale, et à la lumière de ce qui 
est mentionné dans la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Le chercheur a travaillé 
sur la compréhension du phénomène dans ses aspects les plus importants, et a essayé de le décrire 
tel qu'il est en réalité, en traitant chaque crime séparément et en le recherchant dans ses aspects 
techniques et législatifs, en découvrant ses formes et ses méthodes de perpétration, et comment 
elle est traitée en droit pénal, afin de trouver des projections appropriées dans la doctrine 
islamique. 
       L'étude comprend trois chapitres. Le premier chapitre traite l'évolution historique de la 
criminalité informatique, le concept et ses classifications, en plus les données numériques et les 
systèmes informatiques, en tant qu'ils sont la pierre angulaire de ce crime. Dans le premier 
chapitre, il parle également des sources d'incrimination dans la loi et la doctrine islamiques. Le 
deuxième chapitre traite la première catégorie de cyber-crimes, qui sont les crimes commis contre 
la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et des systèmes informatiques. Le 
troisième chapitre traite de la deuxième catégorie de cybercriminalité. Ce sont les crimes qui sont 
commis via les systèmes informatiques. il a traité chaque crime séparément en expliquant son 
concept, ses formes les plus célèbres et ses techniques, et comment la droit pénale et la doctrine 
islamique l'ont traité. 

       Une approche déductive holistique a été adoptée dans le processus de fondation. Cette 
approche est basée sur l'utilisation de la théorie des finalités et des macro-règles de la charia dans 
le processus d'El-Idjtihad et l'extraction de descriptions d'actions et leur criminalisation, pour 
atteindre des intérêts légitimes. Il s'agit d'une approche applicable en tous les lieux ءet en tous les 
temps, et en diverses questions émergentes. Contrairement à l'Idjtihad partiel par analogie, qui est 
insuffisant dans de nombreuses questions contemporaines, dont la cybercriminalité est considérée 
comme l'une d'entre elles. 

Mots clés 
       Fiqh des questions contemporaines, finalités de Charia, Intérêt légitime, Idjtihad global, 
droit pénale, doctrine islamique, convention de Budapest, cybercrimes, crimes informatiques. 


